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كتاب الديات 0 


باب الديات فى الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال أبو جعفر”'' : (وديات المسلمين» وديات أهل الذمة سواء)"". 
قال أبق نکر دة اف .وذ لك أن فط الندية لیا كاتف لا فى کا 


.7 5٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الأصل 27”0٠0/5‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۳۸/۲» المبسوط ”285/75 
الهداية مع البناية 5/٠‏ + بدائع الصنائع .453154/٠١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة: 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارئ وغيرهم» كدية 
المسلم» فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم 
الآيات. 

؟- وعند المالكية والحنابلة: دية الكتابى اليهود والنصارئ والكافر نصف دية 
المسلمء ودية نسائهم نصف ديات نساء ال وعلئ هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد »5١5/7‏ المغني 0717/9. 

۳- وعند الشافعية: دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
المسلم. انظر مغني المحتاج 07/5. ۰ 

ا غير اة غي أن ةا البخوسنى وارك النقائة: كاين :ال 
والقمر والزنديق ثمانمائة درهم. أ افا ر دية المسلم بتقدير الجمهورء وأن دية 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


5 رص 24ر ص ص و س ا ص د ر رو رة 
وهو قوله تعالئ: #ومن َكل مُؤْصِنًا حَطَنًا فر رة مُؤْمَِةٍ ودي مَسَلْمَه إل 
ير 


مو 4 وقال: لون حكاكين قوم يڪم و يته م ميق ديه 
سامت هلي 4 وكان مفتقراً إلى البيان» إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة على مقدار بعينه دون غيره. 

رزوي a‏ ع نسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري 
كل رجانه وال کن نهنا امان ولم يعلم بذلك» فوداهما رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرّين المسلمين»” ". 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام وارداً مورد البيان» فكان على 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صلى الله عليه 
لم الذيةمن عتذه علق الويحري با ارو وو ان برعت 
ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام» أو في بيت المال. 

قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت على 
أن التبي صلئ الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


.97 النساء:‎ )١( 
.97 النساء:‎ )۲( 


(۳) سنن الترمذي 7١/5‏ ح٤١٤٠ء‏ السنن الكبرئ .٠١7/8‏ نصب الراية 
1/٤‏ 


كتاب الديات ۷ 


«وفي النفس مائة من الإبل». 

وهو عام ذ في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرّق بينهما. 

وأيضاً: روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعمر 
مثل دية المسلم»”". 

وروی سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم أخيره دأ رفاعة بن السموآل اليهودي فل بالشامء 
فجعل عمر ديته ألف دينار»”" 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداء حت جاء معاوية» فجعل 
لهم النصف» والنصف على بيت المال“. 
القصاص› وتقويم”” الدية» وجب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدر القيمة» ولا المرأةء لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فان قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) السنن الكبرئ ٠٠١7/48‏ نصب الراية 751//5. 

(۳) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠٠٠/۸‏ 

.۳٦۷/ ٤ نصب الراية‎ ۹٦/٠١ مصنف عبد الرزاق‎ .٠٠۰۲/۸ السنن الكبرى‎ )٤( 


)2 وفي (ق.ج): «تقدير). 


۸ كتاب الديات 


جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «عَقَل أهل الكتاب على النصف 
من عقل المسلمين». 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده» وقال فيه: «دية الكافر 
نصف دية السا 

قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل» فكيف يحتجون به 
في إثبات مقدار الدية؟ 

اشا قد روي : «أنه قضئ في الكافر بثلث دية المشله””. 

فتعارض كل واحد منهما من هذين الخبرين) فيسقطان» ويف لاما 
قدّمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي ثمانمائة»“. 

قيل له: هذا حديث ساقط» لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 


ضعيف”'» لاسيما من رواية عبد الله بن صالح عنه. 


)١(‏ أبو داود ۷۰۷/٤‏ ح4087» سنن الترمذي ۱۸/٤‏ ح1517» السئن الكبرئ 
» نصب الراية ٤‏ /515". 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة 788/4» السنن الكبرئ .٠١٠/۸‏ 

(5) السنن الكبرئ .٠١١/۸‏ 

(5) كتاب الجرح والتعديل 2١55/5‏ تهذيب التهذيب 578/6. 

(0) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠١٠/۸‏ 


کتاب الديات ۹٩‏ 


ل اسل ان وة المراة عدا معوييا ا ركان وه 
ثمانمائة» فأوجبها النبي صلئ الله عليه وسلم» فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسى ثمانمائة»: إشارة إلى عين وتعريف 
لهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم رال 
وكقوله: «ولد الزنى شر الثلاثة". 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر على النصف من دية المسلمء أو 
الثلث من ديته»: فهو محمول على ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجل» لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن»"» وكان نقصان الدين موجوداً في الكافر 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأسأء ولأنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة فى حال الحيضء لأنه لما 
ف 0" لما سهان كيو ا قال ت جد الأيام والليالي“ لا 
تصلي »› ا شهادة امرأتين شهادة رجل». 


(۱) أبو داود ۷۷۰/۲ ح۲۳۹۷ ۲۳۷۱. 

(۲) أبو داود ۲۷۱/۲ ح۳٦۳۹‏ والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولداً» 
لأنه خلق من ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. 

() بمعناه صحيح مسلم ۰۸۷/۱ أبو داود 06 مس45174. 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «شطر عمرها». 

(40) المصدر السابق. 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاةء ولا شهادة له فواجب على هذا 
N‏ 

مسألة : [دية المرأة فى النفس وما دونها] 

قال : (ودية المرأة على النصف من دية الرَّجل فى النفس وما دونها). 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله ا 

قال أبو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفسء فلا خلاف 
فيه بين الفقهاء”". 

وقال أهل المدينة: عقلها مثل عقل الرجل في الثلث وما دونه» فإذا 
زاد على الثلث» كان على النصف من عقل الرجل'". 

وحكي «عن ربيعة الرأي أنه سأل سعيد بن المسيب: عمّن قطع أصبع 
امرأة؟ فقال: فيها عش من الإبل» قال: فأصبعين؟ قال: عشرون» قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعاً؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

نانه افتلق لها کا ا 
فقال: أعراقىً أنت! هكذا السنة». 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه على النصف من 


)١(‏ الأصل ٤٥١/٤‏ كتاب الحجة 51/5/5» السنن الكبرئ 45/4» الهداية مع 
تكملة فتح القدير ›۲۷۷/٠١‏ حاشية ابن عابدين .٥۷٤/٦‏ 

() المغني 49 .. 

(۳) كتاب الحجة ۲۸٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .٥۳۲/۹‏ 

(5) السئن الکبریٰ ۰۹٦/۸‏ مصنف عبد الرزاق 595/9. 


كتاب الديات ١١‏ 


دية الرجل» فوجب أن يكون كذلك الثلث» إذ ليس للثلث اختصاص في 
التقويم ليس لغيره» آلا ترئ أن سائر المتلفات يستوي فيها حكم الثلث وما 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضاً: لما أدت مقالتهم إلى نقصان الأرش مع زيادة الجرح» كان 
ذلك خلاف الأصولء وما علرم فيه التوقيف» ونفاه الأصول: فهو ساقط. 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شج رجلاً موضحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم» فإن شجه موضحة أخرئ بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرئ بينهماء حت اتصلت الأولئ بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائة ققد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن مِن قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
فنا واتضال الأول بالعانية لا سقط طا عن الأرقن. 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصف 
عشرها فصاعداً). 

وذلك لما بيا فيما تقدم. 

اا رالا معاد أن عل عفن فى البو وا 
ففيه جميع الدية» نحو الأنف» والذكر» واللحية» عر الرأس. 

وكل شيء في البدن منه اثنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


.7 4١ص أي الإمام الطحاوي في المختصر‎ )١( 


۱۲ كتاب الديات 


ت ع 5 

نصف الدية» نحو اليدين» والرجلين» والانثيين» والاذنين. 

وكل ما كان فى البدن منه أربعة: ففى جميعه الدية» وفى كل واحد: 
ربع الدية» نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأنف إذا أوعب جداعه: 
الدية» وفي العينين: الدية» وفي الشفتين : الدية› وفي اللسان: الدية» وفي 
السن: خَمّس من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من 
الإبل » وفى البيضتين: الدية»”". 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بيخنصره NT‏ 

وروئ سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الأصابع وا 

وروئ أشعث عن الزهري قال: «قضئ رسول الله صل الله عليه وسلم 

2 عو 5 42 
فى الذكر إذا استؤصل» أو قطعت حشفته الدية». 


«وقضئ النبى صلی الله عليه وسلم فى الصلب a‏ 


.8١/48 السنن الكبرئ‎ »5١/4 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٠٤۱/۷‏ أبو داود 540/5 ح5508» سنن الترمذي ۸/٤‏ 
2197 

(۳) أبو داود 5894/5 ح۷٥٥٤»‏ سنن النسائي 07//8. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة »5١15/9‏ السنن الكبرئ 917/8 » نصب الراية ./١/ ٤‏ 


(5) مصنف ابن أبى شيبة ۰۲۹۹/۹ مصنف عبد الزاق 7515/9. 


كتاب الديات 1١‏ 


مسألة : [دية قَطْع الذكر والأنثيين] 

قال أبو جعفر : (وإذا قطع الذكرء ثم الأثيين طولاً أو عرضاً : ففيهما 
ديتان» ولو قطعت الأنثيان أوّلآء ثم الك كان فو و 

قال أبو بكر : أما إذا ندا بالذكرء انيت لانن ادح ولم 
يتغير حال الأنثيين بقطع الذكرء فإذا قطعهما: وجبت دية أخرئ. 

وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيين» وزالت منفعة 
الذكرء لأن تفعة:بالأثيين ؛ لآن نسل الإنسان يكرت بهماء قصار كالييد 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قِسسْطه من دية الأصبع› 
فإذا كان له مفصلان» ول ففيه نصف ديه ة الأصبعء وإن كانت 
ثلاثة مفاصل : ففيها ثلث دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
خمس دية اليد ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك يجب أن لا 
يختلف حكم المفاصل)"". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

لون شوم رجا ف أنتكانه كلياة و ای 
دية» وذلك لأن فى كل سن نصف عشر الدية» والأسنان اثنان وثلاثون» 
فيكون فيها ستة عشر ألفاًء وهى دية وثلاثة أخماس دية» على الجاني من 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ل/الا0. 
ص +55١‏ فقد ذكره الجصاص مختصرا . 


١‏ كتاب الديات 


ذلك في السنة الأولئ ثلا الدية). 

وذلك لأن الدية كلها تجب فى ثلاث سنين» فى كل سنة الثلث وثلاثة 
أخماس الديةء ا فى السية الاوز نهنا بدت 
الديةء راباق في النسنة الثانية» فكذلك لزم اوا الأولئْ ثلا 
الدية في ذلك من العشرة آلاف» التي هي كمال الدية» وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة 
أخماس الديةء وعليه في السنة الثالثة ثلث الدية» زهو ها كن عليه 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ثديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن» فكان كاليدين والرجلين 
والأنثيين ونحوهما. 

* (وفي حلمتي ثدييها الدية» وفي إحداهما نصف الدية). 

لأن منفعة الثدي فى الحلمتين» كمنفعة الذكر فى الحشفة» ومنفعة 
اليدين في الأصابع. 1 ٠‏ 

مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 

قال : (وفي ثديي الرجل حكومة عدل ). 


. 8/1١ 


.187/١٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ ٠٤۹۹/٤ كتاب الأصل‎ )١( 
.7 «وفي أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص47‎ )۳( 


كتاب الديات 1١6‏ 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوهء ففارق ثديه ثدي 
المرأة» وصار كقطعة لحم قطّعها من جسده» ففيها حكومة عَدّل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصيع أو أصبعان] 

قال وم تطفت كذ وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: TSE‏ 
مافيها من الأصابع» ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة بالأصبع» فوجب أن تكون تابعة لهاء كما كانت تابعة للأصابع 
كلها. 
ال Cd‏ 
الأصبع» ألا ترئ أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبعء وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه ثلث دية الأصبع» فعلمت أنه 
مقدر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف»› وأما الأصبع» فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم على ما قلنا أيضاًء أن تكون الذراع تابعة لليدء وذلك من 
ّل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف› فأرش الكف 
غير مقدّرء والمقدّر هو الأصابع»» فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرهاء وهو الكف» لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


(۱) في «ق»: «فعليه أرش الأصبعء ولا شيء عليه في الكف»» والتصحيح من 
المختصر ص53 7. 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۹۰/۱۰. 


175 كتاب الديات 
لتبعت الكف دون الأصابع» والكف غير مقدرة» فلا تتبعها الذراع. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلى أرش الكف» وإلى 
أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين» فيدخل ) القليل في الكثير)”". 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش 
الأصبع؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

*# (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 

بع 1 

اس سس ل إذ كان 


اع آمو مش ت 


مسألة : [دية قتل العبد خطأ] 

قال : (وإذا قتّل الحرٌ عبداً خطأ: فعليه قيمته على عاقلته فى ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراهم)'”. ٠‏ 

وقد بِينَا ذلك فيما تقدم. 

# (وقال ان ونت اهل العاقلة الى ماابلفيف): 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة ؛ لأنها قيمة النفس» وقِيّم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس» كالجنين ديته 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) كتاب الأصل 5ه بدائع الصنائع .5717١/١١‏ 


كتاب الديات ۱۷ 


خمسمائة» والمرأة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم 
أبدال النفوس في لزومها العاقلة» كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم 
أبدال النفوس» وإلزامها العاقلة. 
ا نولا تتكيلها اق 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية» صار 
العاقلة. 

* قال : (وما جنئ على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
TE‏ 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموالء ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص› 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه فى ماله. 

مسألة : [دية الجنين] 

قال : (ومّن ضرب بطن امرأقء فألقت جنيناً ميت ففيه غرّة”": عبد أو 


قال أبو بكر أيده الله: روئ وجوب العْرَة في الجنين عن النبي صاى الله 


(۱) بدائع الصنائع .٤٦۷۳/٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ۰ . 

(۳) «غرة كل شيء: خياره» وسمي العبد أو الأمة غرة» لأنهما من أنفس 
الأموال» وأصل الغرة: بياض وجه الفرس». المبسوط .۸۷/۲١‏ 

.5875/5٠١ بدائع الصنائع‎ ۸۷/۲١ المبسوط‎ ٠٤٦۲/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 


1۸ كتاب الديات 


عليه وسلم جار يكز ك الله وال بن شعبة» وأبو هريرة» وحَمّل بن 
مالك بن النابغة”". 

وهو اتفاق من الأمة”". 

واتفقوا أيضاً أنها نصف عشر الدية» إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمّن جعل الدية عشرة آلاف» جَعَل قيمة العُرّة خمسمائة» ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جَعَل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في سنة”". 

وأما كونها على العاقلة» فقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حياًء ثم مات] 

قال : (وإن خرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله على 
العاقلة» وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه» ولا كفارة عليه في الوجه 
الأول). 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا حرج حياً؛ لأنه قد أتلف نفساً كاملة» 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل» لأن الضربة قد لحقته» 


١7/5 صحيح مسلم 2109/7 سنن الترمذي‎ 2747/١7 فتح الباري‎ )١( 
.153١ح‎ 

() المغني 515/9, الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٠٠٠/٠١‏ 

(۳) كتاب الأصل 5777/5. 


کتاب الديات ۹ ١‏ 


فة ف ا 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قبل أنه لم يباشر 
القتل» وإنما فعل السبب من غير مباشرة. 

* قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 

من قل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة» ولم 
يُحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية» فلم يجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 


وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفساً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

اة [توزيك الغرة] 

قال : (والحرة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل) 

وك اننال دت ال بو هة رضي :الله عه أن القبرأة الي 
فريك الك ا م مات «فقضي/ رسول الله صا الله عليه 
وسلم على عاقلتها بالدية» وفي الجنين بحر ا 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منهء مع وجوب دية 
الأم» فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» »> فوجب أن يكون 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 
صحيح مسلم ۱۳۱۱/۲ ح1187.‎ )۲( 


۲۰ كتاب الديات 


لور :ولو کان مكرما | له" بحكم الأعضاءء لدخلت الُرّة في الدية» 
كما لو قح يدهاء ثم ماتت من القطعء دخلت دية اليد في النفس. 

ويدل علئ ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم لما أوجب في الجنين 
الغرة» قال حمل بن مالك بن النابغة : «كيف ندي من لا أكل ولا شرب 
ولا صاحء واستهل؟! فوثل ذلك بُطَ”"". 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أسجع كسَجّع الأعراب» فيه غرةٌ: 


OE‏ ده 
عن أ ا" 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حمل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين » ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة . 

فثبت أن الغرة وخا يتاه عن الج : دونهاء وأئنة بمنزلة نفس 
مباينة لها في حكم الغرة. 

وأيضا: فقد اتفقوا علئ أنه لو خرج حياء ثم مات: كانت ديته لورثته» 

فإن قيل: إذا خرج حياء صار حكمه حكم النفس الكاملة في باب 
وجوب الدية» وإذا خرج ميتء لم تجب فيه الدية» فدل على أن حكمه 
حكم أمه» كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون اة للأم. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «في باب بدله». 

)اي مكل ذلك هدو ولا يضمن يقال :عل دن إذا أهدر» ينظر معالم الستن 

(؟) صحيح مسلم 21711-117١/7‏ وأبو داود ۷۰۱/٤‏ ح4015» وينظر فتح 
الباري ۲٤۸/۱۲‏ 


كتاب الديات 0 


قيل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لأن 
أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة”'' الجنين بِغْرّة في نقصان الدية» لا تخرجه من حكم 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمرأة والرجل» والعبد والحرء 
وعند مخالفنا الكافر والمسلم» فلم يُخرجهم من حكم النفوس اختلاف 
مقادير دياتهم. 

فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد يورث 
عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي» أو يقسع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخرء ركو أن يكون المقتول على حال 
يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفرء إما من طريق الحكم» أو من جهة 
الحقيقة» لقول الله تعالى :ومن كَكَلَ مما حَطكًا تَر رقب ...4 قال: 


#وإن TT‏ يد َة إل َه 
وَخَحَرِرُ رَكَبَةٍ مُؤْمَةَ 4. فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر» 


اك 


)١(‏ في (ق.ج): «وأيضاً اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما من حكم 
النفس» لأن الأنفس...» 
(۲) النساء: 47. 


۲۲ كتاب الديات 


مسألة : [خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم] 

قال : (ولو قتلت امرأة. ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في 
0 

وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة» وجائز أن 
يكون مات بموت الام» لا بالضربة. 

وأيضاً: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شيء. 

* قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: كان فيه غرة). 

لأنه قد انفصل منها في الحياة» ووجبت فيه الغرة» فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة :] 

قال : (والعْرّة في الذكر والأنثئ سواء)”". 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم 
أنثئ؟ فأوجب فيه الغرة» فدل أنهما سواء فيهما. 

وآيها هى اشاق من الأ 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة)". 


(۳) كتاب الأصل 555/5. 


كتاب الديات ۳ 


لأنهما لا يختلفان فى بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة). 

لأن الجنين حر وهذا اتفاق من الفقهاءء وهذا يدل على أن الجنين 
ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلك» لما 
كان فيه غرّة» لأنه لا يجوز أن يكوت عضو من أعضائها حراء وسائرها أمة. 

ا ا 
قيمته » CE e‏ 


وإن كان أنثئ: ففيها عُشر قيمتها لو كانت حية)". 

وذلك لآن الغرة من دية الرجل :تيف ع شرهاء وهن ذية المسرأة: 
عشرهاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فينقص من قيمة 
الأنئئ تسعة أعشارهاء ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف» كما نقصنا 
مناد السر الك عة أعشنان ونضفا: ومن دية الأنثئ ا شغة أعكار: 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لو كان من 
مولي الأمة» لكان فيه الغرة» ولم يعتبر بالأم» كذلك إذا كان رقيقاًء 


فالواجب اعتباره بنفسه » دون أمه. 


وأيضاً: لما كانت هذه جناية على الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


(1) شرح العناية على الهداية .٠٠٠/٠١‏ 


0 كتاب الديات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

* قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في 
جنين الأمة: ما نقص أمّه» كجنين البهيمة). 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر على أصله» لأنه يوجب فى الرقيق 
ا وإ تاروث د ا ار ۰ 

مسألة : [الجناية على الجنين] 

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين» أو فطع عضو: ففيه 
حكومة حتئ تُعلم سلامته)”". 

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 


وأا : فإن اأ أنه غير سليم الأعضاءء حتى تُعلم سلامتهاء لأن 
الأصل E e‏ والعلقة› أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 


العضوء فهو على الأصل. 
مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالجناية] 
قال : (وفي ذهاب البصر بالضربة» وسواد العين» وشلل اليد: الدية 


00 


.494/7 المبسوط‎ ٠٠٠/٠١ العناية شرح الهداية‎ )١( 
.7 مختصر الطحاوي ص45‎ )۲( 
.557/5 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 0 


به الجمال» ألا ترئ أن العقل أو السمع إذا فقّدا بالضربة: وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 

* قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدا). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيهء لتعذر استيفائه. 

مسألة : [الجناية على الس 

قال : (ومن ضرب سن رجل» فتحركت: استؤني فيها حولاً)”". 

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يستقاد 
من الجراح حتئ تبرأ»”". 

٭ قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
قال: لاا شيء فيها)”". 

وذلك لأن الأرش إما يجب للأثرء ولا أثر هناك آلا ترئ أن من لطم 
رجلا: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيه» ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

* قال : (وإن سقطت» أو اسودّت: كان فيها ديتها). 

قال أبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضوء وإذا اسودّت: فلذهاب 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) المبسوط 48/77. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 2544/٠١‏ وستأتي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


8 كتاب الديات 


الجمال» قد ا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية ] 

فال (فإن انلف الضارت والمضروتب وقد منقطة» أو سودت 
فقال الضارب: حدث من غير جنايتي» وقال المضروب: من جنايتك» 
فالقول في ذلك قول المضروب استحساناًء لانن أن الكو فول 
لار تة 

ولو اختلفا في الموضحة» وقد صارت منقلة على هذا الوجه: كان 
القول قول الشاج)”". 

قال أبو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

اک ا و اف السو ارت 
كالجراحة في كونها سببا لتلف النفس» فلو جرحه فلم يزل صاحب 
فراش» حتئ مات» حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة؛ لكونها سبياً لذلك. 

وبين كذلك اة الم عة اذ ارت مخلة لآن"المبدلة لست 
هي نفس الموضحة» وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوج» فالقول 
قول الشاج في أنه لم يتلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجناية» كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الجراحة. 


.5998/١٠١ المبسوط 48/77. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات ۲۷ 


ووجه آخر: وهو أنه لما قيل في السن يستأنئ بها حولاء فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربة» علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر 
الحول من أمر الضربة» لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معنى» وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربة» فكان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فإن قيل: هلا جعلت القول قول المشجوج» كما لولم يزل 
و اق هن كلد كأن 'محكونا درت السوت عن 
الجراحة. 

قيل له: ل لأنه لو علم في الموضحة أنه 
e‏ حم ا : كان القول قول 

ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تُعلم الجراحة» ولا نعلم أنه كان 

فإن قيل: فاعتبر ذلك فى السن أيضا. 

قيل له: المسألة فى السن علئ أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إل" أن سقظت أو افر دت م كر ن الرجل هزيضا من الشراحة حت 
يموت. 
القياس فيهاء إذ كان الحكم في جميع ذلك على وجه واحد. 

قيل له: الاستحسان في السن أنه جَعَل تحركها بمنزلة المرض من 
الجراحة. 


11 كتاب الديات 


مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومّن قَلَمَ مين رجُل» فنبتت كما كانت: فلا شيء على القالع'"' 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثر» والدليل 
عليه: أنه لو لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش إِذْ لم يحصل بها أثر» وكذلك 
قالوا فى الموضحة إذا التأمت» ونبت عليها الشعر: أنه لا شىء فيهاء 

# قال : (وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن عليه حكومة للألم). 

مسألة : [الجناية عل الظفر] 

قال : (ومَّن قَطَم ظفر رجل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل)”". 

ووللفه لأسنف فعا :ولحي اشن العتفين ا 
ولا يجب به أرش جميع العضو إذا لم يأت على عامة منفعته» أو يذهب 
بجماله. 

وليس تغير الظفر كتغير السن إلى السواد ونحوه» من ّل أن سواد 

[مسألة :] 

قال : (ومّن قلع سس رَجُل» فأخذها المقلوعة سه فأثبتها في 


)١(‏ تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص على هذه المسألة. 
(۲) المبسوط 88/57. 


كتاب الديات ۲۹ 


مكانهاء فثبتت» وقد كان القلع خطأ: فعلئ القالع أشي كاماد دلت 
لذن“ 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: على الجاني مقدار أجر 
علاج مثل ذلك)”". ٠‏ 

قال أبو بكر : السن إذا أثبتت في مكانها: لم تثبت» ولم تتصل 
بالعروق والأعصاب» فهو بمنزلة لو أخذ قطعة عظم فوضعها في موضع 
ال رياه و ن 

ال ا ل فإنما هذا 
ينبغي أن يكون في السن إذا ثب: ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء 
فأما في موضع السن المقلوعة في موضعهاء فليس ينبغي أن يكون هذا 
جوابه؛ لأن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومّن شج رجلا موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلئ عاقلته الدية» ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: تُر في أرشه وأرش الموضحة» فيدخل القليل في الكثير) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحد» ا ا 
لأجل التأثير» لا للألم» والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت» ونبت 
عليها الشعر حتئ لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش» فلما صار الأثر في 

.5517/5 كتاب الأصل‎ )١( 


)۲( الهداية ع تكملة شرح فتح القدير 7/1 
() كتاب الأصل ٤٦۷/٤‏ المبسوط .٩۸/۲١‏ 


جميع الرأس» وهو عضو واحد : دخل أرش الموضحة في الدية› لأنه قد 
دن ا 

فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجه. لا يجوز أن يضمنه من 
وجه آخر» آلا ترئ أن ضمانها جميعاً من جهة سقوط الشعر وحصول 
الأثرء ولا جائز أن يضمن ذلك الجزء مرتين» EAE‏ 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مقر الأرش» وأرش الكف غير مقدرة. 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عَقله: 
دخل أرشها في دية العقل)”". 

قال أبو بكر أيده الله : وذلك لأن العقل ليس بعضو من البدن» بل 
فو الثفين ف أن ال که عارك قبا مغل نينا + كن لشاف 
العقل. ۰ 

* قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الدية» ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

قال الى كك رودت الأنها افا مكنانفت ا كل ولعند نكيل 
فيجب بغير المعنى الذي يجب به أرش صاحبه. 

ولس كذلك التوفهة م اراي + لان تاجيا وجيب 

)١(‏ المبسوط ۰4۸/۲١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2591/٠١‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخل» لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس» فلا يتداخلان 
كسائر الجنايات. 


كتاب الديات ۳١‏ 


بمعنئ واحد» هو الأثرء وهو الشيّن اللاحق بذهاب الشعرء 
كالعقل» لأنهما عضوان كاليد والرجل ونحوهماء والعقل ليس بعضو من 
البدن» فهو كالنفس. 

ووجه آخر: وهو أنه لا ينتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل. كما 
لا ينتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروح من هذا 
الوجه» وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس» فكذلك يدخل في 
العقل. 

ومما يبين لك الفصل بين شعر الرأس والسمع ا 
الموضحة في الشعر دونها: أن أرش الموضحة يتعلق بذهاب الجمال من 
الشعر» وكذلك ذهاب شعر الرأس» وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعة» فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمالء 
فيجب أن لا تدخل الموضحة في العقل. 

قيل له: إنما قلنا ذلك في أعضاء البدن» فأما ما ليس بعضو من 
البدن» فله أصل آخر وهو النفس» فرددناه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنيفة: أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
في شيئين: في شعر الرأس» وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء وهو قول 
محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في الشعر والعقل 
والسمع والكلام» ولا يدخل في فى البصر؛ لأنه ظاهرء راع والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


۳۲ كتاب الديات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 
E EE EET‏ مما A‏ 


ولان هة اهر لنب لف و ادي الكت وك 
ونحوهما. 


مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن رمئ امرأة بحجرء فأفضاها به» فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)» لأنها بمنزلة الجائفة. 

فال :وات كانت لا مسك اليول: فعليه دة كام . 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضوء كقطع الذكر والأنف 
ونحوهما. 

مسألة : [مَن قطع أصبعاً فتلت أخرئ] 

قال : (ومّن قَطّع أصبع رَجُلِء فلت أصبع أخرئ إلى جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي 
ee‏ 

وذلك لأن هذه جناية واحدة» قد وجب بها مال» فلا يجب بها 
قصاص ؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاصء ألا ترئ أنه لو 


.۲۸۳-۲۸۰/۱۰ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.4!95/5٠١ بدائع الصنائع‎ ٠1۹4/۲١ المبسوط‎ )۲( 


كتاب الديات ۳۳ 


قطع أصبعه» فتلت اليد : لم يجب القصاص عندهم جميعاًء والمعنئ في 
ذلك : أن جميع ذلك حادث عن فعل واحدء وقد وجب به مال» فينفى 
وجوب القصاص ؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطأ. 

ويدل عليه: أن رجلين لو قلا رجلا أحدهما ميخطياً والآخر عامدا: 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في إتلافهاء وهي لا تتبعض» فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعض» لما 
وجب به المال» انتفئ وجوب القصاص. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليه القصاص في الأصبع 
المقطوعة. وفي التي شت الأرش). 

وذهبا في ذلك إلى أن العضوين إذا لم يكن أحدهما تابعاً للآخر: لم 
يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته علئ الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئ» ألا ترئ 
أن أرش إحداهما لا يدخل في الأخرئ» وأما الأصبع إذا قطعت» فشلّت 
بها اليدء فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الجناية] 

قال : (ومن قَطَّمَ أصبع رَجُلِء فسقطت كفه من المفصلء فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه فى ذلك» وعليه دية اليد» وقال 
محمد: عليه القصاص في اليد (٠‏ 


000( بدائع الصنائع ۱°/ VA‏ . 


۳٤‏ كتاب الديات 


وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالئ قال: «والْجروحَقصاص 4 وهو 
لم يجرح موضع المفصل من اليد» وإنما قطع الأصبع» فلم يجب 
القصاص في اليد؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفهاء 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصبع. 

وأما محمد: فإنه ذهب إلى أن الجناية إنما يتعلق حكمها بما يؤول 
إليه» والدليل عليه: أنه لو قطع يده» ثم مات منها: وجب القصاص في 
النفس» وسقط حكم اليد وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليد» وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة: أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فلت اليد الأخرئ أو 
الرّجْل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرئ» ولو مات منها: دخل أرش 
اليد قن ا 

مسألة : [كيفية القصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (وإذا شجّه'"' موضحة» فأخذت ما بين قرني 
المشجوج» وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج”"» فإن المشجوج بالخيار: 
بين الأرش» وبين القصاص بمقدار طول الشجة فحسب). 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 

(۲) الشجاج: هي جراحات الرأس والوجه فقط» وهي عند الحنفية إحدئ عشرة 
شجة» والموضحة هي: التي تخرق السمحاق» وتظهر العظم. 

انظر المبسوط 77/77 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .0۸٠/٠١‏ 

(۳) أي أن رأس المشجوج أصغر حجماً من رأس الشاج» فلا تمكن الممائلة. 


كتاب الديات ۳o‏ 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج كله بالقصاص ؛ 
لأن ذلك أكثر من حقهء وقال الله تعالئ: #والجروح صا 4 "© 
والقصاص استيفاء المثل» ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الشيّن 
بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص» فصار كالعضو الناقص عن عضو 
المشجوج» مثل أن تكون يد القاطع شلاءء ويد المقطوع صحيحة» فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

* قال : (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسهء فله 
أن يبدأ من أي موضع منه شاء. 

* (حتئ يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

* قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج”''» وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضّل» فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال أبو بكر : قال في الكتاب”": «لا تأخذ ما بين قرني المشجوج»» 
وفي النسخ الصحيحة: «أن الشجة ما بين قرني المشجوج» وتفضل عن 
قرني الشاج»» وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج» فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
وإن كان مقدار جراحته أو يعضهاء: كما لا يجوز أن يستوفئ له بمقدار 


.46 المائدة:‎ )١( 
اي أن ران کے اکر ین راس اچ‎ 9 
محص الطحاري ر1‎ 


75 كتاب الديات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسألة في كتبنا على ما ذكرناهء وعسى أن يكون الذي في كتاب أبي 
جعفر غلطا من الكاتب. 

ووجه المسألة على ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فغير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من 
الشّيّن أكثر مما لق المشجوج بشجته» وله الخيارء لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل : 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من 
رأس الشاج من جبهته إلى قفاه» فإنه يخيّر المشجوج: فإن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلى مثل موضعها فى رأسهء لا 
يزاد على ذلك). ٠‏ 

وهذا ما بينّا في الشجة واعتبار الشين اللاحق به» وامتناع استيفاء أكثر 
من مقدار الشجة على الحد الذي بينًا. 


FF 2 ¢‏ عد 


كتاب الديات ۷ 


باب القسامة“ 


مسألة : 00 القسامة» وبيان من الذي يحلف] 


قال أبو '': (وإذا وُجد قتيل في مَحَلَّةِ قوم فعليهم أن يسم 
ال تاها SEPE‏ ثم يَعْرَمون 
إفرة 
الق 


قال أبو بكر أيده الله: والأصل فى ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
نمويه عل غيرة شيئاً بدلائل الات والسنة: 


قال الله تعالى: # الذي ترون ِعَهْدٍ الله ويم متا ليلا أو کک کک 


سرع 


حكن لهم في الاخ ر ا > فمنع أن ب يستحق أحد بيمينه علئْ غيره حقا 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لو أعطى الناس بدعاويهم» لادعى 


)١(‏ القسامة في اللغة: اسم وضيع موضع الإقسام» وأما في الشريعة» فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصرء أو قرية قريب منه» بحيث 
يسمع الصوت منهء إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم من قتله. ينظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدير ١٠/""لالا.‏ 

(۲) مختصر الطحاوي ص17 7. 

(۳) كتاب الأصل 575/5» المبسوط ٠١١/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ١٠/5لا”اء‏ بدائع الصنائع .4970/١٠١‏ 

.۷۷ آل عمران:‎ )٤( 


نان دما قوم وأموالهم. لكرج البكنة هار لد عي وال فلي ال 
)01 
عليه) . 


ص ا 


أحدهما: as‏ ويميثه دعواه؛ لأن 
اليمين لا تُخرج خبره المحلوف عليه من أن يكون دعوئ» ا 
مه تجسن اه 

والثاني: أن دعواه قولّه» ويمينّه قوله» فون حيث مع أن يستحق 
بدعواه» وجب أن يمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يَبرأ المدعئ عليه من حق المدعي بيمينه» 
ولا يبرأ بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعي. 

قيل له: إنما مَتَعَ النبي صائ الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوئ 
بقوله» فوقفنا عند ذلك» وما عداه: فحكمه موقوف علئ الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتئ يلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعئ عليه يبرأ من حق المدعي: فهو خطأء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق» وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
فن غير استحقاق لأحدهما عل فاحبه شيا الا رى أن المد لو جناء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بينته. ۰ 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعئ عليه»» والأولياء غير مدعئ عليهم. فلا 


كتاب الديات ۳۹ 


فح ماني ا 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين على المدعى عليه» وليس فيه نفيها 
عن غيره. 

قل لانن علط تمن قل أن قز A‏ لعشي عاتن 
يمين إلا وهي التي على المدعئ عليه» وإذا استغرق المدعى عليه جنس 
اليمين» لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 


سه 4ھ او سر سر سر 


وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالى: دما ألصَدََتإِلْفْهَرَاءِ 4 : أنه ينفي 
وخر قات ANO E‏ لها كانت انها لجسن 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الد قن اط قي 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وليس هو من جنس ما ظنه مخالفوناء من أن المخصوص* بالذكر: 
يول غ أن مداه ااه اعدا فول مترذ رد واه 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وصفناء بطل أن تكون الأيُمان على أولياء المقتول» 
ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لاب في القسامة من 
دين هنا افك امان عل المدصع::ووبيت أن كرة على 

. وفي (الأصل): فلا يستحلفون بحال‎ )١( 

.5١ التوبة:‎ )۲( 


(۳) بمعناه صحيح البخاري 11۷/۲« صحيح مسلم ۷۷/۱. 
€3 وفي (ق.ج): «التخصيص». 


2 كتاب الديات 


الودض غا 

* قال أبو بكر : ووجود القتيل يلزم أهل المحلة شيئين: الأمحانة 
ئل ج زا جو تان واد اقا > لا سقط أحدهما 
بالأخره دنا تجيروق علهيا مها 

ويدل علئ صحة قولنا: ما روئ ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم «قضئ بالقسامة على المدعئ عليهم»”". 

TS‏ د اجر ا بز عبن لمعن كول 
e U N‏ 

فإن قيل: روي «أن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه» 
إلا فى القسامة)”". 

قيل له: معناه: إلا فى القسامة» فإنه يحلف من لم يدعئ عليه القتل 

ويحتمل : «إلا فى القسامة»: بأنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن 
الدية تجب فيها مع اليمين. 

وقد روئ أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


)١(‏ شرح معاني الآثار 27١7/7‏ مصنف ابن أبي شيبة 2785/64 وينظر فتح 
الباري ۲۳۷/۱۲. 

(۳) سنن الدارقطني 2111/7 السئن الكبرئ 0177/8 وينظر التلخيص الحبي 
65» نيل الأوطار 55/17 » وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده ليّن. 


كتاب الديات ١‏ 3 


«وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي صلئ الله عليه وسلمء فَذَرَحّ ما بينهماء 
فوجدت إحداهما أقرب» فألقاه على أقربهما)”". 

فهذا الخبر يوجب الدية على أهل المحلة» وأوجبنا اليمين بالأخبار 
الأخر. 

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء من قولهما"". 

* وأما حديث القسامة في حديث قتيل خيبر'": فإن أحد من يرويه 
سهل بن أبي حَثْمة» ويدل اضطراب ألفاظه. واختلاف الرواة في متنه» 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظء التي يردها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتة» واتفاق الأمة» ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

ااا ا قدو ا أن م يرو ان ای سحا 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصارء فعرض عليهم اليمين» وقال لهم: أتحلفون» 


)١(‏ السنن الكبرئْ .١75/48‏ وقال البيهقى: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
يحتج بهماء نصب الراية ۳۹٦/٤‏ نيل الأوطار ٤1/۷‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۳۹/٤‏ عن العقيلى أنه حديث ليس له أصل. 

(۲) السئن الكبرئ ۱۲٤/۸‏ مصنف عبد الرزاق ."٠/٠١‏ 

(۳) الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري مع فتح 
الباري »559/١”‏ صحيح مسلم »؛ سنن الترمذي ٤‏ ابو داود 
6 ح١٠50.‏ 

./// انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة» وفي سنن النسائي‎ )٤( 


3 كتاب الديات 


وتستحقون دم صاحبکم؟. 

قال: فتحلف لكم يهود؟ 

قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود». 

وفي بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يُقسم خمسون 
منكم علئ رجل» فيدفع بديته» وهم قد كانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن 
اليهود قتلوه. ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أن النبي عليه الصلاة والسلام 
بدأ فعَرّض الأيمان على اليهود أنهم يحلفون خمسين يميناً: ما قتلنا ولا 
لمعا قاتلا » وكتيز | ليه إنا نخلفت: 

فقالت الأنصار: لا نرضى بأيمان اليهود. 
مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بالبينة على ما ادعوا. 

فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً علئ أبوابهم. 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبي صل الله عليه وسلم بدءاًء أنه لم يحضر هناك من 
شهد على قتله» ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه» مع إخبارهم بأنهم لم 

فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك: 


كتاب الديات ۳ 


«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکہ»"» وقد قال الله تعالئ: © ولَاتقفٌ ما 
لك يه عِلْمٌ 74" وقال: لمن شيد لحي وهم يَعَلَمُونَ 74" وقال: ن 
لظن لا یقنی من لی سیا 4 . 

* ففى هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا: لم يشهد هناك منا أحدء ثم قالوا: هم قتلوه» 
ظنا منهم بأنهم القاتلون. 

ولو كان هذا الخ سا لا فرك ال صل ا عه و 
التكير عليهم» وقال لهم: «لا تدّعوا عليهم القتل بالظن والحسبان»". 

والثاني: وهو أشنعهماء أنه عَرَض عليهم الأيمان على أنهم قتلوه» مع 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلك»› ولم يعلموه. فكيف يجوز أن يبيح لهم 
الإخبار عن الشىء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه» ثم الحلف عليه؟ 


.1١9/175 شرح معاني الآثار ۰۲۰۱/۳ المبسوط‎ )١( 

(۲) الإسراء: 5”. 

.۸٦ الزحرف:‎ )۳( 

(؟) يونس: 1 . 

)٥(‏ ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستة. ولكن مع ذلك هو مضطرب إسنادا 
ومتناًء وفيه تضاد شديد» ومنهم من قال هو مرسل» لأن سهلاً كان صغيراً في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية »91١/5‏ عمدة القاري ٦٠/۲٤١‏ النكت الطريفة 
ص 27١١-7805‏ إعلاء السئن 717/0-774/18» الجوهر النقي 2178/8 الجواهر 
المنيفة» للزبيدي ١ . ۱٤١/۲‏ 

(5) لم أقف على هذا الأثر. 


6 كتاب الديات 


وغل أن الأتضار قن التععرت ذلك افيا با عدت عن ينا لا 
تعلم» والنبي صلئ الله عليه وسلم أشد تُكرة له. 

وهذان المعنيان يردّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل» ويمنع 
جوازهما على النبي صلى الله عليه وسلم» فانتفئ بذلك أن يكون ذلك 
حكما للنبي صل الله عليه وسلم» وشريعة له. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد 
منه» ولكنه كان اسن منهء إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً أوهم ما قال رسول الله صلی الله عليه وسله”" : «احلفوا" علئ ما لا 
علم لكم به» ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصارء أنه وجد فيكم 
قتيل بين أبياتكم قدؤف: فكتوا إلبه لفون بالله؛ ما قتلومء .ولا يعلموق له 
قاتلا فوداه رسول الله صلی الله عليه وسلم من عنده»””". 

فال حك بن هاف کد عرو وو ع 2 و حاف ناق ني أن ها 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فبطل ما روي عن سهل على ما ذهب إليه مخالفنا“ ٠‏ وأن النبى صلئ 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان على الوجه الأول الذي ادعو 


)١(‏ سنن أبي داود 577/5 ح4070. 

(۲) وفي (ق.ج): «أتحلفون)». 

() المرجع السابق. 

(4:) وهو مذهب الأئمة الثلاثة. ينظر فتح الباري ١۴٠٠ء‏ بداية المجتهد 
۷ 


كتاب الديات 0 


لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

EET‏ الأمرل روفو أن E‏ وهنو اليل 
علئ جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقوا الدم 
بأيمانهم علئ غير معروف؟ 

وروي فيه: «آنهم قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود» قال: فيقسم منكم 
مون وجل أنهم قتلوه»”". 

فردٌ اليمينَ عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعئ عليهم. 

ولا تأثير فى الأصول لرضا المدعى بيمين المدعىئ عليهء ولا لعدم 
امم دراه افر د ا رمتسن وي أ 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمان» فردّها النبي صلئ الله عليه وسلم على 
الأنصار مع بذلهم لهاء فإن كانت اليمين عليهم بدءاًء فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع بَذْل المدعئ عليه لها وإن كانت على المدعين» فكيف 
عرضها على المدعى عليهم؟ 

رفي عفن القاظه: أنه بدا بالملاطين »كم مارد 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأ لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهودء 
فغير جائز أن يكون عاد إلى الأنصار» فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك» وأنه لا علم لهم به. 


)١(‏ المراجع السابقة. 


٦‏ كتاب الديات 


وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصارء فغير جائز أن يكون عاد إلئ اليهود 
بعد إياء الأنصار اليمين» لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانت علئ 
اليهود ابتداء دون الأنصارء وبذلهم إياهم يمنع ردها علئ الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة » وأنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

* وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حثمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

الأصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ 

فقالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهودء 
وقد يجترئون علئ ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسين رجلاً» فأستحلفهم» فأبواء ووداه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من عنده)”". 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حثمة؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظنناً منهم 

)١(‏ أبو داود 57/4 ح٤۲٥٤‏ قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حسن» انظر 
ال الكبرف بر 11 


كتاب الديات ۷ 


وحسباناًء وإنما فيه: أنهم قد يجترئون علئ ما هو أعظم من هذا. 

ولیس فيه: أنه قال: «أتحلفون» وتستحقون دم صاحبکم)» وإنما 
طالبهم بالبينة» فلما لم يكن لهم بينة» ذَكْرَ لهم يمين اليهود» وهو موافق 
للأصول» ليس فيه لفظ منكر» ولا معن ممتنع. 

# ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم»؟» كان ذلك القول منه على وجه النكير عليهم» 
حين قالوا: «لا نرضئ بأيمان اليهود»» قال: «أفتريدون أن تحلفوا أنتم إذ 

ا f‏ )0 
لم ترضوا بأيمانهم؟؟ . 

كما قال الله تعاليل: # أَفَحَكمَ ةسون 4 . 

وكقول النبي صلئ الله عليه وسلم للمرأة التى شَّكت أن زوجها لا 
عسيلته » ويذدوق عسيلتك)”7". 

وكان ذلك منه على جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلى زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيل وجد بين قريتين» 


000 


فألقاه على أقربهم» وألزم أهل القرية القسامة والدية 


(1) انظر المراجع السابقة. 
(؟) المائدة: .6١‏ 


"55/1 المحلئ لابن حزم‎ ٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


۸ كتاب الديات 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالناء 
فقال : نعم» فم بطل دم ذا 

وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منهم 
ا 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يميناً 
صحيحاًء لما خفي مثله على عمر ومّن حضره من الصحابة» حتئ يقضي 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو كان محفوظاً عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل» 
لذكره لعمر ونبّه عليه» ولم يكن ليقرّه على ما أمضئ الحكم بخلاف سنة 
الى مك اف ةوسك 

وقال ابن عباس: القسامة على المدعئ عليه ". 

وروأه محمد بن شجاع عن موسئ بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صا الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسين» فيحلفون بالله ما قتلوه» ولا علموا قاتلاً. 

قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟ 

قال: بلئْء لك مائة من الإبل)”". 


)١(‏ شرح معاني الآثار ۳ مصنف عبد الرزاق 06/٠١‏ الجوهر النقي 
مع السنن الكبرئ 5/4 .١17‏ 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة .۳۸٤/۹‏ 

() نصب الراية 7915/5» وينظر البناية للعينى .885/١١‏ 


3 


كتاب الديات ۹ 


وهذا الحديث قد أفادنا معنيين: أحدهما: وجوب القسامة على أهل 
المحلة دون المدعي› والآخر: غرامة الدية مع الأنمانة”": 

* ويدل على أن الدية تلزم أهل المحلة بوجود القتيل : ماروي في 
حديث قتيل خيبر » «أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كنب إلئ اليهود : إما أن 
دوا صاحبکم» وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «وجد قتيل بين 
أظه ركم : فدوه00) 

وكذ اروف عدر ج غ اا عن متو أن ای ا الله دا 
وسلم فرق ديته عليهم» يعني اليهود» وأعانهم بنصفها». 

فصل : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا: كرّرت عليهم 
الأبنان حي كل سين ا 

وذلك لأن هذه الأيمان حقٌ للولي» كالمال» فله أن يستوفي ممن 
يمكنه استيفاؤها منهم › وفي حديث رافع بن خديج الذي قدمنا عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «اختاروا منهم خمسين رجلاء فاستحلفهم) لقي 
فجعل الخيار إليهم فيمن يستحلف» وإذا لم يكمل عدد الرجال خمسين» 


(۱) بدائع الصنائع .49/980/٠١‏ 
(۳) انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنن النسائي .5١7/4‏ 
)٤(‏ كتاب الأصل 575/5» بدائع الصنائع .٤۷٤١/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


0۰ كتاب الديات 


كرّرت عليهم الأيمان» ليستوفي عددها ممن أمكن منهم. 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال : (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة 
ا 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة”". 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال أبو جعفر : (وإن نكلوا عن اليمين: حُبسوا حتئ يحلفوا)". 

للق لان لداعي N‏ عليه كما تفز ون 
على أداء المال إذا امتنعوا منه. 

وليست اليمين فى القسامة كهى فى غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
ل الأثقراذ لأ تكون خا تمدع فن سائ العقوق إل فى القتسانة :آذ 
NS E‏ و E‏ 
المدعئ عليه: لم يغرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)“. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) ينظر نصب الراية 595/5. 
فرق المراجع السابقة الفقهية. 
(5) كتاب الأصل .٤۷۷/٤‏ 


كتاب الديات 60١‏ 


وذلك لأن هذا من حقوق العبادء فلا يختلفان فيه» كما لا يختلفان 
في الأيمان في سائر الدعاوئ. 

مسألة : [القسامة علئ أهل الخطة] 

قال : (والقسامة على أهل الخطة دون السكان والمشترين» إلا أن 
لا يبق أحد من أهل الخطة» فيكون على المشترين). 

وذلك لأن أهل الخِطة قد ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهمء بإحيائهم إياف وإخطاطهم له» فكانوا أولئْ بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد. 

كما أن أهل المسجد هم أولى بعمارته والإمامة فيه من غيرهم» مع 
اشتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه» إلا أن أهله لما كان لهم هذا 
الضرب من الاختصاص» كانوا أولئ بهء كذلك أهل الخطة أولئ مين 
المشترين: 

وأيضاً: فإن أهل الخطة صاروا عاقلة للموضع» لما لزمهم بدءاً من 
نصرة الموضع» فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحد» كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأمء ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه 
عاقلة الأمء حت إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأم» كذلك ما 
وصفنا. 

ولا يجب اعتبار الملك فى ذلك فحسب» دون ما وصفنا؛ لأنه لو 
كان كذلك» لوجب إسقاط الدية رأساً؛ لأنه لا ملك لأحد منهم في طرق 


ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. المغرب (خطط) .۲٠١/۱‏ 


oY‏ كتاب الديات 


المحلة وشوارعها» ولا فی مساجدهاء ومع ذلك تلزم به الدية. 


# ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامة» وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته» فدل على سقوط اعتبار الملك فيه. 

# (فإذا لم يبق أحد من أهل الخطة» فهي على المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة» فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب فينتقل العقل إلى عاقلة الأم. 

#الاوروق فق ان وق أن اا ا باسكا 
او جوا 

مسألة : 

قال : (ومّن وأجد ميتاً في قبيلة لا أثر به: لم يكن فيه قسامة» ولا 
ا 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة فى الأصل إنما وجبت 
في القتيل ولو وجيت في الموتئء. لما لت المحال من القسامة» وسن 
الد لوجود ار فب 

* قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)”". 

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


(۱) المبسوط 2١١١/75‏ بدائع الصنائع .٤۷٤۷/٠١‏ 
(۲) كتاب الأصل ۰٤۷۸/٤‏ بدائع الصنائع .٤۷۳۹/۱۰‏ 
(۳) المبسوط 75 “9 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ."85/٠١‏ 


كتاب الديات or‏ 


مسألة : [إذا وجد قتيلاً في داره] 

قال : (ومن وجد قتيلاً في دار نفسه: فديته علئ عاقلته في قول أبي 
0 

وذلك لأن الدية الواجبة في هذه الحال لغيره وهم الورثة. ‏ وهوقد 
كان أخص بالموضع إلى أن قتلء نار ر قر لو وجا ا فى اة 

* وقال أبو يوسف ومحمد: لو وجبت الدية على عاقلته: لكانت 
له» تُقضئ منه ديونه» وتنفذ فيه وصایاه» فكيف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل علئ أن وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته للقتل: أن 
المكاتّب إذا وجد في داره قتيل : غرمه كأنه باشر قغله» ولو فل رجل تفه 
خطأ: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وجد قتيلاً في دار نفسه. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم: فديته على بيت المال» وليس فيه قسامة)". 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه» فكانت الدية على جماعتهم» والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


(۱) المبسوط .١١7/755‏ 
(۲) المبسوط .١١18/7‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۰.۳۸٠٦/۱۰‏ بدائع 
الصنائع .٤۷٤٤‏ 


0٤‏ كتاب الديات 


مسألة : [إذا وجد قتيل في القبيلة] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في قبيلة» فادعئ الأولياء على رجل من غير 
القبيلة» وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليهم 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لما 
ين فيما سلف» ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 
ذلك عنهم. 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعئ على غيرهم» لتجوز شهادتهم» 
والشهادة متئ دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لآنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولي القتل على 
غيرهم » فلا تفع لهم في هذه الشهادة. فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والدية» 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا دية» وإن وأجد نصف البدن مشقوقاً 
بالطول: فلا شيء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس» أو يد 
أو نحوها: فلا شيء فيه)”'". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك اتفاق المسلمين على أن قتيلاً واحداً لا 


.81/017//١٠١ كتاب الأصل 519/54 » بدائع الصنائع‎ )١( 
.880/٠١ تكملة شرح فتح القدير‎ ٤۸٠/٤ كتاب الأصل‎ )۲( 


كتاب الديات 00 


يجب فيه قسامتان وديتان. 

* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة: لم يكن ققد الأصبع مانعاً من القسامة والدية» كذلك 
وجود الأقل من البدن. 

* وإذا جد النصف» ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواءء أو أكثر من النصف: 

فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو 
وجب ذلك» لوجب في النصف الآخر مثله» فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتين وديتين في قتيل واحدء وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الأقل» وقد قلنا 
إن الأقل لا حكم له» ولو وجب ذلك» لوجب في اليد والرجل» 
فكان يجب في قتيل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطأ 


بالاتفاق. 
* وإن كان مشقوقاً بالطول» فو جد أحدل النصفين: لم يجب فيه شيء» 
ا 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة فى المحلة] 
قال : (ولا قسامة فى بهيمة » ولا غرم إذا وجدت في محلة). 


ولا نعلم فيه خلافاً» وهو بمنزلة الثوب وسائر الأموال. 


.8!54١1/١٠١ بدائع الصنائع‎ »١1١5/77 المبسوط‎ )١( 


05 ٍ كتاب الديات 


مسألة : [حكم العبد في القسامة] 

قال : (وفى العبد القسامة والقيمة)0". 

قال أبو بكر : وذلك لأن العاقلة تغرمهاء ويجب فيه القصاص في 
العمد» والكفارة فى الخطأ. 

قال أبو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال أبو بكر : لأنه جعله بمنزلة البهيمة» وهو سديد عل ما روي عنه 
في أن العاقلة لا شرل ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا وٌجد قتيل فى دار مكاتئب] 

قال : (وإذا وجد قتيل في دار مكاتّب: فعليه أن يسعئ في الأقل من 
قيمته» ومن دية القتيل» إلا عشرة دراهم)". 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب 
الدارء» فكأن المكاتب باشر قتله» فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
عر را لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلك ألا ترئ 
انهل مدو فيه ترون الفا غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وإنما كان وجود القتيل في الدار بمنزلة مباث شرة القتل ؛ لآنه هو المالك 
لهاء ولا حق لأحار من أهل المحلة فيهاء > فلا يلزم أهل المحلة منه شيء» 


آل ل ی ف ردیر فلما اختص هو بلزوم ذلك» أشبه قتل 
الا هذا لر 


.٤۷٤١/٠١ بدائع الصنائع‎ ٤۸٠/٤ كتاب الأصل‎ )١( 
. V0 بدائع الصنائع‎ 2١7١/7 المبسوط‎ )۲( 


كتاب الديات 0۷ 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة» لأن حق جماعتهم في 
المحلة سواء» وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أهلها. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون] 

قال : (وإذا وُجد فى دار عبدٍ مأذون له وعليه دين أو لا دين عليه: 
فَالدية والقسامة غل عاقلة مو لذن)00. 

وذلك لأن المولئ هو المالك للدارء والعبد لا يملكها بوجهء 
وليس العبد كالمكاتب ؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه» وملك العبد 
للمولى. 

فإن قيل: فإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته ومافي يده لم 
يملك المولى الدار في قول أبي حنيفة» فينبغي أن يكون عليه 


كالمكاتّب. 
قيل له: إنه وإن كان كذلك» ا لا لأجل 
أن الجن ا نه مه اك ولا يستحق EES KE‏ والعرماء 


أيضاً لا يستحقون ملك الدار» لأجل ديهم أما اا فن طبري رن 
الملك» ومتئ عت تم ملكه» كملك الحرء فلذلك اختلفا. 


* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان عليه دَيْن: دفعه المولى 


أو فداه). 
قال أبو بكر : جعله بمنزلة جنايته بيده» كالقتيل الموجود في دار 
المكائّب. 


0۸ كتاب الديات 
مسألة : [لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد] 
قال أبو جعفر: (ولا يدخل فيمن يُقسم امرأة» ولا صبيء ولا 
ا 
يعني في المحلة» وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه 
النصرة والولاية» كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقل 
والولاية. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار امرأة] 

قال : (وإن وجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 
NS‏ 
يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منهاء 
فيقسمون ويعْرمون الدية لهم). 

وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوئ””» والفرق بينها 
وبين الأيمان في الدعاوئ» Î‏ تنه E‏ وله 
عبيون سما ولا يُخرجها ذلك من أن تكون بمثابة الأيمان في 
الدعاوئ» وليس لزومها متعلقاً بالعقل والولاية» فلذلك لم يمتنع لزومها 


المرأةء ألا ترئ أن المكاتب لا يدخل في قسامة آهل المحلة وغزمهمء 
وتلزمه القسامة إذا وجد قتيل فى دارهء فكذلك المرأة. 


عبد 


.١١١/77 المبسوط‎ ٤۷٦/٤ كتاب الأصل‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأصل 487/54» المبسوط ٠۲١/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 797/٠١‏ بدائع الصنائع .٤۷٥٤/٠١‏ 

)۳( وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارها». 


كتاب الديات 0۹ 


#ولأنى بوسف» أنها لو كانت يتغولة:الآيما فى الندغاوعاء لاكتى 
E SEE N ea‏ 
جهة العقل والولاية دون الدعاوئ. 

مسألة : [حكم الذمي في القسامة] 

قال : (وعلئ الذمي القسامة والدية في القتيل الموجود في داره» کر 
عليه الأيمان)'. 

لأنه أخص بملك الدار من غيره» ولأن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل في دار اليتامئ] 

قال : (ومّن وجد قتيلا في قرية ليتامئ» ولا عشيرة لهم فيها: فعلى 
عاقلتهم اا وا 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول. 
وكما لا يُستحلفون في سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية على عواقلهم؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدارء 
فقال في بعضها: الدية والقسامة على صاحب الدار وعاقلته. 

وقال في بعضها: القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية على 
العاقلة. 


.587/5 كتاب الأصل‎ )١( 
.٤۷٥٤/٠١ كتاب الأصل 587/5» المبسوط 2171/75 بدائع الصنائع‎ )۲( 


1۰ كتاب الديات 


وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله يقول”'': المسائل التى أوجب فيها 
الشناية ولد عي E‏ هي إذا كانت العاقلة بع تن اا 

والمسائل التي أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية 
على العاقلة: هي إذا كانت في غير المصر الذي وجد فيه القتيل في الدارء 
لازنا كاس عار ف المرمع »اريماك عدوي فاح مدت 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه » نحو الصبي 
والمجنون: فإن القسامة والدية على العاقلة في الوجهين جميعاًء أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم يستحقون ولايته ونصرته» 9 
فقاموا عنه فيها. 

مسألة : [سراية الجراحة] 

قال : (ومّن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حت مات: فعلئ أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية). 

وذلك لان الست الذي ولك عن لقتل > كان هناك» عبار ان 
الموجود فيهء ألا ترق أن زجلا لر چرخ رجلا فمات منه: كان قاتلا 
لوجود السبب من جهته 

ا [وجود القتيل في السفينة] 

قال : (وإذا وجد قتيل في سفينة: فالقسامة والدية على من فيها من 


.4!0١/١١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١۸/۲١ المبسوط‎ ۰٤۸۱/٤ كتاب الأصل‎ )۲( 


كتاب الديات 51 


(01) 5 0 . 

الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها)'". 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته"" من كل أحار 
فصاروا أُولئ بالقسامة والدية» ألا ترئ أنه لو وجد قتيل على دابة يسوقها 
رجل: كانت الدية والقسامة على السائق”". 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فيه)“. 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحدٍء فهو بمنزلة القتيل 
الموجود في البحر. وفي المفازة. 

* قال : (وإن كان محتبساً إل جانب الشط: فهو على أقرب الأرضين 
إليه» وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واقفاً» فهو بمنزلة الموجود في الشطء لأن الموضع الذي 
احتّبس فيه القتيل مما يلى الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع» 
الات و تحوها. 

مسألة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

(٥) ١ 5 5 ا‎ . 0 

.585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »48١/5 كتاب الأصل‎ )١( 

(۲) وفي (ق.ج): «والتصرف فيه). 

(۳) كتاب الأصل .58٠/5‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. بدائع الصنائع ٩‏ وقال زفر رحمه الله: تجب 
علئ أقرب القرئ من ذلك الموضع. 

.١1١18/75 المبسوط‎ )6( 


1Y‏ كتاب الديات 


وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وجد على عنق رجل يحمله. أو على دابة هو سائقهاء أو 
راكبها أو قائدها: فهو عليه)'. 

لأن الدابة إذا كانت فى يده» فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل فى 


بذه. 


* قال : (وإن كانت الدابة مخلاة» ليس معها أخد: فهو على أهل 
المحلة الذين وجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحدء فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله] 

قال : (ومن وَجّد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم 
َل وأنكر ذلك ولي القتيل» ولم يدّع قتلّه عل واحل منهم بِعيّنه : فإن فيه 
القسامة والدية علئ أهل تلك القبيلة. 

ويُحلّفهم أبو يوسف بالله: ما قتلناه» ويرفع عنهم» ولا علمنا قاتلاً؛ 
لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً)”". 

قال أبو بكر: إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة» لا يسقط عنهم 


.٤۷٤۸/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.٤۷0۸/٠١ بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الديات ۳ 


القسامة والدية» من قبل أنه لم يبرئهم من ذلك. 

وأما وجه قول أبي يوسف» في أنهم لا يُحلُّون: ما علمنا قاتلآ» فمن 
ّل أنهم قد قالوا: نعرف القاتل» ليران كدلو علخ الا عل 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: نعرف القاتل. 

قال (وقال خمد لفون باش ما فاه ولا علا قاتا غير فلان 
بن" فلان). 

وذلك لأن هذه اليمين ليست فى الأصل إلا على هذا الوصف» فقد 
مكنا أن سكوف E EN ES EE‏ 
NES‏ 

فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: «ما قتلناه» ولا علمنا قاتلاا» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلى قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

* وأما فائدته: فإن من شيوخنا من قال: إنه قد كان جائزاً أن يكون 
القاتل عبداً لواحد منهم» فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقر به: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افلره» فحلفوا في الأصل على هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد. 

كما أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَمَلَ في الطواف” إظهاراً للجَنّد 


(0) وفي الأصل: «فلان» وفلان». 

(۲) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة». 
(۳) وفي (ق.ج): «باستيفاء». 

.۸۸۷/۲ صحيح مسلم‎ )٤( 


:5 كتاب الديات 


والقوة هراءاة للمشركين: وا ن مع عدم السبب الذي من أجله 
ا 

ووجة آخر: وهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل يد 
N‏ : ما قتلوه ولا علموا قاتلا ليزيلوا التهمة عن أنفسهم 
في قتله أو الأمر به» ألا ترئ e‏ 
عند أبي حنيفة للتهمة» فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ما 
قتلناء ولا علمنا قاتله. 

وأيضاً: فغير ممتنع أن يكون واحد منهم قد أمر صبياً أو مجنوناً أو 
عبداً محجوراً عليه بذلك» فإذا أقرَ به: لزمه في ماله» فحُلُوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا ؛ لأنه لو قال: قد علمت قاتلا وهو الصبي الذي أمرثه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه والله أعلم. 


Fe FF‏ ع نا 


كتاب الديات 10 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


مسألة''' : [جناية الراكب وحكم ضمانها] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابةٍ في طريق» ضمِن 
ما أصابت بيدها أو رجلهاء أو کر أو 2 ES‏ إلا ا 
بالرُجْلء أو التّفحة بالذتّب: فإنه لا يضمنها)””. 


قال أبو بكر : الأصل فيه: ما روئ عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «الرجل ا 
مثله. 


.550١٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الكلام أي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

(۳) الخبط: الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

. نفحت الدابة: أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنير(نفح)‎ )٤( 

(5) كتاب الأصل ٠٥١/٤‏ المبسوط ۱۸۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير "۲٠/٠٠١‏ بدائع الصنائع »57١7/١٠١‏ المغني والشرح الكبير .5"08/٠١‏ 

)١(‏ شرح معاني الآثار »7١5/7‏ أبو داود ۷٠٤/٤‏ ح25597 واللفظ في كتب 
السنة: «جرح العجماء جبار»» صحيح مسلم 15/7 » نصب الراية ٤‏ /۳۸۷. 


11 كتاب الديات 


والمراد به: النفحة بالرجل» لاتفاق الجميع''' على أنها إذا وطئت 
برجلها: ضَّمِن» والمعنى فيه: أنه مباح له السير في الطريق» ولا يستطيع 
التحفظ من التفحة بالرجل. 

فكل ما كان بمثابتها : فحكمه حكمهاء وهو التّفحة بالذنب» ونظيره 
الذابة ]ذا اثارت غبار أو رة أو نوها فاسدت مقافاء أو قات عينا: 
أنه لا يضمن» لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق» 
فعطب به إنسان» فهو في معنى ذلك. 

# ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلهاء والمعنئ في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة» علئ أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائر الناس يساوونه في الحق» فلما كان سائراً في حق 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسان فيما يمكنه التحفظ منه على 
ما وصفنا. 

[مسألة : ] 

قال: (والساق والقائد ذلك إلا أن الكقارة غل الراكتب “دون 
العا وا 

ؤذلك اف قن اانه من ا ا ك وو هه ا 
فصارت الدابة كالآلة فى قتله» نحو أن يرمئ بها عليه» فيكون ذلك قتل 
مباشرة» فثلا مه الكقارة 1 


(۲) كتاب الأصل .٠٥۷/ ٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .578/٠١‏ 


كتاب الديات 34 


وأما السائق فلم يباشر القتل» وإنما فعل السبب» فصار كحافر البئر 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. 

[مسألة : ] 

قال : (وإن رانّتْ أو بالت» فعطب به إنسان: لم يضمن)". 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه» فصار كالتفحة بالرجل. 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الذانة تعطنو نه إنشاتن: فالدية غلا السائق او 
القائد)”". 

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك شد على 
الدابة. 

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه» ود اانه نهد 
بالحبل. 

[مسألة :] 

ال ار الذابة جرا كيين : ضفن الراكب) 

لأن ذلك غير ماه تغدوته إلا من حمل شديذ غل الدذانة.وعشف 
عليها في السير» فصار ذلك من جنايته» ولأنه يمكن التحفظ منهء بأن 


60 


.590/٠١ كتاب الأصل 007/54. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


۸ كتاب الديات 


يسير بها على مهل. 

مسألة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن» 
وإن كان في صلاة: لم يضمن)”". 

وذلك لآن المسيجة م الله دون العلوس فالخ الساةة الا 
ترئ أنه إذا اا للصلاة: لم يجز له القعود» فقعوده فيه مباح 
على شرط السلامة؛ لأنه فى حق الغير» فصار كالقعود فى الطريق 
ا و 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه» كالجالس في منزله وفي ملکه» فلا 
يضمن ما عطب به. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعاً). 

لأن له أن يجلس فيه مننظراً للصلاة ولغيرهاء وليس ذلك بمنزلة 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهو 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال : (وإن علق فيه قنديلاًء وهو من العشيرة”: لم يضمن ما عطب 

.۲٥۹/۲۷ المبسوط‎ )۱( 


)أي كان فعلن اليل من ال التى ذلك اة ها رن مك 
الطحاوي ص۱٣۲‏ . 


كتاب الديات 1۹ 


به» وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
OT ET‏ 

ان اد آم الس ار تاره كنا اة ا الا 
فيه» ولهم أن يمنعوا غيره من عمارته» ويعمروه همء فأما الأجنبي فإنما 
يفعل ذلك في حق الغير على شرط السلامة» كالجلوس في الطريق 
للاستراحة» فإذا عطب به إنسان: ضمن» وأما أهل المسجد» فلأنهم فعلوا 
ذلك وريستيو ؛ كتحليو ني ي 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 
الله عز وجل» وله فعلهء قال الله تعالى: نما يعمر مَسَِحِدَ ألو مَنّ 


020 


امح أله 4 الآية» وقال الله تعالى: #مَاعَلَأ الت 


ا 
2 سیل 


mm‏ إذ کان ا 
ا TT aT‏ 
مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 


قال : (ومَن أرسل بهيمة فأصابت في فورها: ضمن). 

.75/717 المبسوط‎ )١( 

.٠۸ التوبة:‎ )۲( 

.٩۱ التوبة:‎ )۳( 

(5) كتاب الأصل ٠٥۷/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .71/٠١‏ 


۷۰ كتاب الديات 


لأنه سائق لهاء بمنزلة سائق الدابة» وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في 
الإتلاف. 

* قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سائقاً ولا قائداء ولا 
زاجرأء فما أصابت: كان ضامناًء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلى 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال أبو بكر أيده الله: ما أصابت من فور الإرسالء فهو بمنزلة ما 
أصابت الحجّر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك السَّتّنء فقد 
انقطع حكم الإرسال» كما لو رد إنسان السهم عن سنه إلى جهة أخرئ: 
برىء الرامي من ضمانه. 

* قال : (فإن'لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامناً). 

لأن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال» إذ ليس في عدولها إليه 
دلالة عل ترك السَّكّن الذي أرسل فيه. 

[مسألة : ] 

قال : (ومن أرسل طائراً» فأصاب في فوره شيئاً: لم يضمن)”". 

وذلك أن لطر بج عن ترف ويا ورال ركو قفرا 
لنفسه» ولا يكون المرسل سائقاً له ولا قائداًء فصار كالعجماء» وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «جَرْح ال 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷٠٦/٠١‏ 


() سبق تخريجه. 


كتاب الديات ۷١‏ 


مسألة : [إغراء الكلب] 

الاك مز EE E N E‏ العاف ل 
يضمئه). 

قال أبو بكر : المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة» يضمن المرسيل 
ما أصاب من فوره» ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟! 

قال : (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن كان 
سائقاً له» ولا يضمن إن لم يكن سائقا له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَن سقط علا رَجُل فقتله: كانت ديته على عاقلته)”". 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمنزلة قتل الخطأ. 

* قال : (وإن مات الساقط» فإن كان المسقوط عليه فى دار نفسه: 
کا 

لأنه متصرًف فى ملکه» بحيث لا حق للغير فيه» ألا ترئ أنه لو وضع 

قال : (وإن كان في موضع جلوسّه فيه جناية: كانت دية الساقط على 
عاقلته). 


بمنزلة حجر وه فى ملك غير" قتطبيابه إنسان: 


)١(‏ بدائع الصنائع اخ لة. 
(؟) وفي (ق.ج): «الطريق». 


۷۲ كتاب الديات 

مسألة : [ضَرَب دابته فأصابت أحداً] 

قال : (ومّن كان راكباً فضرب دابتهء أو كبَّحَها باللجام» فأصابت 
برجلها أو بذتّبها: فلا شيء عليه)”". 

لأنه غير متعدً في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرجّل» وقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الرّجل جبّار)”". 

مسألة : 

(ولو نَخَّسها إنسان» فنفحت رجلا فقتلته: فالدية على الناخس دون 
الراكب)””"» لأنه متعدّفي تَخْسهاء فيضمن ما تولد منه. 

* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال (ومن قاد قطارا”؟؟ فى طريق» فما أوطأ أول القطار أو آخره بيد 
أو برجلء أو E‏ اذكو عقازة عليه وكذلك :إن 
كان غه ساق 

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف» كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 

EEO) 

(۲) سبق تخريجه. 

ف الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .554/٠١‏ 

(5) القطار: عدد من الإبل تقطر على نسق واحد. ينظر المغرب (قطر)» 
المصباح المنير (قطر). 

(6) المصدر السابق .79”0/١١‏ 


كتاب الديات ۷۳ 


لسك الشيعة بالكل كال طا إن كان اة أن اتد وة 
N‏ هن انيرطنها اانا ولسن ملله ين النفضية بلجل قينا 
ومين لقنيو 

واا في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» أو سوّقه إياها 
هو الموجب للوطءء فيضمن E TT NT‏ 

# ويستوي القائد والسائق في الضمان» لتساويهما في فعل السبب 
الموجب للإتلاف» ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 

# قال : (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 

لأن القائد يقود الجميع ؛ لأن بعضها مربوط ببعض» وأما السائق فإنه 
سائق لما بين يديه» قائد لما خلفه. 

# قال : (فإن كان الساء تق على بعير وط القطار» راكب لا يسوق منه 
a SOs CE Esa le‏ 

وذلك لأنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به 
سائقاً لما بين يديه» كما أن مشيه إل جانب البعير» لا يوجب أن يكون 
سائقاً له إذا لم يسقه» وكذلك كونه خلفه» ولكنه لا محالة سائق لما هو 
راكبه؛ لأن البعير يسير بركوب الراكب وحثه» وإذا كان سائقا لهء فهو 
قائد لما خلفهء فلذلك كان ضمانه عليهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم] 

قال : (ومّن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» فعقره كلبهم: فلا 


7 كتاب الديات 


ضمان عليهم)"". 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العام ا 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومّن أوقف دابة فى الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أصايت بي وجه a‏ 

وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البكر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرّجل للسائق؛ لأنه غير متعدً في السير. 

* قال : (وإن كانت مربوطة» فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدي باق. 

# قال : (وإن كانت غير مربوطة» فزالت عن موضعها: لم يضمن ما 
أصابت بغد ذلك). 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «العجماء جبار»””'» والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 


# وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا ألقاها رجل في الطريق» فهي 


.87٠١1//١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١75/7‏ ح ٠٠۱۷ء‏ نصب الراية ۳۸۷/٤‏ وتقدم. 
(۳) كتاب الأصل 2077/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .577/٠١‏ 
)٤(‏ كتاب الأصل ٠٥٦٤/٤‏ بدائع الصنائع .417١9/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الديات Vo‏ 


كالدابة فيما وصفنا. 

ا 

(وإذا بنئ في الطريق» أو وضع فيها حجراً: ضمن ما عطب به). 

لأنه متعدً فيه» ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلئ الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إلى الطريق» فسقط على رَجَلٍ» 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن)". 

لأنه غير متعدً فيه؛ لأنه وضعه في ملكه. 

# (وإن أصابه ما كان خارج الحائط : ضمن). 

لأنه في غير ملكه» كحجر وضعه في الطريق. 

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» ويضمن في 
الاستحسان النصف). 

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات» وقد علم وقوعه عليه» حكمنا بموته 
منهما جميعاً» وهو متعدً في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير في الضمان] 

(وإذا استأجر رَجُلاً على شيء يُحدرئه في فنائه» فعطب به إنسان: 
ضمن المستأجر). 


.417١/٠١ المبسوط 1/۲۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


۷٦‏ كتاب الديات 


وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه على شرط السلامة» كالقعود في الطريق 
للاستراحة على شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعدياًء وكان أمر 
المستأجر إياه بذلك أمرأ صحيحاء فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛ لأنه قد 
انتحق عليه البدل فار كان الموج خكله:فالضييان عليه خاصة: 

ولیس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه فى غير فنائه» فيضمن الأجير؛ 
لات أموه فيه كلا آم :إذ لمن له أن ,نخد تاف غير ملكه وفائه فينا. 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ على الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة على الصبي والمجنون في شيء مما أوجبنا فيه 
الكفارة علئ العاقل البالغ). 

وذلك لأآن الكفارة عبادة لله تعالئ» والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العيادات» كالصوم والصلاة والحج»› وقال النبي عليه الصلاة والىسىلام: 
رقع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتئ يفيق» 

(1) ١ 

وعن الصبي حت يحتلم» . 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم يحرم الميراث)". 
الكفارة: لم يحرم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث» 

)١(‏ ابو داود ٥٥۸/٤‏ ح4407-4798. سنن الترمذي ۳۲/٤‏ وقال: حديث 


حسن غریب » شرح السنة للبغوي 5/1 2. 
(۲) بدائع الصنائع .417١7/١١‏ 


كتاب الديات VY‏ 


فعلمنا أن حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة. 

مسألة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية] 

قال : (ومن خُرم الميراث لأجل القتل: حُرِم الوصية)'"". 

وذلك لأن الميراث آكد فى وجوبه من الوصية» بدلالة أنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبوله » والرضي اعد ع لين ون دافن إلا شري 
فلما حَرِم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أولئ. 


يا E RF‏ نا 


۷۸ كتاب الديات 


باب حكم الحائط المائل 


مسألة : [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر"": (ومّن مال حائطه إلى الطريق» أو إلى دار رَجْلء 
فعط :به عاطب :افا شمان فل 1 

وذلك لأن مَل الحائط ليس من فعلهء ولم يكن متعدياً ببنائه في 
ملکه» فلم يضمن ما عطب به» ألا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلى الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

* قال : (فإن أشهد عليه في نقضهء فأمكنه» ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغله» فلما تقدم إليه في رفعه» فلم 
يرفعه: كان متعدياًء كما أن ثوباً لو ألقته الريح في دار رجل» وأمره 
صاحب الدار برقعه» فلم يرفعه ضمن ما عطب به» فكذلك لو وقع 
الحائط إلى الطريق» فأير برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشغل حق الغير بحائطه. 

.۲٠۳ص مختصر الطحاوي‎ )١( 


(۲) كتاب الأصل 2571/5 المبسوط 28/77 الهداية مع البناية 2579/٠١‏ 
بدائع الصنائع .8771/٠١‏ 


كتاب الديات ۷۹ 


وما لم يتقدم إليه» فلم يكن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رفعه؛ لأن ذلك حق للكافة» 
فإذا قام به بعضهم» صار خصما عن الباقين. 

* قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي على العاقلة» وما كان من 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ويصح الإشهاد من المستأجر. والمستعيرء أو يِن مالك إذا 
كان المَيْل إلى داره)”". 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدار» فله أن يأمره برفعهء 
كما لو وضع شيئاً في الدار: كان له أن يأمره برفعه. 

# قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلى بعضهمء فلم يهدمه 
حت سقطء فعطب به عاطب: فإنه لا يضمن أحد منهم شيئا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

«ولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط)”". 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه» ينبغي له أن يرفعه إلى الحاكم حتئ يأمره 


.5؟0/٠١ كتاب الأصل 577/5» المبسوط ۸/۲۷ الهداية مع البناية‎ )١( 
.٤۷۳۳/٠١ بدائع الصنائع‎ »٠١/71 كتاب الأصل 559/5» المبسوط‎ )۲( 


۸۰ كتاب الديات 


جاک بالنفضن» وق كان ر غا ا ا 
المسلمين» والإمام يتولئ ذلك لهم فيأمر الحاضر بنقض نصيبه ونصيب 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشْهّد عليه نقض نصيبه من هذا الوجه» فلم يفعل “كان 
مقرطا فيه ولحقه ضمان ما حدث منه. 

# وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط؛ لأن الموت هاهنا حادث 

من الثقل» وليس ذلك معن مختلفاً في نفسه» فوجب أن يضمن مقدار 
نصيبه» كما أن رجلا لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزين من حنطة إلى 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أقفزة: ضمن ثلث قيمتهاء وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل» فضمن بقسطه. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

وذلك لأن أنصباء الآخرين كنصيب واحد؛ لأنه لم يجب به ضمان» 
فهو مثل أن يجرح رجلاء ويعقره سبّع» وتنهشه حية» يمو من يح 
ذلك: فعلئ الجارح النصف؛ لأن عقر السبُع» وك البح ا يع 
بهما ضمان» صار كالشيء ء الواحد» كذلك أنصباء اا 

[مسألة : ] 

* قال : (وإذا خرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
كا 

لكأن كن الحائط الحا ل ركو من تله لمكن جاب بن چ 


.877/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.055-658/ 54 كتاب الأصل‎ )۲( 


كتاب الديات ۸١‏ 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم» والإشهاد إنما يتعلق حكمه ببقاء 
الملك» بدلالة أنه لو أشهد عليه بعد خروجه من ملكه: لم يكن 
للإشهاد حكم» ووجب أن يكون زوال الملك بعد الإشهاد مسقطا 
لحكم الجناية. 

وليس ذلك مثل ساجة''' وضعها رجل في الطريق» ثم باعهاء فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع”"'؛ لأن تلك كانت جناية صحيحة 
قبل البيع بغير الإشهاد» فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسألة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإشهاد» فعطب إنسان بترابه» 
فإن أبا يوسف قال في الإملاء: لا يضمن)”". 

E 
حجراً في الطريق» فنقله آخر عن موضعه.‎ 

E 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطه» ولولا ذلك لم 
يكن للإشهاد معنیٰ» ألا ترئ أنه إذا وقع على إنسان: ضمن وإن كان زائلا 
عن الموضع» كذلك إذا عطب بترابه. 


قال أبو بكر أيده الله: وكل ما ذكر فيه الإشهاد» فإن المعنئ فيه وقوع 


)١(‏ الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مال 
مثلاء ينظر المغرب (سوج). 

(۲) كتاب الأصل 055-65/8/5. 

(۳) انظر حاشية تبيين الحقائق .١58/5‏ 


3 كتاب الديات 
العلم بالتقدم إليه في الرفع ؛ لأنه إذا كان جاحداً: لا يثبت عندنا التقدم إلا 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد؛ لأن المعنئ فيه أن يتقدم إليه» ويأمره بإزالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» أو فى الطريق» فيصير حيتئلٍ جانياً بترك النقض. 


و رے 
باب جنايات العبيد والمدبرين 


مسألة : [جناية العبد] 

قال أبو جعفر رحمه اله" : (وإذا قَتَلَ العبدُ رجلاً خطأء قيل لمولاه: 
إذفعه إلى ولي الجناية» أو افْلره بالدية)". 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك عندنا: أن جناية العبد في رقبته ورقه» 
تقال لمر إن ا قلينن اولي الجناية الق ارهن 
استيفاء أرش الجناية في الرقبة» فليس له مطالبتك بتسليم العبد إليه» وإن 
أبيت الفداء: فسلّم العبد إليه. 

وإنما قلنا إن جنايته في رقه ورقبته : من قبل أن من شأن الجنايات أن 
بستحت بها الرقاب» والدليل عليه أنها لو كانت عمداً: لاستحق بها رقبته 
بالعمد » فإذا كانت خطأ ثبت في الموضع الذي ثبت فيه العمد؛ لأن القود 
والدية جميعاً بدل من النفس» فينبغي أن يكون ثبوتها في موضع واحد من 
رقبة القاتل» و ل و سقف 
الرقبة؛ لأن رقبة العبد مال يجوز أن يستحق بالجناية الخطأ. 

فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمداً تستحق بها رقبته» ولو كانت خطأ 


.١5 مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 


(۲) كتاب الأصل 95 المبسوط 255/77 الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ۳۳۸/٠١‏ بدائع الصنائع .٤٦۷٤/٠١‏ 


A٤‏ كتاب الديات 


TS‏ ا 
قيل له و واد 11 E N‏ تستحق بالمال» فلذلك لم 
يثبت فيها الخطأء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمال» فلذلك ثبت الخطأ 

في الرقبة. 

وقد قيل فيه: إنه لما كان من شأن جناية الخطأ أنها تلزم العاقلة» وكان 
عاقلة العبد مولاه» لأنه أولئ الناس به وبنصرته: وجب أن يلزمه حكم 
جنايته» إما أن يفديّه» أو يدفعه فيبرأ من ضمان الجناية» ويكون ذلك عليه 
ل كما يستحق عليه دفع العبد حالاً» والمعنئ الذي قدمناه أصح 
عندناء وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

* قال : (فإن اختار فداه بالدية: لزمته» فإن ثبت إعساره بعد ذلك» 
فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل على العبد» والدية دير على المولى). 

وذلك لأن المولى لما كان مخيّراً بين الدفع والفداء» كان له أن يسقط 
الجناية عن رقبة عبده» ويجعلها في ذمة نفسه» لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنلء ألا ترئ أنه لو أعتقه : نفد عتقه» وثبتت ت الدية في ذمته. 

* (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولئ مال مقدار الدية وقت 

الاختيار» كان اختياره باطلاًء وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد). 
لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبدء > على شريطة تسليم 
الدية إلئ ولي الجناية بدلاً من الرقبة» ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجناية حالّة» إلى دية ثاوية في ذمته إذا كان 


.050/15 كتاب الأصل‎ )١( 
المبسوط /7؟7"5/5.‎ )0( 


کتاب الديات Ao‏ 


معسراً غير قادر على الأداء. 

بواقاليك زد قال تمسو الحسو رميق توه تقير ا E‏ أل موسر 
وتكون الدية في عنق العبد ديناً لولي الجناية» فيباع فيها لولي الجناية)''. 

وذهب في ذلك إلى أن المولئ مخيّرٌ في إسقاط الجناية من رقبة 
العبدء إلا أنه إذا أسقطها من الرقبة» ا العندة فف دة 
الد الاعف 3 لا یل ار ا اا ی ولي 
الجناية من العبد رأساء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسرء لما يدخل به 
من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

7 كا هارا 
للد 

وذلك لأن مع الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
احترت الفداء؛ لأن العتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

# قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية: لم يكن مختاراً للفداءء إلا أنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إن 
لم يفده فيغرم القيمة» إلا أن يكون الأرش أقل» فلا يكون لولي 
الجناية أكثر من الأرش› ألا ترئ أن عير امول لو :استهلكة : لم يلزمه 


(۱) بدائع الصنائع .5186/5٠١‏ 
(۲) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .747/1١‏ 


۸٦‏ كتاب الديات 


إلا القيمة» كذلك هو. 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو دبّرهء أو باعه» أو كاتبه» أو آجره» أو 
رهنه» أو كانت أمه فزوجها). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أنه متى مع الدفع بفعله» فإنه يُنظر: فإن 
عَم بالجناية: كان مختاراً للدية» وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمته ومن 
أرش الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال بو بكر : وأما قوله في الرهن والإجارة والتزويج» وجمّعه بينها 
وبين البيع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة: أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
کتاب الديات7) 

وإنما كان كذلك : من قال أن الرهن لاب يمنع الدفع؛ لأ يدك 
ويدفعه» وأما الإجارة فإنها تنقض؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر متا أراد الدفعء وأما التزويج فغير مانع من الدفع» وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لأن ذلك عيب 
من جهة الحكم» لم يتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمنزلة الوطء 
والاستخدام. 

وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيع» ففعل 
قينا من :ذللق : فيكون اختياراً للبيع» أو لفسخه إن كان الخيار للبائع ففعل 
ذلك من قبل أن العبد في هذه الحال باق علئ ملكه» لم يستحقه غيره» 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليهء فإذا كان الدفع ممكناً: لم يكن 


.597/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات AY‏ 


فعله لشىء من ذلك اختيارا للفداء. 
وأما خيار البيع» فإنه خيار فى إجازة عقد أو فسخهء فإذا فعل ما لا 
يصح بقاء العقد معه» أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على 


هذا الوجه. 
* قال : (ولو استخدمه e‏ 


0 
وذلك لأنه قد منع الجزء ء المتلف» فيا كانه للح" ؛ لأنه لا يمكنه 
دفع بعضه دون بعض» ألا ترئ أنه لو كان قائماً فأراد دنع اش وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع 

الجميع» أو فداء الجميع. 


مسألة : 


قال : (ولو جرح العبدٌ رجلا فأعتقه المولئ» وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت الجراحة» فمات منها: كان هذا اختياراء وكانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف» فمنع الدفع بالعتق» مع 
العلم بالجناية» والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم يعتقه» ولكن المجني عليه برىء» فاختار المولى أن 


.۳۳/۲۷ المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويفدي النصف».‎ )۲( 


A^‏ كتاب الديات 


يعطي الأرش» ويمسك العبد» ثم انتقضت الجناية» فمات المجني عليه 
وا لوفلا موا + فإن أبا حنيفة قال : ينبغي في القياس أن يكون 
هذا منه اختياراء ولكن أدع القياس» واخ لان اعبار ل 

وقال أبويوسف »يعد ذلك جد بالقئاس 05 قا وفعي :وان .هنا 
أعطئ» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال أبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الدية» ولا خيار 
له» والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: آخذ بالقياس» فإن 
ا غا ويشبه أن يكون من غلط الكاتب؛ لأن قول أبي يوسف 
الآخر: أنه يلوف الدية ناا خار: 

والذي ذكره من قول أبي حنيفة: غير مذكور في كتبهم» وإنما قال 
محمد في کتاب الديات”"': : كأنه ينبغي في القياس أن يكون هذا منه 
ارا لكا يدم القزامن ويس ان عبار مين فا قباد دة 
وأخذ ما أعطاف وإن شاء فداه بتمام الدية» وهذا قول أبي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية). 

حصنا كر مخ أن انعا فول أن برس الأول ورل 
محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر » ولم يعر محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


(۱) المبسوط ١/۲۷‏ بدائع الصنائع .45945/1١‏ 
(۲) كتاب الأصل 055/5. 


كتاب الديات ۸۹ 


سقطت الجناية من رقبة العبد» وصار الأرش في ضمان المولئ» فلا يعود 
بعد ذلك في الرقبة» ا يكون ر للدوة قبل ا 
اختارها بعد وجود السبب» كما يجوز عفوه عن النفس بعد وجود 
الت وني الشراحة: 

es‏ حرو افيا N‏ واد 
هو أن العبد مما يمكن دفعه في الحال» وجائز أن يكون إنما اختار الأرش 
بيدا" لكنه اقل مك فة القند فا ضارت فاو ر لار کن 
اختياره الأول اختيارا للدية. 

ولا يلزمه ما قال أبو يوسف. من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاختيار الأول؛ لأن أمر الجنايات مراعئ بما تؤول إليه» فيكون الحكم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك آمر الاختيار فيها مراعئ بما تؤول إليهء 
وليس كذلك العتق؛ لأنه يمنع الدفع» ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن قَتل العبدٌ الجاني عبداً لرجُلٍء فدقع به: قيل للمولئ: 
إذقعه أو افده؛ لأنه قام مقام الأول فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلى ولي 
الجناية» ولم يقل له: افدهاء ولا يكون مختاراً لو أنفق الدراهم؛ لأن 
الدراهم لا تفدئ. 

ولو قتله عبد آخر للمولئ: قيل له ادص الجتواضاق الى دي 
الجناية التي جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حق ولي الجناية كان متعلقاً برقبة الأول» فإذا قتله عبد آخر 
للمولئ: قيل له: إن فت أقت الثاني مقام الأول فدفعته» وإن شئت 
فديته بقيمة الأول» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عبد لأجنبي: قيل 


۹۰ كتاب الديات 


لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

نال + 

(وإذا قتل العبد رجلاً عمداًء فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قَنله). 

رك وخرت القضاض الى مل وا عك أن 
المولئ لا يملك”" الإقرار عليه بقتل العمد» فالقصاص عليه بعد العتق 
كهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من قبل أن 
المولئ فيه مخيّر بين الدفع والفداء» فإذا أعتقه: فقد اختار الفداءء وأما 
الخد كنيل اله إل ما هه ال 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول وليّانء فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للآخر أن يستسعي العبد المعبّق في نصف قيمته عبدا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقه» وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت للآخر نصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته؛ لأن الجناية كانت فى حال الرق» وجناية الرقيق 
إذا تحولت مالاً: محر بها الشددها ل کو ا 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 


قال أبو جعفر : (وإذا قَتَلَ العبد رجلاً خطأء واستهلك لآخر مالاً: 


(۱) كتاب الأصل 015/5. 
)۲( وفي (ق.ج): (منه). 


كتاب الديات 4١‏ 


فع إلى ولي الجناية» واتّبعه الدّيْنُء فيباع فيه)”"". 

قال أبو بكر أيده الله: الأصل في ذلك: أن الجناية تثبت في الرق؛ 
ويُستحق بها الرقبة» والدَّيّن يثبت في الذمة» ويستحق به الثمن والكسب» 
ويبيّن لك الفصل بينهما: أن المولئ لو أعتقه وفي رقبته جناية: بطلت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء» وكانت على المولىئ؛ لأنها كانت 
ثابتة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولو كان عليه دين» فأعتقه المولى: كان الدين باقياً عليه في ذمته» 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصولء وإنما تثبت في 
الذممء وتستوفئ من الاكتساب» والجنايات تُستحق بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
وجناية قيل للمول: ادفعه إلئ ولي الجناية» فإذا دفعه: اتبعه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم ي سی إلا عدا معنا بالدین: فيتبعه الدين» ولو لم يتبعه 
الدين» لكان قد اس: خی دا غير معيية لات 

وأيضا لمال :وجو ستفوط عق الترماء :راشا إذ نيس ولي 
الجناية بأولى بالجدامن الخريع» ولم يجز أن يقع بينهما مزاحمة في 
استحقاقه › ا من أن الدين في الذمةء والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكون ثبوت حق الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
اناف ولا ركرة ىون الات أيضا مقطا للدين من دمه 
لوجي اا ١‏ 


.55175/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 


۹۲ كتاب الديات 

[مسألة :] 

لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية» إذ كان هو يستحق ذلك 
على ولي الجناية لو صار في يده» كذلك ثبوت حقه فيه ليس بأكد من 

# قال : (فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية: لم يكن له شيء)”". 

وذلك لأنا لو فسخنا البيع»ء ودفعناه إليهء لاحتجنا إلى بيعه ثانياً 

ولأن الدين الموجب لبيعهء قائم مع الفسخ»› فلا يجوز فسخ البيع مع 
وجود ما يو جبه. 

مسألة : [قتل المدبّر رجلاً خطأ] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المدبر رجلا خطأ: فعلئ مولاه الأقل من 
© 2 0 
قيمته » ومن الدية إلا عشرة دراهم) 

قال أبو بكر : وذلك لأن رق المدبر باق» فثبتت الجناية فيه في 
الحكم» لا ا من أن شان ات الرقيق رها فى الرق» لما فت و 
وامتنع تسليمه إليه بفعل المولئ للتدبير» وهو مع ذلك في يده وتصرفه: 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للفداء؛ لأن حكم 


.5717///١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الديات ۹۳ 


الاختيار لا يلزم إلا مع العلم بالجناية» وهو لم يكن عالماً بها وقت 
التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منه» فلذلك لزمته القيمة دون الدية, إلا 
أن تبلغ الدية» فينقص منها عشرة دراهم» وذلك لأن ضمان الرقيق من 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما بيئًا فيما سلف. 

* قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن على المولئ غير ما ذكرنا). 

لأن حكم المنع لما استند إلئ حال التدبير» وهي قبل الجنايات» 
صار كأنه جنئ جنايات كثيرة» ثم دبّره مولاه» وهو لا يعلم بالجنايات» 
فا ق يم عرق ا 

[مسألة :] 

# قال : (ولو دفع القيمة إلى ولي الجناية الأولئ بغير قضاء قاض» ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء اثبع المولئ بنصف 
القيمة»› وإن شاء ابع و الجناية الأولئ في قول أبي CE‏ 

وذلك لأن حق الثاني لما تعلّق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدم» 
القيمة إلى أحدهماء فللآخر أن يضمن المولى نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دَفْعْه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني على المولئ» ولكن يتَّبع الأول). 

وذلك لأنه دقع القيمة» ولا حق لأحدٍ غيره فيهاء وإنما حدث حق 
الثانى بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضمانا على المولئ: 


قالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولى القيمة إلى 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولىٰ نصيبه). 

لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دَيْن بين رجلين دفعه إلى أحدهماء 
وا فضا في اله الخلاف» ففي قول أبي حنيفة اولي الثاني 
بالخبار: إن شاد 2 ضمّن المولئ لما وصفناء وإن شاء ضمّن ولي الجناية 
الأول ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينها > كما لو أن ألف درهم 
بين رجلين مودعة عند رجل» اا فسلّمها الذي في يديه كلها إل 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
قاف لوزن ای لای ا قبطن مالا هر سرک فيه بغي ]دنه 

# قال : (فإن ضمن المولئ: رجع على القابض» وإن ضمن القابض: 
لم يرجع على المولئ). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاء» فضمّن 
المولئ» قام المولئ مقامه فيما كان ثبت له من الضمان على ولي الأول» 
وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمن المغصوب منه الغاصب 
الأول: رجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني: لم يرجع على الأول. 

مسألة : [جناية المدبّر في غير بني آدم] 

(وما جناه المدبر في غير بني آدم: فعليه أن يسعئ في قيمته لمالكهء 
بالغة ما بلغت» ولا شيء على مولاه فيهاء وكذلك أم الولد)”". 

قال أبو بكر : قوله: يسع فى قيمته: لا معنئ له؛ لأنه يسعى فى 
الدين بالغاً ما بلغ» ولاتهر ا وان ت هين ل أن لد 


.۷۲/۲۷ المبسوط‎ ٦۳٦/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات ۹0 


في ذمته» ويستحق به كسبه» وذلك لأن المولى إنما يملك كسب العبد من 
جهة الغبد» كما يملك الوازث الميراث من جهة الميت» فإذا كان هناك 
دين» كان الغريم أحق بالميراث من الوارث» حتئ يستوفي ديته» كذلك 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه من المولئ حتى يستوفوا ديونهم. 

مسألة : [جناية المكاتب] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنئ المكاتب على رجل» فقتله خطأ: فعلئ 
المكائتب أن يسع في الأقل من قيمته» ومن الدية» إلا عشرة د راهم). 

وذلك لأن المكاتّب رقيق» فثبتت جنايته في رقّه» على ما بلا فيما 
سلف» وهو في يد نفسه» بدلالة أن كني دون ال وأنه لو جنى 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاه» فلما كانت جنايته في رقبته» 
E‏ وجب أن يقضئ عليه بقيمة الرقبة التي هي في 
بده ما دة يَعَفِي تعلق المجوك ب المتدر داي إذ كان في يده» 
والمولئ مالك لتصرفه. 

ووجب الأقل؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
ذلك. ۰ 

مسألة : [قتل المكاتب جماعة] 

قال أبو جعفر رحمه اله : (فإن قَتَلَ المكاتب جماعة» ثم اختصموا إلى 
القاضي : قضئ عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرق» ولو عجز المكاتب 


.11/۲۷ المبسوط‎ )١( 


1 كتاب الديات 


قبل القضاء عليه بالقيمة: لم يستحقوا إلا رقبة واحدة» فكذلك لما تعذر 
دقع الرقبة» وكان في يد نفسه» لم يكن عليه إلا قيمة واحدة» ألا ترئ أن 
جدايات المديّن:وإن كثرت: لم يلم الول إلا فة واحدة» انه الى كان 
عبد لم يستحق أولياء الجناية إلا دفع رقبة واحدة. 

* قال : (فإن قضئ عليه بالقيمة لولي الجناية» ثم قتل آخر خطأ: 
قضئ عليه القاضي بقيمة أخرئ)'. 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلى ذمتهء 
فصارت ديئاًء وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغة من 
الجناية» فثبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه» من قبل أن جناية 
المدبّر إنما يلزم المولئ فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجناية» 
وجناية المكاتّب ثبتت في رقبته» فإذا قضئ بهاء تحولت من الرقبة إلى 
الذمة. ٠‏ 

مسألة : [جناية المكاتب في المال] 

قال أبو جعفر : (وما جناه المكائب على رجل في ماله: سعى في 
قيمته بالغة ما بلغت)”". 

قال أبو بكر : قوله: يسع في قيمته: عبارة فيها خَلَلء من قبل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعئ في الدين بالغاً ما بلغ. 


(۲) كتاب الأصل -٦۲۳/٤‏ 507. 


كتاب الديات ۹۷ 


مسألة : [قتل المكاتب خطأ] 

قال : (وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حت عجز: خوطب المولئ فيه بالدفع أو الغداء)"". 

وذلك لما وصفنا من أن جنايته كانت ثابتة في رقّهء إلا أنهم إذا 
اختصموا وهو مكاتب» تعذر دفع الرقبة» فقضينا عليه بالقيمة» فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن» 
فخوطب المولئ فيه بالدفع أو الفداء. 

* قال : (وإن كان القاضي قضئ عليه بالعجز بالواجب عليه» ثم 
عجز: كان ديناً في عنقه يباع فيه). 

قال أبو بكر : وذلك لأنها لما قضئ بهاء صارت ديناً في الذمة» 
وبطلت من الرقبة» فاستحق ولي الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناً بعد 
ال ۰ 


RR RN * 


.59017 -٦۲۳/٤ كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب قتال آهل البغي ۹۹ 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة : [تعريف أهل البغي] 

فل او عفر تسمه اله ا اتيف جياه من أجل القبلكة رابا 
وقاتلت عليه» وصار لها مّتّعة: سئلت عما دعاها إلى الخروج» فإن ذكرت 
طلما: اتضفت من ظالمها» ورلا ديك إلى الرجوع إلى الماع . 

قال أبو بكر أيده الله : وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناع من ظلم جرئ عليها أو على غيرهاء فإن كانوا ممتنعين من الظلم: 
فهم مُحِقون لا يجب قتالهم؛ لأنهم حينئذٍ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. 

فإذا عَم أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقَهم» أو لَحِق غيرهم» وأنه 
للقتال على رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: دعوا إلى الجماعة» والدخول 


)١(‏ البغي: من بغئْ يبغي» بغياًء فهو باغ» والجمع بغاة» وبغىئ: سعئ بالفسادء 
وأصله: من بغئ الجرح: إذا ترامئ إلى الفسادء ومنه: الفئة الباغية» لأنها عدلت عن 
القصد» المصباح المنير (بغئ). 

واصطلاحاً: هو الخروج على الإمام العادل بغير حق. ينظر: الخراج: لأبي 
يوسف ص۰۲۳۲ أحكام القرآن للجصاص ۳۹۹/۳. 

(۲) الخراج لأبى يوسف ص۲۳۲ أحكام القرآن ۰۳۳۹/۳ المبسوط 
١‏ . الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠١١/5‏ بدائع الصنائع 8 ©»©» حاشية 
ابن عابدين .751١/5‏ 


06 كتاب قتال أهل البغي 


في طاعة الإمام. 


والأصل فيه: قول الله تعالى: ## ون طايقتانِ م الْمُوْمِيِينَ امسلا اص لحرا 


کہ سل يس یوی ساسا ال عر ع 3 


يتما ا ل 10 مرا 4 
فاستفدنا من هذه الآية حكمين: 

أحدهما: أنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهمء فعلينا أن 
1 رک 2 ا 
وجب علينا قالهم» ريه الا الا 

7 عليه وسلم كان يقسم يَبّْراً يوم حنين» فقال رجل : اعدِل يا محمد» فقال: 

«ويحك من يَعْدِل إذا لم أعدل)”". 

ثم قال: «يوشك أن يأتي مثل هذا يشكون كتاب الله وهم أعداؤهء فإذا 
روا اروا وا 
حر جوا داصربوا رفابهم 
بن أبي طالب في البغاة من الخوارج وغيرهه”. وذلك أنه لم يبدأهم 
بالقتال أول ما خرجوا وتحرّبواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس» حتى 


.٩ الحجرات:‎ )١( 
.1 صحيح مسلم ۱ح"‎ 1۷4/٤ بمعناه صحيح البخاري‎ )( 
.١۷١/۸ السنن الكبرئ‎ )۳( 


)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ٠١۷/٠١‏ المبسوط ۱۲۸/٠١‏ المغني والشرح الكبير 
0/1 


كتاب قتال أهل البغى 1 


حاجهم» ورجع منهم نحو ستة آلاف» فما زال علي رضي الله عنه 
يحاجهم ويستصلحهم» حتى بقيت منهم البقية التي خرجت إلى النهروان» 
فخرج إليهم. ولم يبدأهم بالقتال» حتئ أرسل إليهمء ودعاهم طمعاً في 
صلاحهم ورجوعهم» إل أن قتلوا عبد الله بن َبّابِ” ''» فبعث إليهم: أن 
أقيدونا من قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: ابم يك و وراك 
فقال علي رضي الله عنه: الله أكبر» انهضوا إليهم على بركة الله» فسار 
إليهم وأبادهم' ". 

وروي أن علياً رضي الله عنه كان يخطب يوماً في المسجد على 
المنبرء فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا حُكم إلا 

ا 

لله » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: كلمة حق يراد بها باطل» 
أما إن لهم عندنا ثلاثاً: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمهء 
وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيديناء وأن لا نبدأهم بالقتال 
حت يبدؤوناء ثم مضئ في خطبته“. 

نكانك عد المتنة كزائقة لكا هر E‏ اتانيه سك E‏ 
صلى الله عليه وسلم» ثم كان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير مسن 


)١(‏ عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» وقال: 
عبد الرحمن الخراش» أدرك النبي صلئ الله عليه وسلمء وزوى ان دة أن ازل 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم عبد الله» وكنّاه أبا عبد الله» قتله الخوارج هو وامرأته» الإصابة: .۲۹٤/۲‏ 

(؟) السنن الكبرئْ .۱۸١/۸‏ 

(۳) وفي الأصل: «قتلهء فناجزهم حيتئذٍ واصطلحهم». 

(5) السنن الكبرئ 184/8» أحكام القرآن .40١/7‏ 


۰۲ كتاب قتال أهل البغي 


أحد منهم» فدل على موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم قبل 
القتال» كانت البغاة أولئ بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحهم 
واستجابتهم. 

# قال أبو جعفر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام» وإلا: قوتلت)» وقد بيئًا وجه ذلك. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (ولا يقتل منها مدر ولا أسيرٌء ولا يَجْهَز على 
جريحهم» ولا یتم لها مال» ولا تُسبئ لها ذرية". 

قوله في الملابر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان لهم 
فئة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغير»: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافا. 

ا یو و ا يعولا تيع ی يجار 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حت تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


.175/٠١ المبسوط‎ » 5٠07/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي لها 


8 
ولا فرق ايشا بين قله بعد الأ رقا فلما كان واجباً قله قبل 
الأسر ما دامت الحرب قائمة» واه تا م 


وكذلك حكم المدبر والجريح؛ لأن إدباره غير دال على تركه 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الرجوع إلى فئته. 

E‏ لها الاتسا مو قر مسن 
لوك الفا من العف قله تال < أو متحي إل ود كان 
بمنزلة مّن هو قائم على حال القتال. 

وفارق المولّي إلى غير فئة» كذلك المولي من البغاة» لا ينبغي أن 
يكون بمنزلة تارك القتال» مادام لهم فئة» حت إذا لم يبق لهم فئةء كانت 
هزيمة على جهة ترك الحرب» فلا ينع كما لم نقتله في الابتداء قبل 
خروجه إلى القتال. 

وأما وجه رواية العسدى بق ادعو أن هة فى ماري أن عل 
بن أبي طالب كان إذا أتي بالأسير» أَحَدَ سلاحه» واستحلفه أن لا يعين 
عليه» ولا يمالىء عدوه» ثم أطلقه“. 


)١(‏ وفي (ق.ج): (آثر يرم الل شرا عق مشه سين أخل ايرا 

(۲) أحكام القرآن 507/7 » المحلئ لابن حزم .٠٠١/1١١‏ 

.٠١ الأنفال:‎ )۳( 

(:) كتاب الخراج ص۲۳۳» مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٥/٠١‏ إعلاء السنن 


1 كتاب قتال أهل البغى 


قال أبو بكر : وهذا غير مخالف لما ذكره محمد» لاحتمال أن يكون 
بعد انقضاء الحرب» وفي الحال التي لم يبق للعدو فيها فئة. 

فق قبل ديول عل "ان ون اعدو كا O‏ اند ناند ولف عل 
ولا يمالىء عدوه. 
قيل له: يجوز أن يكون المراد عدواً إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة على 
أن الحرب كانت قائمة. 

* وإنما لم عَم لها مال» ولا تسبئ لها ذرية: من قبل أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لم يغنم مال البغاة والخوارج» وقد كانوا سألوه في 
حب الجر أن يقكموا الال والدذريةء فقثال» اى اة اکم عائشة 
س 

وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم على 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة 
من استاحق الرجم للزنئ» أو القتل والصلب لقطع الطريق» أو استحق 
القتل قوداء فلم يستحق بذلك غنيمة المال» وسبي الذرية» ولم يخرج 
بذلك من حكم أهل الملة في سائر أحكامه» كذلك الخوارج. 

مسألة : [صلاة الجنازة على المحاربين] 

(ولا يُصَلّئ علئ من قل منها). 


TY 

)١(‏ المحلى لابن حزم ١١/١٠٠ء‏ نصب الراية ٤٦٤/۳‏ إعلاء السنن 
0 

(۲) المبسوط ١۳١/٠١‏ بدائع الصنائع ٤٤١٠/۹‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال أهل البغي 10 


قال أبو بكر : وذلك لأن علياً رضي الله عنه لم يصل على من قل 
37 انف 
میم ٠.‏ 
وأيضاً: فإنهم لما قتلوا على وجه المباينة لأهل العدل بالمنَعَة التي 
حصلت لهمء أشبهوا في هذا الوجه أهل الحرب» إذ كانوا قد صاروا 
حرباً لنا بالمنعة والخروج» فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على 
آهل الحرب. 
وأيضاً: قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: #وَصَلٍ عَيهَمَانَ 
صَلَوِئكَ سكف 4 وهؤلاء قتلوا عل حال لا يجوز أن يعطوا الأمان 
عليهاء فلا يجوز أن نصلي عليهم ؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالئ: ##إنّ 
مسألة : [مَن أخذ منه المحاربون الزكاة] 


قال أبو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يعد على أحار منهم) ". 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قَبَّل الإمام» إذ كان عليه دفعهم› 
وحكم أخذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن قتيل البغاة يُعْسّل ويكفن ويصلئ عليه لأنه لم يخرج بالبغي عن الإيمان» انظر 
المغني والشرح الكبير .٦٦/٠١‏ 
)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في كتب الآثار» ولكن ذكره صاحب المبسوط وغيره. 
(۲) التوبة: .٠١‏ 
(۳) شرح فتح القدير .٠١9/5‏ 


665 كتاب قتال أهل البغي 


يجز أن يثنّىْ على المأخوذين منهم الصدقة. 

وليس ذلك بمنزلة من مر علئ عاشرهم» فأخذوا منه نقدا: قلنا”" نی 
عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم» ولم يكن 
من قِبَّل الإمام تفريط في ذلك. 

# قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز 
وجل). 

وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردّها على أربابها فيما بينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك أرباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفس أو 
مال : لم يؤخذوا به إلا أن يوجد مال رجل بعينه» E‏ 

قال أبو بكر : وذلك لماروي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم متوافرون EE‏ 
أريق عل وجه التأويل» أو مال ال عر التأويل: أنه هدر”". 


وأيضاً: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن مَن تاب منهم 
©( 


».. وفى «ق»: « قلنا عليه الصدقةء لأن‎ )١( 

.1°A/Y المبسوط 7/1۰ وما بعذه‎ (Y۲) 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ السئن الكبرئ ۸/١۷٠ء‏ المحلئ لابن حزم 
١1/ة١٠.‏ 

(5) المراجع السابقة. 


كتاب قتال آهل البغي اا 


* وأما ما كان قائماً بعينه : فإنه يؤخذ منه» ولا خلاف في ذلك» وكما 
يرد عليهم ما صار في أيدينا من أموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومّن قتلناه منهم ورثناه)""". 

وذلك لأنا قتلناه بحق» والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث» ألا 
ترئ أنه لو قل رجل بقصاص وجب له قتله: لم يُحرّم الميراث بقتله. 

* (وأما قتلهم إياناء فإن قالوا: قتلناه ونحن نرئ آنا عل حق: فإنه لا 
يحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد)'". 

الاين رامعلا رعو اننال ونيا ناف E‏ 
باب سقوط حكمه عنه. 

ون قافرا قتلناه وحن تع آنا علق باطل + فهذا فد اعرف أنه فل 
بغير تأويل» فيحرم الميراث. 

* (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتَله 

مسألة : [مَن شَهّر سلاحاً على مسلم فقتله المشهور عليه] 

فال اومن شه من الأضحاء غل وجل شلاحا لله به فقبّلبه 
المشهور عليه فلا شيء غا 


.55٠٠١/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.55٠5/9 بدائع الصنائع‎ 217١/١١ المبسوط‎ )۲( 
T/1 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ (۳) 


۱۸ كتاب قتال أهل البغي 


قال أبو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمه»ء والأصل فيه: ماروي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من يل دون نفسه فهو شهيد»"". 
وهو لا يكون شهيداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباحٌ له» بل قد استحق 
عليه الثواب من الله تعالئ. 

وروئ سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعست 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول: «مَن أشار بحديدٍ إل رجل 
المسلمين يريد قتله» فقد وجب قتله)”". 

وأيضاً: فلو قتله استحق القودء فكذلك له قتله بدءاً» لغلا يقتله. 

* قال : (ولو كان الذي شَهَرَ السلاح مجنوناء فقتله المشهور عليه 
وهو صحيح عمداً: فعليه الدية في ماله)”". 

قال أو يكير لان ال تر لذ ينلتق اة حه الأن عد ك 
قصدء ألا ترئ أنه لو قتله: لم يقتا به كذلك ١‏ 6“ لكنة لات 

ترئ أنه لو الم يفل ينه ولس لصحيح 1 

إباحة دمه» بحيث لو قتله قتل به. 

وأيضاً: فإن الصحيح يملك إباحة دمه بالردة ونحوهاء والمجنون لا 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائماً في المجنون في باب ضمان النفس. 

وعلئ القاتل الدية فى ماله؛ لأنه قتل عمداً لا شبهة فيه فى نفس 
الفعل» كمن قتله ابنه. 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۸۸/٩‏ صحيح مسلم ۱۲٤/۱۱‏ ح١٤۰۱‏ سنن أبي داود 
"/ا/ا؟ء سنن الترمذي ۲۲/۲٢‏ ح١157١.‏ 
)۳( الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۳۲/۱۰. 


كتاب قتال أهل البغي 0 

ما 

قال : (ومع كتير عل وجل سا فضربه به» فقتله الآخر بعد 
ذلك» ثم برىء المضروب الأول: فعلئ القاتل القصاص)"'". 

وذلك TS‏ وإنما 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا أنه لم د يستحق القتل بما فعله. 
فعلئ قاتله القصاص. 

مسألة : [صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومّن صال عليه بعير لرجل» فقتله: فعليه قيمته لمالكه في قول 


ا حنيفة و 


قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إا لى بسن إلسة 
الحظر في باب سقوط ضمان التلفء فإذا كان حَظر إتلاف البعير من جهة 
مالكه» بدلالة أنه لو أباحه له: صحّت إباحته» وكان له إتلافه» ليك أن 
حكم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غيره» وحَظر الله إياه» إنما هو 
لحق الآدمي»› لأ من طريق س الله ال ن ما كان حطر من هة حدق 
الله » لم تبحه إباحة الآدمي» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا على ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدمي؛ مع 
جواز استباحة قتله من قبل الله تعالئ: وجب أن يكون حق الآدمي قائماً في 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


TAT (1)الينداية‎ 
.777/1١ الهداية‎ )۲( 


۱۰ كتاب قتال أهل البغي 


ويدل على صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع» أن مَن اضطر إلى أكل 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسه» ومع ذلك يضمنه لصاحبه» 
لبقاء الحظر من جهته» ولم تكن إباحة الله تعالئ إياه مزيلة لحكم الضمان» 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السبّع: إنه يقتله ولا شيء عليه" ؛ 
لأن حَظر ذلك كان حقا لله تعالئ لا غير» فلما زال الحظر من جهة من إليه 
الحظر» زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شَهَرَ عليه عبد رجل سلاحاًء فقتله المشهور عليه: أنه لا 
ان علي ' 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حَظر قتله لم يتعلق بحق المولئل» والدليل على ذلك: أنه 
لو أباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولى لا يملك ذلك منه» فلا يجوز له 
أن يبيحه لغيره» فلما لم تصح الإباحة من جهته» لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما أباح به دمه» ألا ترئ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: أباح دمه» كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمهء ألا ترئ أنه لو ارت 
عن الإسلام: قتِل» وكذلك لو قتل رجلاً عمداً: قَيِلء فلما كان مالكاً 
لإباحة دمه من هذه الوجوه. كان كذلك في حمله على غيره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


.40/5 المبسوط‎ )١( 


كتاب قتال آهل البغي 11۱ 
ال ا د و ت 
مسلم إلا بطيبة من نفسه»» فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل الجمل» 
ولا أذ ماله بغير طيبة من نفسه» لعموم اللفظ. 

قيل له: قد صح باتفاق الجميع أنَّ مراده: فيمن لم يفعل شيئاً مما 
يوجب عليه استحقاق ماله فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه» فذلك 
مستحق عليه بطيبة من نفسه» كالبيع والغصب وسائر أسباب الضمان. 

وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لأنا نقول: لا يحل له الإقدام على إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا أتلفه» ومتئ لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه». 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


# FF FF 


(۱) سبق تخريجه. 


كتاب المرتد 1 


كتاب الفرقل 


مسألة : [حكم المرتد] 
قال أبو جعفر”': (ومّن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين 
الا ایی ان اب وا 


2 


قال أحمد”": والأصل فيه: قول الله تعالى: # افوا مَمْرِكينَ حَيَّث 


وجل ا موش ا وألا و 


e SS eT 
ثلاث: زنئ بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» رل فس ر ی‎ 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص7508. 

(۲) كتاب الخراج ص٤۱۹‏ كتاب السير الكبير »١451/8‏ أحكام القرآن 
5 المبسوط ۰4۸/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٦۸/١‏ بدائع الصنائع 
89 حاشية ابن عابدين ۲۲٠/٤‏ المغني والشرح الكبير .۷٤/٠١‏ 

(۳) وفي الأصل قبل هذا دائماً كان يقول: «قال أبو بكر»» ولكن من هنا بدأ 
يقول: «قال الشيخ»» وفي (ق.ج): «قال أحمد»» ولا أعرف سبب تغير هذا اللفظء 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ). 

.6 التوبة:‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود 740/54 ح4007» سنن الترمذي 45١/5‏ ح908١5»‏ وقال: 


هذا حديث حسن. 


۱٤‏ كتاب المرتد 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن بدّل دينه فاقتلوه»”"". 

* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل 
قتالهم» وروي عن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم: «أنه يستتاب ثلاثة 
أيام» E‏ 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك””". 

وزو عن معاذ: انه قشل ردا قبل أن يسطيةة»”"» والمعق” فيه 
عندنا: أنه قد كان استتابه غيره» فاكتفئ بها. 


es ع‎ 


إن ينتهوا يعفر 


2 أ 


ويدل على ذلك: قول الله تعالوا: #« قل اَن كوا 
ده دعوم 002 


لهم ماد سلف 2# ثم 8 ل: # وو هُمْ حَقٌّ لات تة 
فاستفدنا من ذلك معنيين : 


m3r 9و‎ 


أحدهما: الاستتابة؛ لأن قوله تعالئ: « قل زاين كَفَروا إن 


ينتهواً4: دعاؤهم إلى الإسلام. 


ر ور 


وقال: # ووب هم 4: يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلامء فاستفدنا 
بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. 


.oA/Y صحيح البخاري 8 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.7١1/// مصنف ابن ابي شيبة ۲۷۳/۱۲ السنن الكبرئ‎ )۲( 
.۲۰۷/۱۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 

.١158/١١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) الأنفال: ۳۹-۳۸. 


كتاب المرتد 10 


مسألة : [حكم مال المرتد إن قتِل] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل: كان ماله لورثته من المسلمين علئ فرائض 
الله تعاليل)7". 

قال أحمد : وذلك لقول الله تعالیٰ: لا بُوصی کر أله ولد ڪم للد ر 
ِكل حل الدسيين 4 © ولم فرق بین أن يكون الميت مرتداً أو مسلما ا 

N الي‎ 
0000 

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن 
الردة لا تزيل ملكه» فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملتين»“» وهلا يرث المسلم 
الكافر»» فهذا في الكافر الذي له ملة يُقَرُ عليهاء لأن ما لا يُقَرّ عليه من 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: «لا يرث المسلم الكافر»: مطلقاًء ولم يذكر فيه: لا 
يتوارث أهل ملتين. 


./0/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠٠٠/٠١ المبسوط‎ )١( 

.١١ النساء:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۸,, صحيح مسلم ۱ ح٤۱٦۱»‏ سنن الترمذي 
۳/٤‏ /7ا١71.‏ 

(5) أبو داود ۳۲۸/۳ ح١591ء‏ سنن الترمذي 455/54 ح8١٠25‏ قال 


الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 


1 كتاج لسري 


قيل له: الخبران واحدء اختصره بعضهم »› وساقه بعضهم على وجهه. 

واا شا ثر المسلمين ا بالإسلام» والورثة لهم إسلام 
وقرتت) فهم أولى ؛ لآن اال أذ ودف المع او ات بدلالة 
1 6 والأم: احق بالميراث من الأخ من الأب» لاجتماع 
السبيين له 

00 رزوي ذلك عن علي وابن مسعود وان ا » من غير 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه فصان اف 

مسألة : [عدم جل ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه] 

قال( لتو كل دی الود ولأ زا 

وذلك لأنه كافر» غير كتابي”"؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه 
الفقهاء“. 1 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: کانا علئ النکاح). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس عندهم أن تقع 

."40/1١ مصنف ابن أبي شيبة 7175/17» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المبسوط ٠٠٤/٠١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 285/5 المغني مع 
الشرح الكبير .80/-817*/٠١‏ 

(۳( وفي (ق.ج): "غير كفوء». 

(5) المغني والشرح الكبير .۸٠/٠١‏ 

() بدائع الصنائع 1004/۳. 


كتاب المرتد 11۷ 


الفرقة؛ لأن المعنئ الموجب للتحريم» وهو الردة حادث على النكاح» 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث» وسائر الأسباب الموجبة 
للتحريم» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يوقعوا الفرقة بردتهما معاً. 

والأصل فيه: شأن أهل الردة في زمن الصحابة رضي الله عنهمء لما 
ارتدواء ثم أسلم منهم قوم» ولم يقل أحد من الصحابة بإيجاب التفريق 
بينهم وبين نسائهم» ولا أمروهم باستئناف العقد. 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم كان معاًء مع امتناع وقوع 
ذلك في العادة؟ 

قيل له: هو كما قلت» إلا أن مِن حُكْم الشيئين”' إذا وقعا ولم يُعلم 
تقدّم أحدهما على الآخرء أن يُحكم بوقوعهما معاء مثل الغرقئ» والذين 
يموتون تحت الهم يحكم بموت جميعهم معا في باب المواريث» كذلك 
حكم هؤلاء المرتدين مع نسائهم. 

وإذا صح ذلك» فإنما حص من القياس بأنهما لم يختلفا"" في الدين» 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخرء وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

ال واا رة قل ضا حه وفعت الفرقةاينهيها”. 

وذلك لأن الردة سبب يوجب التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


غ2 وفي (ق.ج): (السببين». 
20 وفي (ق.ج): «باتفاقهما». 
(۳) المبسوط »٠١*/١١‏ بدائع الصنائع .٠٠١١۹/۳‏ 


18 كنات المرتد 


الثلاث» ووطء أم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة للتحريم الطارئة 
على العقد في إفسادها النكاح عقيب حدوثها. 

* قال : (فإن كانت المرأة هى المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلاق). 
وذلك لآن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبّلها: فليست بطلاق. 

وفرقة امرأة العنّين وإن كانت باختيارهاء فهى طلاق”'2؛ لأن سببها من 
جهة الزوج› وهو منّعها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد النكاح» 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

* قال : (وإن كان الرجل هو المرتد»ء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق » وقال محمد: هو فرقة بطلاق)”". 
الزوجء فما كان حكمه مقصوراً على التكاح: فهو طلاق» ومالم يكن 
حكمه مقصوراً على النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقا. 

وفرقة اللعان طلاق؛ لأن حكم اللعان مقصور على النكاح» وسببه من 
جهة الزوج» ألا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير التكاح. 

* (وإباء الزوج الإسلام طلاق عند أبي حنيفة أيضاً)”"؛ لأن حكم 

.٠٠١٠١/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 


() بدائع الصنائع 100/۳. 
(۳) المصدر السابق .٠٠١١۷١/۳‏ 


كتاب المرتد ١‏ 


الإباء إنما يتعلق بالنكاح؛ لأنه لولا عقد النكاح ما عرضنا عليه الإسلام» 
لأجل إسلام المرأة» وإنما كان كذلك من قَبّل أن الطلاق حكمه مقصور 
على النكاح» وهي فرقة من قِيّل الزوج» فكل ما كان بهذه المثابة» فحكمه 
حكمه. 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً على النكاح؛ لأن حكمها ثابت» 
سواء كان هناك نكاح أو لم يكن» وكذلك وطء أم المرأة» ونظائره من 
الأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وأما محمد: فإنه قال: ردة الزوج طلاق؛ لأنها سبب من قبّل الزوج» 
لا يوجد تحريما مؤبداء وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: فإنه قال في إباء الزوج الإسلام: إنه ليس بطلاق» 
كما أن الردة ليس بطلاق» والمعنئ الجامع بينهما: أن الفرقة وقعت من 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب» ثم سبيا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: قيل» ولا يُسترق» والمرأة تُسترق 
وتجبر على الإسلام)”". 

أما الزوج فلا يمر على الردة ويقتل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
يدل وة فاقتلوه»”". 

ولا يسترق؛ لأنه لما لم يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


(۱) بدائع الصنائع 57/85/94. 


(۲) سبق تخريجه. 


۲۰ کات الت 


العرب الذين لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيف» 
ولم يسترق من لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قِبَّل أنها لا تقتل» بمنزلة نساء مشركي 
العرب استرقهن النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهرٌ على الإسلام. 

فصل : 

والحجة في أن المرتدة لا تقفل: ما رؤق عن الندى صل الله غلينه 
وسلم «أنه نهئْ عن قتل النساء والولدان)200 وهو عام في جميعهن. 

فإن قيل: إنما نهئ عن قتلهن في الحرب. أو إذا كن حربيات؛ لأن 

قبل له: قد روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأئ في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فنهئ عن 
قتل النساء والصبيان)”". 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نهى عن قتل النساء والصبيان»» من غير 
ذكر سبب» فنستعملهما جميعاء ولا نقتلها إذا كانت حربية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلئ أن خروج الكلام على سبب» لا يوجب اعتبار السبب عندنا إذا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «مَن بل دينه 


)١(‏ صحيح مسلم 1/۲ «IV‏ وستن الترمذي 4 ح1014۹. 
() ينظر الحاشية السابقة» وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحبير 7/5 .٠١‏ 


كنات المرته هل 


فاقتلوه)”''. وهو عام في المرأة والرجال. 
قيل له: ابن عباس هو راوي الخبرء وكان يقول: «المرتدة لا 
تقتل»» فعلمنا أن قوله: «مَن بد دينه فاقتلوه»: في الرجال. 
اشا : فإن قوله: (مَن بدل دينه فاقتلوه»: لا يجوز الاعتراض به عل 
e‏ وذلك لأن الجميع متفقون على أن قتل المرتد غير 
ملش لديل اللي فخ لأنه لو أسلم لم يقتلء ولو کان قتله 
تهنا لد الدبو لاستحقه وإن أسلمء > كما أن الرجم لما كان 
مستحّقاً للزن» لم تكن توبته مسقطة له» وكما آن القصاص الس ينكل 
es‏ 
تفق الجميع على أن المرتد لا يس يستحق القتل إذا أسلم» الان 
الس لوست اسم مضموم 
إليه» فاحتيج إلى طلب المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل» ويسقط حينئر اعتبار اللفظ وحده. 
وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم» حكمه 
متعلق بلفظه» فوجب علينا استعماله عل حسب ما اقتضاه لفظه. 
اجر ا 
قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما بيا إسقاط اعتبار العموم في 
خبرك. 
وَعَلئْ أنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يَلزمنا بحق النظر: أن المعنى 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة »741//1١7‏ نصب الراية ٤٥۷/۳‏ . 


۱۲۲ كتاب المرتد 


الذي به استحَق القتل مع التبديل» هو الإقامة على الكفرء والمرأة لا 
تستحق القتل بالإقامة على الكفر بدءا إذا كانت حربية"» فكذلك بعد 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بدءاً 
لاستحق بها القتل وإن لم يكن مبدلاً به لدينه» فأما من لم تكن لإقامته بدءا 
تأثير في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أيرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأقوالهما ٠‏ فعلق غتضمة الدم بإظهان التو ند فلما كانت المترأة 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد» وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذ لم تحقن دمها بالإسلام» 
فيكون زواله موجباً لقتلها. 

وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءاً إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح 
القتل قبل الإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنى الذي من 
أجله حقن دمه» وهو الإسلام» عاد إلى حال الإباحة. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والرّمنئ» لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيين» ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا. 

قيل له: آما الشيخ الفاني» فإنا نقتله إذا كان ذا رأي في 
الحرب» أو كان كامل العقل» ومثله نقتله إذا ارتد””'» وقد قتل ابن 


.١5١6/5 كتاب السير الكبير‎ )١( 


(9) الهداية مع شرح فتح القدير 551"/6. 


كتاب المرتد 1 


الدُغنّة''" دريد بن الصمة يوم حنين» وكان شيخاً فانياً» فلم ينكره 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود 
العقلاء والمميزين» فهذا حينئذٍ يكون بمنزلة المجنون والصبي» فلا يقتل 
أا کان را وا رند 

وأما الزّمنئ فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأئ الإمام ذلك» 
كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضا إذا ارتدوا. 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال» من قبل أنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لأن ذلك اسم للنصارئ إذا ترهبواء 
والمرتد لا يكون نصرانيا وإن اعتقده» ولا يكون راهباء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل: قوله تعالئ: #كَأقَئُنُوا آلْمْتَرَكِينَ #”'': عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ فى الذكران» وإنما يدخل الإناث فيه بدليل» 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ 


)١(‏ ابن الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس» ويقال له 
ابن الدغنة: وهي أمه» ويقال: اسمها لدغة» فغلبت على اسمه» ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة» وهو في أشجار له» فظلّه امرأة» 
فإذا به شيخ» فقتله. انظر الإصابة »5960/١‏ سيرة النبي صل الله عليه وسلم لابن 
هشام .٤٥۳/۲‏ 

.٤ التوبة:‎ )۲( 


١"‏ كنات الم تل 


ثلاث: كفر بعد إيمان»"'': حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال : (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلى قول أبي 
ا 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما ولد لهما في الردة من ولدٍ في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلام» ولا يقتل)” ". 

وذلك لأن أبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
مولوة يولك على الفطرة» ابراه يهودانه أو ران أو بجا 
فانتقل إلى حكم الأبوين» فصار مرتداًء فلذلك أجبر على الإسلام. 

SOE‏ يقسي E Nya‏ اال 
فعل أبويه. 

[مسألة : ] 

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي: كان فيئاًء كولد آهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسلام) ٠‏ 

كبا أن الدرأة المرضدة ن داك فى دارا ا ر اة 


(۲) المبسوط .١٠١8/١١‏ 
() بدائع الصنائع .٤۳۹٥/۹‏ 


(4)صحيح البخاري 2/5 صحيح مسلم ۲ ح 119۸. 
(5) الهداية مع شرح فتح القدير ./٦‏ 


كتاب المرتد ۲0 


لحقت بدار الحرب» ثم سبيت : كانت فيثاء كذلك ولد المرتدين. 

* قال أبو جعفر : (وما ولد لأولادهما في دار الحرب» فسن کان 
فيئاً» ولم يجبر على الإسلام). 

وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد» كنا ألحقناه بحكم جده في 
الدين» والولد لا يتبع الج في الدين» وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان 
كذلك» لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين» لأجل أن أصل آبائهم 
الإسلام» وهم آدم وحواء عليهما السلام. 

فإن قيل: فأبواهما مجبّران على الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قيل له: لو كان كذلك لقتلاء فلما لم يجب قتلهماء علمنا أنهما ليسا 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما 
إسلام بأنفسهما فارتدا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا ارتدت المرأة: لم يرثها زوجهاء وليست 
كالزوج إذا ارتد)”". 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تُقتل» فلا تكون بمنزلة الفارّة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة» فلا 
يرئها زوجهاء وأما الزوج فإنه يقتل» فكان بمنزلة الفارٌ من الميراث» 
وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته» وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتدت وهي 


./8/7 العناية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


هل كتاب المرتد 


مريضةء ورثها زوجها إن ماتت في العدة. 

مسألة : [إنكار الارتداد] 

قال أبو جعفر : (ومّن شّهد عليه بالردة» وهو يجحد: كان ذلك منه 
توبة)"''. 

لأنه مخبرٌ عن نفسه بالتوحيد في الحال» وقد قال الله تعالئ: # قل 
رين ڪقروا إِنِينَهُوايْمْمْرٌ لهم مامد سََفَ 4 وهذا قد انتهئ عن 
الكفر. 

فإن قيل: جائز أن يكون مضوراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءاً وأعلنه» ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضوراً للكفر» مظهراً للإيمان» كذلك ما 
فضا 

فإن قيل: لما كان كفر هذا ميرَآ» لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما أسره من الكفر. 

قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده» 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمره» وقد قال الله تعالئ: 9 إِنَّألَديَ 


و 


ءامتوا ٹم کفروا شم | مَنْوأت کفروا شر أَزْدَادُوا کُر 4 فحكم لهم بالإيمان» ثم 


.١7/١١ المبسوط‎ )١( 
.۳۸ (؟) الأنفال:‎ 
النساء: /ا7.‎ )۳( 


كتاب المرتد ۲۷ 


بالكفر» ثم بالإيمان بعد الكفر. 

وقال الله تعالى : وول 50 موك يشل انکر > وهذا 

وقد كان ذ ني زمن البي صلی اٹ عليه وسام مشافقون قد أطلع ان 
تعالئ عليهم نيه قال الله تعاليل: #8 ودا لَمُواالذَِ اموا الوا ءامنا لدا لوا 
إل يطبن كَالْوَإِنَامَعكهُمْ 4 فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
كان اعتقادهم خلافه. 

وقال الله تعالئ: 00 حلمو لأحكم لر ا E‏ عنم إن رض وا عنم ذإ فا 1 


کر یری عن الْقَو وِالْمسِقِيت 4 » و کانوا قوماً معروفين قد 
00 وأخبر أنهم كفار؛ لأنه قال: لفو ت ,أله کہ رشو ڪم 


عم هدو عمدو كو 4 >2 0 
والله ورسوا A E‏ منک € 
ا A27‏ ص ل و ے 32 م 
وقال: © َد کدرا ال 3 يهم يمان E‏ 


اتترا ات لله يع ا دروت 7 وکین سالتهة ليقو | 


نكي عو ولص كل ایا وانیو ور سل فشر سروت لا 


a 


٠١ الممتحنة:‎ )١( 
.٠٤ (؟) البقرة:‎ 

(۳) التوبة: 45. 
(8)سوؤة ا 


3۸ كنات المريك 


E E EO‏ َد يسيك 4 ع فأ خبر أنهم كفار» وزال عنهم القتل 
e‏ وهذا كله لاب أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم. 
وكذلك الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراًء كانوا يُسرُون الكفر فيما 
فهذا كله يقضي ببطلان قوله مّن يقول: إن مّن سیع يكفر سرا: أنه لا 
تقبل توبته ظاهرا. 
مسألة : [ارتداد السكران] 
قال أبو جعفر : (ومن ارتدً وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تبن منه 


امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد)”". 


ولك الان من شرط ححتضول الكفن بالقول: أن بكرن قاضدا إل القول 
ع لمن والدليل عليه: أنه لو كان مكرها””" : لم يكفرء لعدم الطوع» 
ولو ند شق لقطه لكين ون قر ف : لم يكفرء فعلمنا أن شرطه ما وصفنا. 


ويدل عليه أيضاً: قوله عز وجل: #وكك. ا سرح اکر صد 5 
والقصد معدوم من السكران» ال 0 والذي يسبق لسانه 
وإذا لم يُجعل كافراً: لم تبن منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


.55-55 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) المبسوط ۰۱۲۳/۱۰ بدائع الصنائع .٤۳۸۲/۹‏ 
)۳( بدائع الصنائع 469 . 

.٠٠١ النحل:‎ )5( 


كتاب المرتد ۱۲۹ 


ولا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حكم بردته» فإذا لم يحكم بردته» 
لم تبن منه امرأته. 

وليس هذا مثل السكران إذا طلّقَء فيقع طلاقه؛ لأن شرط وقوع 
الطلاق وجوده في لفظ مكلّف» والسكر لم بطل عنه حكم التكليف» 
للزوم الحد بالسكرء وليس شرطه القصد ولا الطوع» والدليل عليه: أنه لو 


عرص ت وج 


ی ف بالطلاق اسا مک ففيد: : وقع. 

قال : (وقال أبو يوسف: تبين منه امرأته)» وجعله كالسكران إذا 
طلق» لأن هذا القول» أعنى: كلمة الكفر» قد تضمن معنيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينهاء والثاني : الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبى الذي يعقل: ارتدادٌء وإسلامه: 
إسلام» وقال أبو يوسف: ارتداده لیس بارندای. 

قال أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أوينصرانه» حتئ يغرب عنه 
لسانت قإما شاك وإها فور" 


.۲۹۲/۳ البناية مع الهداية 8/0 تبيين الحقائق‎ )١( 
.۲۹۲/۳ البناية مع الهداية 2887/65 تبيين الحقائق‎ )( 
سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد 2301/7 وقال‎ )۳( 


عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :YIA/V‏ رواه أحمد» وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
عق رقه علاف و ر ات اعت 


۳۰ كتاب المرتك 


فعلّق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان» فتضمن هذا الخبر الحكم 
بإسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حت يستيقظ » وعن المجنون حتئ يفيق» وعن الصبي حتئ يبلغ)”". 

قيل له: نستعمل الخبرين جميعاًء فنقول ذلك في سائر الحقوق سوئ 
الدين» فأما حكم الان نير ب اعرا ين نفسه بالخبر الذي 
رويناه» ولو حملناه على ما قلت سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواء» وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك فى أخبار النبى صل 
لله عليه وسلم. ٠ ٠‏ 

وأينضاً: زو '«أن علي بنن أب طالب کان أول من الب »ركان 
را بولولا أن اساد كان سادا حا لما فاضاو و 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قيل له: صدقت إلا أنه عند بعثة النبي صاى الله عليه وسلم لزمه 
تصديقه» فكان تصديقه تصديقاً صحيحاء كما أن النبي صا الله عليه 
وسلم لم يشرك بالله قط» ولزمه عندما أوحي إليه أن يصدق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقل» فكل من أمكنه المعرفة» 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة» را طزكق اح معنا لبدن ي 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفة» وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سيرة النبي صلی الله عليه وسلم لابن هشام .578/١‏ 


كتاب المرتد ۱۳۱ 


يحتملهاء لكان قد أباح الجهل به» وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

وأيضاً: فلما جاز أن يلحق بحكم أبويه في الدّين» فثبوت ذلك له 
باعتقاده أحرئ» وبهذا المعنئ فارق سائر الأحكام أنه لا يتبع أبويه في 
سائر الأحكام إلا في الدين. 

فإن قيل: كما لم يجز إقراره وطلاقه وعتقهء وكان قوله كلا قول» 
وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وكفره. 

قيل له: قد ّا الفصل بينهما فيما قدَمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدين» فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم يجز أن 
يكون قول أبويه كقوله في جواز إقراره علیه» وعتق عبده وطلاق امرأته؛ 
کا يعر أن كرت ملفا بماك افيد ولا يجب أن يجوز عليه 
قوله في إيقاع طلاقه ونحوه. 

قال أحمد : وهذا على قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام» وهو 
قول زفر بن الهذيل”". 

# وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبر»ء وهو قوله: 
احتئ يُعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عقل» كما أثبت له حكم الإسلام. 

وأيضاً: لما صح له الإسلام باعتقاده» وجب أن يكون ترك ذلك 
الاعتقاد كفراء كالبالغ العاقل. 

وأيضاً: لما جاز أن يكون مسلماً بإسلام الأبوين» ومرتداً بردتهماء 
وجب أن يكون من حيث جاز أن يكون مسلماً بإسلام نفسهء أن يكون 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


۱۳۲ كتاب المرتد 


شرلا که 

واب أب يزع إن أن الي لج ممن ره الا ا ر 
بدلالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتقه. 

وأيضاً: جعلنا إسلامه إسلاماًء لما له فيه من النفعم» كما جوزنا قبوله 
للهبة» لما فيه من النفع بلا ضررء فلما كان عليه في الارتداد ضررء لم 
یثبت عليه حكمه بقوله» كما لو وهب مالّه لغيره» أو أقرً به له. 

قال حمد : ولیس هذا نظير ما ذكرء من قبل أنه جاز أن يكون مرتداً 
بردة الأبوين عنده» ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهما هبة 
ال 

مسألة : [توريث الصبي المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارتل الصبي: لا يرث أبويه» 
ويُجبر علئ الإسلامء Os‏ 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردة» أجبر على الإسلام > ولم يقتل 
للشبهة. as‏ د الاير ول بهذا لسر OES‏ فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زنا أم لاء فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد» ولا يرث أبويه؛ لأنه مرتد» والمرتد لا يرث أحدا. 

مسألة : [مال المرتد في دار الحرب] 

قال : (ومّن ارتدً عن الإسلام» ولّحِق بدار الحرب بمال له» ثم ظَهَرْنا 


.45/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2175/٠١ المبسوط‎ )١( 


كتاب المرتد ۳ 


على ذلك المال: كان فيا ولم يكن لورثته)"'". 

وذلك لأن ملكه وإن كان زائلاً عن المال بنفس الردة في قول أبي 
حنيفة» فإنه موقوفٌ لم يستحقه الورثة بعد حتئ يلحق بدار الحرب» فإذا 
لحق بهاء والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. 

لد عليه أن المبنامين رة اة سجر زمه اها :إن 
الإسلام» فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في 
دارهم» فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين» لما ملكوا علينا بعد 
إحرازهم إياها في دارهم» لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

وکا يا ا : أن لا يثبت ملكنا على أموالهم إذا غنمناها وإن 
أحرزناها في دارناء كما لا نملكها ما دامت في دارهم» فثبت بذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحدر فيما صار من المال في غير داره؛ 
وإذا كان كذلك» صار ذلك المال كمال الحربي يكون فيئاً بالأخذ. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلامء فأخذ مالاء ثم لحِق بدار الحرب» ثم ظهرنا على ذلك المال: 
رددناه على ورثتهء كما رد علئ غيرهم)'". 

فال لعي + و دك أنه نينا لافار اتن لور فة مزان 


.۸۷/١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.5795/9 بدائع الصنائع‎ )۲( 


۳٤‏ كتاب المرتد 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بِينًا من أن اختلاف الدارين يقطع 
الحقوق» فصار لحاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذا جاء وأخَذه» صار بمنزلته لو أخذ مال غيره» فلّحِق به إلى دار 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلى صاحبه قبل القسمة بغير شيء» وبعد 
القسمة بالقيمة» وهذا معنئ قوله: يرد إلى ورثته» كما برد على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومّن نقض العهد من أهل الذمة» ولَّحِق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياء» إلا أنه إن سبي: استُرق)”". 

وذلك لأن الذي حَظر دمه كان العهد الذي أعطيناهء فإذا تقض 
العهد. وعاد إلى دار الحرب» صار بمنزلة سائر آهل الحرب في سائر 
أحكامه» ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً على الذمة؛ لأنه مقهور 
مغلوب في أيديناء فهو باق على ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنئ 
الذئ صله بدءا من أهل'العهاة: 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومّن ارتد عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بولدٍ» فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم 
ارتدً: كان حرا وكانت أمَّ ولد له» ولم يرث أباه)”". 
قال أحمد : وذلك لأن ملكه موقوف عليه وعلى غيره» وثبوت حق 


.١١5/٠١١ المبسوط‎ »١951١/65 كتاب السير الكبير‎ )١( 
.۸٦/ ١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )۲( 


كتاب المرتد ۳0 


الغير فيه لا يمنع صحة دعوته» ألا ترئ أن ثبوت حق الورثة بالمرض في 
مال المريضن» لا يمنع صحة دعوته. وكذلك حق الغرماء» فثبت نسبه» ` 
ويكون حراء والأم آم ولد. 

كذلك ثبوت حق ورثته في ماله بزوال ملكه بالردة» يد 
دعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه على قول أبي حنيفة» ألا ترئ أن 
نسب ولد المغرور ثابت» خد الا مع عدم الملك رأسأًء فالمرتد 
أل بجواز الدّعوةء إذ كان الملك موقوفاً عليهء ومتئ أسلم كانت باقية 
على ملكه على ما كانت. 

33 وإنما لم يرث أباهء من قبل أن أبويه جميعاً كافران. , وق روف أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «فأبواه نهو دانه أو ضر ا 

SERO Ns 

الآم: فهو نصراني» والنصرانى لا يرث المرتد» وإن لَحِق بحكم أبيه : فهو 
E SA‏ عوك مزل بد له الوق ياشو بيجا لأن 
المرتد غر مقر على ردتة جير غل الإسللام. 

مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 


قال أبو جعفر : : (وإن كانت الأم مسلمة : ورثه الا 


وذلك لأن الولد حيئذٍ يكون مسلماً؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه على الكفرء فإسلامه ثابت بنفسه» 


كي كتاب المرتد 


لقوله: «كل مولود يولد على الفطرة› فأبواه يهودانه او 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

ال لفق ا ار ارت ف قاف :رخاف ناته 
يقضى بعتق مدبریه» وأمهات أولادى ويقسم ORI‏ 

قال أحمد : إذا قضئ القاضي بلَحَاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله 
كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لحَاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارنا» كما يقطعه الموت. 

# قال أبو جعفر : (فإن جاء مسلماً بعد ذلك: اخ من ماله ما كان 
قائماً بعينه في أيدي ورثته» ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه) ". 

قال أحمد : وذلك لأن الورثة يخلفونه في ملكه» كما يخلفون الميت 
في ملكه» وليس ملكهم على جهة الاستئناف» ألا ترئ أنهم يردون على 
بيع الميت بالعيب. 

فاس أ ا مسد فاقيا عد لأنهم إنما قاموا فيه مقامه» 
فإذا أسلم كان أُولئ به كالذي يوكل رجلا ببيع ماله» أو التصرف فيهء ثم 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه» ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك» وقاموا فيه مقامه» صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 
تصرف» ليس للموكل فسخ تصرفه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) بدائع الصنائع 4784/9. 

(۳) المصدر السابق .89٠/9‏ 


كتاب المرتد ۱۳۷ 


مسألة : [ارتداد العبد] 

قال : (وردة العبد كردة الحر)'""» لقوله عليه الصلاة والسلام: "من 
بدل :ده اقا 8 

مسألة : [ارتداد الاَمَ] 

(وردة الأمَة کردة الحرّة)؛ لما 

* (وثُرَدُ إل مولاهاء ليجبرها على الإسلام)””. 

لأنّا مت أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يده 
عن ملكه فعلناء بأن تأمره بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

(وما اكتسبه المرتد في حال رِدّته؛ ثم قل أو مات عليها: فهو في قول 
أل حنيفة رضي الله عنه فيْٴء). 

مِن قبل أنه اكتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: إن حكم المال حكم الدم في العصمة» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)”". 

ا المال بالمعنى الذي علق به عصمة الد فإذازالت 


.٤۳۸٤/۹ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) المصدر السابق .٤۳۸٥/۹‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


۳۸ كثات: المرتك 


عصمة دمه» زالت عصمة ماله» فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة: إنه لا 
يجوز تصرف المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلام» لزوال ملكه 
عنه» كزوال ملكه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه في حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربي» فلذلك كان فيع . 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظوراء فزالت 
عصمته» واستحقه ورثته» كمال الموتئ. 


٭ (وقال انو شس ومحمد: ولو 


اين أصلهماة أن المزدد فى حك ماه ر الود ومن اجل 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسألة : [حكم من تل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه] 

قال : (ولا شيء على من قَتَلَ مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضواً منه» 
TS‏ 

وذلك لأن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابة» والدعاء إلى الإسلام قبل قتله» فمّن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عل تمان هه وكان میا ف فداه ك فا رالاعا إل 
الإسلام. ۰ 


(۱) المبسوط ٠٠١/۱۰‏ بدائع الصنائع .٤۳۸۷/۹‏ 
(۳) بدائع الصنائع ٤۳۸٤/٩‏ رد المختار 5 /77. 


كتاب المرتد ۱۳۹ 


مسألة : [مَن ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر] 
قال أبو جعفر : (ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية أو مجوسية: فإنه 
ا ذلك). 


وذلك لأن الو كس وا في الحكمء > قال الله تعالئ: : « ل 


عاف ی ص 


کقروا بعصم سم اول ]دْبَع ”. وقال تعالى: لا سدوا الود وألتصرى EE‏ 
بعصم أولياء بد تی٥‏ » وقال تعالئ: 8 لرگ وَل دين 4 . 

os EE eS‏ ا 

وأيضاً: قال الله تعالئ: ‏ لَه هاه في لين 4 : اقتضئ الظاهر أن لا 
یکره على دين غير ما هو عليه. 

وأيضاً: لا يخلو من أن يجبر على رجوعه إلى دينه الأول» أو إلى 
الإسلام» فإن أكرهناه على الرجوع إلى كفره الأول» فهذا إكراه على 
الک اتاد جوا ذلك کے مين مدد راتكه إن اجر اوغا 
الإسلام» فكيف يجوز أن نجبره عليه» وهو لم يلتزمه» ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر آهل الذمة على الإسلام. 


.۲٤۷/٤ رد المختار‎ )١( 
.۷۳ (؟) الأنفال:‎ 
.6١ المائدة:‎ )۳( 
." الكافرون:‎ )٤( 
.765 البقرة:‎ )6( 


١‏ كتاف امريد 


فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»"» 
فهو عام. 

قيل له: معلوم أن المراد: من بد دين الإسلام إلى غيره» لا: من بدل 
الكفر» ولو كان تبديله الكفر إلئ كفر آخر يوجب قتله» لوجب أن يكون 
الحربي النصراني إذا تهوّد» ثم صار ذمياًء أن يجبر على الإسلام» كما أنه 
لو أسلم ثم ارتد» ثم ظَهَرنَا عليه» لم يجز لنا إقراره على كفره. 

وأيضاً: قد بين فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين» بل به 
وبالإقامة على الكفر» وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد] 

قال : (ولا يجب علئ المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال ردته)". 


2 سم 


وذلك لقول الله تعال: « قل اَي نَڪ هروا إن ينتهوا يِغْمَرَ هم ماد 
4 4 
وقال صلئ الله عليه وسلم: «إن الإسلام يجب ما قبله»“. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رد المختار مع حاشية ابن عابدين .٠٠١۱/٤‏ 

(۳) الأنفال: ۳۸. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ۱۹۹/٤‏ المستدرك للحاكم ٤٥٤/۳‏ وفي 
لفظ مسلم في صحيحه ۱۱۲/۱ ح۱۹۲ : (إن الإسلام يهدم ما كان قبله». 


كتاب المرتد ٤١‏ 


وقال تعاليا : الین ركت لبط عمك 4 فأخبر أن الردة تُحبط سائر 
أعماله المفعولة في حال إسلامه» ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردته» 
لأجل كفره» كذلك ما تركه فى حال الكفرء وقد بنا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

وأيضاً: قد اتفقوا أنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردة» 
كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان » فإذا أسلم بعد 
الردة» كان بمنزلة مَن لم يزل كافراً أسلم في الحال» فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

مسألة : [حكم من سب الرسول صا الله عليه وسلم أو تنقصه] 

قال انو جعف ل اومن سب رشول الله ضلئ الله عليه وس أو تنقضبه: 
OE‏ 

وذلك لقوله تعالی: ‏ وتوا الله ورسوله ونع زرده ونور 4 . 


سک ورو 


وقال تعالی: لا رعوا صو نگم هیصوت لبي ولا مھ روا له امول کجهر 
بمو م لض أن بط أعمطلك وَأَسْرْلَاسَتْْرُونَ 4 فلما جَعمَل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمان» كان من لم يعظمه كافراً. 


.56 الزمر:‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 771/5» هامش الفتاوئ الهندية /51/4» المغني‎ 
٠ .٤٠۸/١١ المحلى لابن حزم‎ »١٠١/٠١ والشرح الكبير‎ 

)۳( الفتح: ۹. 

.۲ الحجرات:‎ )٤( 


١7‏ كتاب المرتد 


وأحبط عمل مَن جَهَرَ له بالقول» فكيف من سبّه؟ ! 

واوو أن وا علط لان كن ا قان ان ر ع 
أضرب عنقه» EL SI E E‏ 
وسلم)”"'. 

وروي أن رجلاً كانت له أمُ ولّر» تشتم النبيً صائ الله عليه وسلمء 
فقتلهاء فأهدر النبي صلئ الله عليه وسلم دمها”". 

فذل غل أن شم الى صلا الله غلية وسم يوتعي:الردة. 

فصل : [حكم أهل الذمة في سب الرسول صائ الله عليه وسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يودب ولا 
یقتل)". 

لأنهم قد أُقِرُوا على ديهم وين دينهم عبادة غير الله» وتكذيب 
السو 

وعد هة ها وو :دان الخو لتر ف ال عليه اة 
افده تالو تنام عاك فان اتن سا اما و 
وعلیکه»*» ولم يوجب عليهم قتلا. 


.٤٨۹/۱۱ المحلى لابن حزم‎ ٤۳٦۱-٤۳ ٦۳ح‎ 5 سنن أبي داود‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )۲( 

إفرة الهداية مع البناية 7/6 857» المحلى لابن حزم .٤٠١/١١‏ 

.01/8 صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب الحدود ١‏ 
كتاب الحدود 


مسألة : [حد لزني المحصن] 

قال أبو ': (وإذا زنى المحصّن”'' والمحصة رجما حتى يموتاء 
لم غسسّلاء 0 وصلَي عليهماء ا 

قال أحمد : الذي في كتاب الله تعالئ من حَدٌ الزانييّن ضربان 

أحدهما منسوخ الحكم» والآخر ثابت» فأما الأول» فهو قوله تعالئ: 
اران بے الْقحكة من ساپک نیڈ عون ريه ڪڪ کين 
ہوا انی کشک ف اشرت عق 15 موث أو جحل الله طن ییا5 
وقال: رالنان انها نكم ارتا قإت تابا وَأصْلحا فَأَعْرضُوا 
04 كان تعفن الد الي والقي» بوالمفية: اود الرجل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


,)0 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص557. 

(۲) سيأتي تعريف الإخصان قريبا. 

)۳( الهداية مع شرح فتح القدير .۲۲۸-۲۲٤/۰۵‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص .۲٣٥/۳ .٠١5/”‏ 
(6) النساء: .٠١-٠١‏ 

.١5-1١6 النساء:‎ )5( 


وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهه'" . 
فكان ذلك حد الزانيين فى بدء الأمرء محصنيّن كانا أو غير محصئيّن» ثم 
تسخ ذلك في غير المحصبَيّن بالجلد المذكور في قوله تعالئ: # ألرَانَ والرانى 
خي دريتجتايأةسل» وبقي حكمه في المحصنين» فنُسخ بسنة 

روئ ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَمَ ماعز 
ال 

وروئ مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: «فيما أنزل إلينا الرجمء ووعيناه» وأن الرجم في كتاب الله على 

1 (OS a 
من زبى»)‎ 

ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحى الله» وقوله: فى كتاب الله: يعنى 
في فرضهء كقوله: #كُيِبَء لكي 4: يعني فرض عليكم» وقال: # کب ال 


کم : يعني فرضه عليكم. 


.108/7 ٠٠٥/۲ أحكام القرآن‎ )١( 
زفرة انظر صحيح البخاري 75-48 فتح الباري 201 صحيح مسلم‎ 
.١57/7 شرح معاني الآثار‎ ۰۲۷/٤ »؛ سنن الترمذي‎ 5 


)٤(‏ صحيح البخاري 2777/4/8 صحيح مسلم ۲ ح۱1۹1 سنن الترمذي 
./٤‏ 


كتاب الحدود ١‏ 


وثبوت الرجم وارد من طريق الاستفاضة والتواتر» وبمثله يجوز عندنا 
نسخ القرآن. 

# فإذا رجم: عسل وكقن» وصلي عليه. 

# وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه 
«أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم أَمَرَ بِرَجْم رجل» فجاء أبوه فأعانه على 
غسله وتكفينه ودفنه)”"". 

* وأما الضلاة عليه: فلما فى حديث أبى بريدة عن أبيه «أن النبى 
صلئ الله عليه وسلم صل علئ الجهنية بعد ما رجمها»”". 

وقد قيل في بعض أخبار ماعز: «إنه لم يصل عليه»””. 

وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات» باق على حكم الإسلام» 
فوجب أن يكون حكمّه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين» وقد 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 
وات کک E‏ 

وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال في ماعز 


.۲۱۸/۸ السنن الکبریٰ‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲ صحيح مسلم ۱۲۲۲/۲ ح11975. 

(۳) صحيح البخاري 277/4 سنن أبي داود ۰٥۷۷/٤‏ سنن الترمذي ۲٨/٤‏ 
ح۲۹٤۱.‏ 


.٥۷۷/٤ أبو داود‎ ۰۱٦۹٩ح‎ ۱۳۲٤/۲ صحيح مسلم‎ )٤( 


بعد رَجُمه: إنه لفى أنهار الجنة ينغمس فيها)”". 

[الجلد مع الرجم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولا جلد عليه مع الرجم)””. 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي فى قصة ماعز «أنّ النبى صا الله 
عليه وسلم رجمه» ولم يجلده»”". 

وكذلك في قصة الجهنية» ذكر الرجم» ولم يذكر فيها الجلد'“» ولو 
كان قد جلدها مع الرجم لثقّل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللَجّلاج عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
وکر لدا > ولو اة قهن جلد كينا قل ا ورن الجن 
الخسل والتكفين والصلاة. 

وأيضا: لو كان الجلد واجبا مع الرجم» لكافا سا ده وكان 

وغير جائز للراوي الاقتصار على نقل بعض الحد دون جميعه؛ لأن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحد» كما أنه لو رأئ النبي صلى 


)١(‏ أبو داود 58٠/5‏ ح5578. 
() بدائع الصنائع ٤۱٦۲/۹‏ نيل الأوطار 7/1 .٠١‏ 


(۳) صحيح مسلم ۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲. 


.۱۳۲۳-۱۳۱۸/۲ صحيح مسلم‎ )٤( 
.۱۳۹/۳ شرح معاني الآثار‎ ٠4 ح470‎ ٥۸٤/٤ أبو داود‎ )5( 


كنات الحداود ١‏ 


لتقل علئ ما دونهاء وكما أن مّن رأئ النبي صلئ الله عليه وسلم ينصلي 
الهو اء فغير جائز ”له انيقل اند تاا وإن كان صادقا في 
قوله: صلل ثلاثاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث» كذلك 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العّسيف» فقال أبو الزاني للنبي 
ل ل ا 0 

وإني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة» وتغريب 
عام» وإنما الرجم على المرأة. 

كلالج على E‏ : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله» أما عمك وجاريتك فرد عليك› ولد اينه مائةء زغ غا 
وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رَجَمّهاء فاعترفت 
Ey‏ 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر على صحة قولنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: قول الرجل: : إني سألت أهل العلم» فقالوا: عدن امرأ 
الي اند ا جراد الاح رد الصا 
على درالم دون الجلدء ولو كان الجلد حدا معهء لأعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك. 


(۱) صحيح البخاري "٠/8‏ صحيح مسلم 1114/1 ح211948-1591 سنن 
أبى داود 591/5 ح٥٤٤٤‏ » شرح معاني الآثار 174/7. 


١1‏ كتاب الحدود 


والوجه الآخر: قوله لأنيس: «اغد علي امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»؛ فاقتصر في أمره إياه على ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالث: ما ذكر فيه أنه رَجَمهاء ولم يذكر فيه جلداً. 

* فإن احتجوا بحديث عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «اخذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)"''. 

فإن الجواب عن هذا من وجهين: 

احدهما: أن الثيب قد يكون من حلده الرجم تارة» والجلد تارةء لا 
على جهة الجمع بينهماء كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياءء 
وبهما تقوم المستهلكات» والمراد كل واحد على الانفراد» لا على وجه 
الجمع. 

وكقوله تعالى: ومن رمتو كل لك آل ولتم ار لت گوافو ولسغوامن 
َصَلِو4'''» وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعاًء كذلك ما ذكر 
في البكرين والثييين. 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنية» وحديث أبي هريرة 
في قصة العسيف؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

وف هليه أن سلا اراو ی الا كان ال و 


2000 صحيبح مسلم 1۳11/۲ ح ۰۱1۹۰ أبو داود 04/4 ح10٤٤‏ سنن 
الترمذي ۳۲/٤‏ ح57”15١.‏ شرح معاني الآثار 175/7. 


() القصص: ۷۳. 


كتاب الحدود ١‏ 


بقوله تعالئ: می کوش ف ايوت حى يهن آلموَثُ أو جم آنه طن 
سیک © والدان انها وڪم فاذوهمًا قب كبا وَأضَلحا فَأعَرضوا 
عتمم نَأ ااه ا ان ا فكانت هذه الآية منذزرة بسبيل يكون 
ا ا ES E‏ 

عن السبيل المذكور في الآية: امي تسمل الله لفن سيا البكر 
بالبكر: جلد مائة» وتغريب عام" 

فعلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ما ذكر 
فيه» والدلالة على صحة ذلك من وجهين: 

أحدهما: قوله: «خذوا عني»» وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخوذ 
عنه» ودل على أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني: إخباره بأن السبيل هو الذي قصد إلى بيانه» فعلمنا أنه لم يكن 
هناك حدّ قبله غير الحبس والأذئ اللذين في الآية» فثبت أن رجم ماعز 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثت» لكان 
السبيل معلوما قبل قولة : «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً». 

وا يدل غلا أن دت أن هريرة قن فة الف مان عن 
e‏ :أن دي قهز درق بن كن ويد ا لعزي عن 
أهل العلم» وخاطب به النبي صل الله عليه وسلم» مع ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام النكير عليه» فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادثة 


. 1١-16 النساء:‎ )١( 


١6‏ كتاب الحدود 


الحكم المذكور في حديث عبادةء ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً 
بالرجم دون الجلد» فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قبل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
رجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله 
عن ويك 7 

قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانهاء ثم 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله»» وهو قوله: 


ھم رور 


# الرانية وألرانی دوا مما أتََجَلدَِ4”". ورجمثها بالسنة» حين ثبت 
وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حتئ ثبت الإحصان. 
5 € م م 5 
ولم يذكر فيه مقدار الجلدء وأنه لما أخبر بإحصانه رَجمه“» وذلك 
5 اس سس )2 
وقد روي عن عمر أنه رجم٬‏ ولم يجلد : 


)١(‏ شرح معاني الآثار .»١4٠/“‏ مصنف عبد الرزاق ۳۲۸/۷. نيل الأوطار 
۷ نصب الراية 99/7". 

(۲) النور: 7. 

(۳) صحيح البخاري ۲۱/۸. 

(؟) السنن الكبرئْ ۲۱۷/۸. 


.۳۲۸/۷ مصنف عبد الرزاق‎ ۱٤۱/۳ شرح معاني الآثار‎ )٥( 


كتاب الحدود 101 


مسألة : [شروط الإحصان] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون الرجل محصناً بامرأته » ولا المرأة محصنة 
بزوجها حتوا يكونا خُريْن مسلميْن بالعَيْن عاقليّن» قد جامعها وهما 
كذلك”". 

وقد روي عن أبي يوسف: أن النصارئ يحصن بعضهم بعضاء وأن 
المسلم يحصن النصرانية» وأنيا لا حه 

قال أحمد : الإحصان اسم شرعى » وهو على وجهين: أحدهما: 
يتعلق بوجوب الحد على القاذف بقوله تعالى: « داليمو لصي 1#" 
ومن شرطه العفة”" والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
العاف مدقيف اد لا ااه 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزاني» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بنكاح صحيح» وأن يكونا جميعاً علئ صفة الإحصان في حال الدخول في 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإحصان» وأوجب الرجم 
على الذميين. 


(۱) المبسوط 2794/94 شرح فتح القدير 777/6» بدائع الصنائع 09/9١4غ»؛‏ 
المغني والشرح الكبير .١78/9‏ 

(۲) النور: 5. 

(۳) وفي الأصل: «العقل»» محل: «العفة». 

.1١18-1١١5/9 المبسوط‎ )5( 


o۲‏ كتاب الحدود 


فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول» فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 


" © : اد ATL‏ يج ده س د 
وفل روي في تأويل قول الله تعالى: قدا اصح ون أ بِمْحِمَّةَ 


2 


مون صم ما عل ألْْحَصَدتِ مر الْسَدَابٍ 4 وجهان: 

قيل: إذا أسلمن» وقيل: إذا تزوجن » وأيهما کان» فقد ثبت أن اسم 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللخة» لولا ذلك لما ساغ 
تأويل الآية عليه. 

وقد روئ الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسئاد مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسل . 

وقد رواه غير عبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

١ E‏ 000 2 0 إفرة 

ورواه أيضا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه . 

وليس بممتنع أن يكون قد رَقَعَه تارة إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء 
ثم أفتئ به» فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روئ حديثا“ عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» ثم استعمله وأفتئ به فهو دليل صحته. 


.٠٠١ النساء:‎ )١( 

(1) ينظر سنن الدارقطني 141//7. 

(۳) سنن الدارقطني ۱٤۷/۳‏ السنن الكبرئ »7١7//8‏ نصب الراية 871//7. 
)٤(‏ وفي (ق.ج): «إذا رفع حديثاً». 


کتاب الحدود ١67‏ 


زوق أن كشي يق مالك آراد أن برو رة فال له ال م 
الله عليه وسلم: «إنها لا تُخُْصِنك)""". 

فثبت بما ذكرنا أن الإسلام من شرائط الإحصان»ء وأن عدمه يمنع من 
صحة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرع» لقوله: «مَن أشرك بالله 
فليس بمحصن»» وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك في 
اليهودية: «إنها لا تحصنك». 

رواه ابن أبي شيبة”'' عن عيسئ بن أبي يونس عن أبي بكر بن عبيد الله 
ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك. 

فإن قيل: فى حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحديث ابن عمر 
موقوف عليه. ۰ 

ENTE EE AE 
النبي صلی الله عليه وسلم لا يبطل رفعه» بل يؤكده ويقويه.‎ 

وعل أنه لو كان موقوفاً على ابن عمر» كانت دلالته قائمة على ما 
ن أن هذا لاان اسا شرا ومو مان الأشماء ال دة 
أنها لا تؤخذ إلا توقيفاً» علمنا أنه أخذه تلقيناً وسماعاً من النبي صا الله 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاق» 
وشرط النبي صائ الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


)١(‏ سنن الدارقطني 0١48/7‏ وقال: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك كعباًء السنن الكبرئ 27١7/4‏ نصب الراية ۳۲۸/۳. 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة 1۷/٠١‏ . 


١‏ كتاب الحدود 


«أحصنت»» وقال عمر بن الخطاب: (إن فيما أنزل الله ارجم على من زی 

من اال واا كان ف واتفقت الأمة ان من شرائط الرجم 
الإحصان”": وجب أن يكون انتفاء اسم الإحصان عنه بالكفر مانعاً من 
رجمهة. 

فإن قال قائل : بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإحصان بحال» وهو وإن كان كافراً فلم يمنعه كفره تن كر نه سينا 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسيمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوه» فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصانء ولا يجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه علئ الإطلاق» 
امتنع إطلاقه عليه بوجود ما وصفت» لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 
الإحصان على الإطلاق» وغير مستحق له في حال واحدة» فغير جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفت» مع نفي النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك عنه علئ الإطلاق. 

ووجه آخر: زهو أن الأدعيان لما كنان امنا رعا اول معاني 
مختلفة على حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقاً به» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

* وأما ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «في رَجّم اليهودي 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۲٥/۸‏ صحيح مسلم ۱۳۱۷/۲ ح1591. 
)١(‏ المغني والشرح الكبير .٠١٠/۸‏ 


كتاب الحدود 100 


واليهودية»”''» فغير معارض لما قلناء اك أننايا e a‏ 
الرجم حيئئذٍ كان الإحصان علئ الأوصاف التي ديكا #اولآن الجحعماة نا 
كان اسما شرعيا حادثا بعد ورود الشرع على الحد الذي وصفناء ولم يكن 
معنا تاريخ في شرط ذلك الإحصان حين رَجَم اليهوديين» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم عليهما مع انتفاء اسم الإحصان عنهما لأجل خبر رجم 
اليهوديين» لما في ذلك من إسقاط حكم ما تضمنه قوله: «مَن أشرك بالله 
فلن بط وقوله لكعب بن مالك: «إنها لا تحصنك»)2". 

وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والنكاح 
والدخول غير مشروط بدءاً في إيجاب الرجم» ثم شرط فيه. 

ويد عليه آن التعسن و الاي اللا كا جد الان جا لم رق 
فيه بين المحصن وغيره. 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»“» 
ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ل عبارة عن 2 والنكاح 
والدخول» إذ ليس يمتنع أن تكون یبا بزنئ» ويكونا عبدين أيضا. 

ويدل عليه ما روي: (إذا زنئ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة»””', 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۲۲/۸ صحيح مسلم 1777/17 ح15494. نصب الراية 
ا 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(6) السنن الكبرئ ۲۱۳/۸ مصنف عبد الرزاق ."۳٠/۷‏ 


١5‏ كتاب الحدود 


وليست الشيخوخة عبارة عن شىء من شرائط الإحصان» فدل ذلك على 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بدءء وأن هذا الشرط إنما 
و" 
ا لا روي أن ابي صلی الل عليه وسلم قال الم 
أا امرك إذ امات ا ا وا تنا ا و مخ ا یجاب 
الرجم. 

قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: « إِنَآ لتا اورب ًا 
هکی وو کم ا الوت الدينَأسْكَمُوا لَب هاوأ 4 : كان النبي صلئ 
الله عليه وسلم منهم. 

فدلت هذه الآية علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراة» وأنه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراة» لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه على أنه من شريعة التوراة» 
وأن حكمه قائم على اليهود مع بعثته» من غير أن يبتدئه شريعة لنفسه. 

ويدل عليه: أنه لا يخلو من أن يكون قد كان شريعة له قبل رجمهماء 
أو في حال رَجُمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجمء لما أخبر أنه ابع فيه 


(۱) سنن أبي داود 2096/5 59 ح۷٤٤-٩٥٤٤.‏ 
(۲) المائدة: .٤٤‏ 


كتاب الحدود /اهة ١‏ 


حكم التوراة» وكان ذلك يؤدي إلى بطلان دلالة الآية» وهو قوله: #يحَكُم 
با شرت ت الَدِنَ أسَْلموا 4 > فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان 
كذلك» الانتفئ به الحبس والأذئ اللذان كانا حد الزانيين» وقد بيا فيما 
سلف أن ذلك إنما تسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله: «خذوا 
عني: قد جعل الله لهن سبيلا»”". 

وأنه لم يكن بين حكم الآية الموجبة للحبس والأذئ» وبين حديث 
عادة E‏ قبت أن رجو N E‏ لأنهم كانوا 
معتقدين للزومه» مقرين بصحته» فأجرئ عليهم حكمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين» لم يَخْل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذئ المذكور في الآية» أو لم 
يكن قد عبد فيهما بشيء. 

وإذا ثبت له رجمهما يكم التوراة» وأن الرجم لم يكن حينئدٍ قد 
صار من شريعته» ولم ي ثبت أن الإحصان حينئلر كان من شرط الرجم» ثم 
بل TT‏ ال ل 
الإحصان» وجب أن يكون الإسلام من شرائطه» إذ كان الاسم يتناوله من 
جهة الشرع. 

فإن قيل : ليس في رجمه إياهما بحكم التوراة ما ينفي وجوبه علينا؛ 
لأن من أصلك ؟أن شويعة م کان قا ل اء ر ا ی ثبت 


ع 


م١‏ كتاب الحدود 


نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قيل له: هو كذلك» إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطاً في شريعة 
التوراة» وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صار 
ذلك الحكم منسوخا بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطاً في الرجم في شريعة التوراة» بدلالة 
ما روئ الزهري عن رجل من مرينة عن أبي هريرة أن الهوة سال اال 
صلئ الله عليه وسلم» فقالوا: إنه زنئ صاحبٌ لنا قد أحصن» فما ترىئ 
عليه من العقوبة؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «ما تجدون في 
التوراة على من زنئ» وقد أحصن من العقوبة؟». 

ففي هذا الحديث أن الإحصان كان شرطاً في الرجم. 

قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراويه رجل من 
مُرَّينة مجهول''' لا يدري من هو. 

ولو ثبت كان معناه: التكاح والدخولء دون الإسلام» واسم 
الإحصان صار يتناول الإسلام في شريعتنا بما قدّمناء فوجب أن يكون 
شرطاً فيه. 

* وإنما قالوا: إنه لا يكون محصناً حت يقع الوطء» وهما على صفة 
الإحصان: من قِبّل أن الوطء في النكاح لما كان من شرائط الإحصان» 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم يكن معنیٰ يتبعض» وجب أن لا يقع به 
إحصان إلا بوطء منهما جميعاً موجب لذللف :212101 أنه لو وط اة 


(۱) بمعناه أبو داود ٥۹۸/٤‏ ح٠545»‏ مصنف عبد الرزاق .5"1١5/1‏ 


(۲) قال المنذري: فيه رجل من مزينة» وهو مجهول: عون المعبود .١15١/1١7‏ 


كتاب الحدود ١4‏ 
الوطء» ذلك كل روطع لا راخدا به حصنا كذلك الآخر. 

وأيضاً: لما كان الأصل في حد الزن هو الجلدء لقول الله تعالئ: 
۾ آلرانیة والزانیقاجلدوا 0 واختلفوا في ص فات 
حصل فيما ذكرناء وما عداه مختلف فيه» فهو على الأصل. 

مسألة : [حكم التغريب في حل الزاني غ غير المحصن] 

قال دار الخ الك كلد انه جلدة ولا ری 0 


و 


قال أحمد : الأصل في ذلك قوله تعالئ: # الرانية وان جلد 
َنمَاماأئة لدو » فجعل حدّهما الجلد المذكور في الآية» فعلمنا بذلك 
هذا هو كمال الحد» فانتفئ بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
ا فقن نكيت ق ت لااو 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحد» وأنه متي أوقعناه كنا 
مستوفين للح وإيجابنا التغريب معه حداء يقتضي أن يكون الجلد بعض 
حده» وأنه غير واقع موقع الجوازء كما أنه إذا ا ضارا الظهر أريعاء 


.514٠/60 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

OD 

(۳) المبسوط 55/4» الهداية مع شرح فتح القدير »۲٤٠/١‏ وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن التغريب يجب مع الجلد. المغني والشرح الكبير 177/4. 


11۰ كتاب الحدود 


عقلنا أن هذا الفعل"" هو الذي يقع أداء الفرض بفعله"» فلو قيل لنا بعد 
ذلك: صلوا الظهر خمساًء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن وجودها 
لا يوجب سقوط الفرض. 

وهذا هو عندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد 
حداء سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليه» ثم قلنا إنه بعض الحدء كان 
غير واقع موقع الجواز» فقد نسخنا به حكم الآية. 

فين ا كلك آبذا ان ست هاا عوق ت غينادة سن الات 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)"": جاه الجلد المذكور في الآية؛ 
لأنه من أخبار الآحاد» ولا يجوز عندنا الزيادة فى نص القرآن بخبر 
الاخ كما لا جور شه خير الواحعد: ٠‏ 

فإن قيل: لا تكون الزيادة في النص نسخا؛ لأن كل شيئين يصح 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخا للآخرء وليس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في كونهما حداء وكما أن ورود غبارة أخرئ 
وإيجابهاء لا يكون نسخاً لفرض قد تُعبّدنا به قبلهاء مثل إيجاب الزكاة بعد 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك» كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً على ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذئ. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذئ منسوخان بالجلد» وقيل: إن صوم 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفرض». 
200 وفي (ق.ج): «ابمثله). 


عاشوراء نُسخ بصوم شهر رمضان» وأن سائر الصدقات تُسخت بالزكاة» 
r a Ca‏ 

TT‏ الك أن النسخ إنما يقع في الشيئين اللذين لا 
يصح اجتماعهماء > كان سؤالك عنا ساقطأً فيما وصفناء من قبل أن الآية إذا 
كانت موجبة لكون الجلد حداًء امتنع انضمام النفي إليه في كونه معه 
حداً؛ لأن الجلد إذا انفرد كان حداً بكماله» وإذا ّم إليه النفي كان الجلد 
بعض الحد» وغير جائز أن يكون هو كمال الحدء وهو بعض الحد في 
حال واحدة. 

وأقانارفة عنان ا قايس ل م أجل أن رجرب اعدهها 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما أن ترك بعض أعضاء ء الوضوء في الطهارة يمنع الباقي 
أن تكون طهارة» وها أن عو تلك ركية من ال ة يمنع الباقي أن يكون 
فرعا 

وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرئ النقصانء لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حَدَ الزاني ثمانون» كان مخالفاً للنص» كذلك 
إذا قال: إن جلد المائة هو بعض الحد» فهو مخالف للنص. 

آلا أن هله الؤفاة لها جلت ار ]بهو عفرا يعن أن كات 
حولاً: كان ذلك نسخاًء كذلك إذا قيل بعد إيجاب العدة أربعة أشهر 
رف رن ال دول كان نك هة الأولئ» وإنما كانت الزيادة في 
معني النقصان» من قبل أن الزيادة تُخرج الأول من أن يكون حدأ وتجعله 
بعض الحد» > كما أن النقصان يجعل ما كان بعض الحد جميعه» فلا فرق 


بخ ها تلالض كلا أ الكل بعضا. 

ووجه آخر في حديث عبادة : وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام) وهو إن خت اة كان قبل رول ات الاك » لأنا قد بينا 
أنه لم يكن بين الحبس والأذئ» وبين خبر عبادة واسطة حكم» فإذا كانت 
الآية بعده» وقد وردت مطلقة» فهي إذاً ناسخة للنفي المذكور فيه لأنها 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غير» وينفي أن يكون هو 
بعد "الل 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف» وقول النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: على ابنك جلد مائة 
وتغريبة عام »«واغلا يا أنين عل :امرأة هذا فإن اعترفت فار ححيها»!". 

قيل له : قد بينًا أنه لا يجوز الزيادة في نص القرآن ب بخبر الواحد» وهذا 
من بار اغد 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلدء لا على معنئ أنه حلدّء بل على 
ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي 3 عم ضرت وجلا وتفاةة قفارت ولق يدان الخرب: 


فقال عمر: لا أنفي بعده أحداً أبدا»“. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق /15/1". 


۳ 


وقال علي رضي الله عنه: «كفئ بالنفي فتنة) 

فلم يروا النفي حداً مع الجلد» وإنما رأوه على جهة الاجتهاد 
والمصلحة» ولو كان النفي حدا مع الجلد» لما خفي علئ هؤلاء» كما لم 
يَخْف عليهم أمر الجلد» ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد. 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقذاروي أن الى صل الله عليه وسلم فى '! مخنّدا» 

«ونفیٰ عمر رجلا * بالتهمة»". 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في العسيف على هذا 
ا 

فإن قيل: لو كان على طريق المصلحة» وموكلاً إلى رأي الإمامء لما 
أطلق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قيل له : ليس يمتنع أن تكون المصلحة في ذلك الوقت نفي جميع 
الزناة مع الجلد» تغليظاً وزجراًء لقب عهدهم a‏ ولقطعهم عن 
العادة فيهء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بث بشق الراوية حين حرم 
ا ول فق الراوية :واا الأنء وكا و ت الأنصاب الأواني 
والدنان حين بلغهم تحريمها. 

ومما يدل على أن النفي ليس بحد: أن الحدود معلومة المقادير» 


N 


.۲۳۲/۱۱ المصدر السابق» المحلئ لابن حزم‎ )١( 

(۲) فتح الباري 96975 السنن الكبرئ ۲۲٤/۸‏ التلخيص الحبير .1١1/5‏ 
(۳) المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري 47/5 7. 


11٤‏ كتاب الحدود 


وليس للنفي مقدار معلوم في المسافة والبلدان» وقد يكون النفي إلى 
بعضها أشق» وإلى بعضها أيسرء ولو كان حداء لكان مقداره معلوما 
كسائر الحدود. 

فإن قيل: هو معلوم؛ لأنه نفي سنة. 

قبل له: الوقت لعمري معلوم» وكان يجب أن تكون المسافة إلى 
الموضع الذي ينفئ إليه معلومة» ويكون البلد أيضاً معروفاً؛ لأن ذلك 
يختلف في المسافة بالبلدان» كما يختلف في المدد. 

وق روي أن ال ل العف ويتام ف اعد اراو ر 
والآخر إلى فَدَكء ونفئ عمرُ إلى هَجَّرء ونفئ عثمان إلى مصر» وهذه 
مسافات مختلفة» مثلها لا يكون حداء وتدل على أنه اجتهاد وأنه علي 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 


صر سے 


وأيضاً: قال الله تعالئ في شأن الإماء: ن أ يِعَاحِكَة ل صف 
ماعل الْمَحصَدتٍ مر أَلْعداب 4" واتفقت الأمة على استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلدء فإن كان النفي حداً معه» فلا يخلو من أن يكون 
واجبا فيهاء أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالئ: عن يضفم عَلَ 
لْمَخْصَنتِ ی الْمَدَابٍِ ۰# ثبت 5 الذي على المحصنات هو الجلد» 
لآنه كمال النصف الذي على الأمة. 


۳۳۲/۳ السئن الكبرئ 777/4» التلخيص الحبير 50/5 نصب الراية‎ )١( 
.76 النساء:‎ )۲( 


كتاب الحدود 110 


وإن أوجب على الأمة نفي نصف سنة مع الجلد» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» حتى ذكر ثلاث 
مرات» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير)”". 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي: 

أحدهما: قوله: «فليجلدها»: من غير ذكر النفي» ولو كان النفي م 
لذكره؛ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني : قوله: «فليبعها»؛ والنفي يضاد البيع ؛ لأنه يمنع التسليم» فدل 
على أن النفي ليس بحد. 

ووا يدل غل أن الشى ليش هد ماروق اللسة بن سعد عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه قضئ فيمن زنئ ولم يَحْصّن بنفي عام» 
مع إقامة الختا" 

فإن قال قائل: على ما قدّمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاًء غير منوط”" بشرط التتابع» ثم لم يمتنع عندك إيجاب التتابع 
فيه؛ لما في قراءة عبد الله : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وفي ذلك 
زيادة في حكم النص على النحو الذي او 


)١(‏ صحيح البخاري ۸ صحیح مسلم ۱۳۲۸/۲ ح۱۷۰۳. 

(۲) صحيح البخاري ۰۲٤/۲‏ صحيح مسلم ۱۳۲٤/۲‏ ح۹۷٩-‏ 119/8. 
)۳( وفي (ق.ج): «مرتبط). 

(5) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ؟7/١57»‏ من سورة المائدة: .۸٩‏ 


ل كتاب الحدود 


قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآن مثله» أو بخبر 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحد» وعلئ أنه قد روي 
ف ر «فعدة من أيام أخر متتابعات»”''» ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله» فقد كان مشهوراً متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر أبي حنيفة» يقرؤون به» كما يقرؤون بحرف زيد”". 

وقد كان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان» فيقرأ ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله» كما 
يعلموننا حرف زيد. 

وقال سفيان بن عيينة : كان أبي يقرئني قراءة عبد الله. 

فدل على أن شهرة حرف عبد الله كانت عندهم كشهرة خروف حمزة 
والكسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندناء فجاز أن يثبت به القرآن. 


ءِِ ال هم 6 ع 


)١(‏ أي بن كعب الأنصاري المدني رضي الله عنه. 

.١186 البقرة:‎ )۲( 

(۳) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجى رضى الله عنه» كاتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على الوحي» أحد الذين ين القرآن على عهده 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم» وقرأ عليه من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة ٤١‏ ه. انظر الإصابة 57/١‏ 6. 


ذلك إثبات التتابع فاق قضاء شير وان : 


فإن قيل: فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكم» فجوزوا القراءة 
به» وأثبتوا في المصحف: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 

قيل له: إنما تكلمنا على مذهب أبي حنيفة» وعلئ ما كان عليه حكم 
هذه القراءة في عصره» ولم يكن يمتنع على ما ذكرنا أن يكونوا قد كانوا 
يقرؤون بهذه القراءة» فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضاء 
ولم يقل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس له» وإعراضهم عنهء 
فلذلك لم تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنيا] 

ان :]نل سكف رداون الغية أو الأنة a‏ 


فال امن" ا الأب اذا لفك فوص عجفي الاب 


EE ATT 5 5‏ ال درك و ا 7> 
قال الله تعالئ: ددا احص قان ترح بوت مَعَلَيِنَّ يضما عل المخصككتٍ 


مر الْمَدَابٍ 4 ومعلومٌ أن المراد الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف. 

ع 2 2 3 

وأما حد العبد وإن لم يكن مذكورا في اللفظء فهو معقول من جهة 
المعنىٰ» لاتفاق الأمة على أن حكمهما واحد. 


وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في قوله: ما 


.٠٠/٠١ جامع البيان للطبري 10/7" السئن الكبرئ‎ )١( 
.777/© الهداية مع شرح فتح القدير‎ )۲( 
النساء: 6؟.‎ (۳) 


۸ كتاب الحدود 


2 50 )00 
احص #: إذا تروجن 5 


وقال عبد الله» وإبراهيم: إحصانها: إسلامي". 

# وجعل ابن عباس ومّن تابعه إحصائها شرطاً في وجوب الحد 
عليهاء وأنها إذا لم تكن محصنة : فلا حل عليها ؛ لأن الله تعالئا علق حدها 
بشرط الإحصان. 

وليس الأمر فيها على ما ذهبوا إليه» وإنما فائدة شرط الإحصان أنه 
لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجم» وعلئ غير المحصن الجلدء أخبر أن حدّها الجلدٌ دون 
الرجم وإن أحصنت» وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صائ الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد على الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: 
سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال فى الثالثة أو الرابعة: 
و ١‏ 

قزر حرا جا ق ا فك أن اجا 
ليس بشرط فيها. 

ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحال» 


.151/17 فتح الباري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


)۳( سبق تخريجه ص٥۸٤‏ . 


182 كتاب الحدود 


استحقاق الأسماء التي علقت بهاء لا على المأثم 

ألا ترئ أن الكفر أعظم من الزنئ في المأثم» ولا يوجب الحدّء وأن 
شارب الخمر عليه الحد» وأكل الميتة ولحم الخنزير لا حلا عليه 
والقاذف بالزنئ عليه الحدء ولا حدً على القاذف بالكفر. 

ومما يدل على أن هذا الفعل ليس بزنئ: اتفاق الجميع علئ أنه لو 
عرضت هناك شبهة› فأسقط الحد: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزنئ أنه 
متئ ما سقط فيه الحد» وجب المهر. 

وأيضاً: لما لم يصح أن يُستحق به المهر في عقد النكاح» أشبه الجماع 
فيما دون الفرح › ت 

ا دلوا لم يعر آنا جلك يعقد الكاح + صار كالجماع فيما دون 
ر وأشبه إتيان البهيمة » أن ذلك لما لم يجز أن يملك 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزنئ عليه» فلو أوجبنا الحد فيه 
أوجبناه قياساًء ولا سبيل إلى إثبات الحدود قياساً. 

فإن قيل: لما كان حكمه حكم الجماع في الفرج في باب وجوب 
الس به مع عدم الإنزال» ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج. 

قيل له: هذا إثبات حد بقياس» وليس ذلك من أصلنا. 

واا الليمن توححوية لكين صو را علد !تقرف حقيقة الجماع» أو ما 
يكون مثله زنئ إذا عري من الشبهة؛ لأن العُسل قد يجب بالإنزال من غير 
إيلاج› ولا يجب حد. 

وأيضاً: فإن العُسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
فى الحد. 


كتات الجدود ۱۹ 


كانت كالحرة التي ليست بمحصنة» فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج 
أو الإسلام أو عدمهماء فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في 
حال الإحصان» وغير المحصنة حكمها مأخوذ من السنة. 

مسألة : [شرط ثبوت الزنئ] 

قال أبو جعفر : (والزنئ الذي يوجب الحد: هو الزنئ في الفرج» 
کالو رود في ال 

وذلك لما في قصة ماعز من أن النبي صلئ الله عليه وسلم اسكبتّه: 
حتئ أقر بالزنئ على هذا الوجه» ثم أمر برجمه. 

مسألة : [عقوبة من عَمِل عَمَل قوم لوط] 

نوي اناس مر ور ار ريا ل سي ل 
يعررو ین وله بح + وقال اس جه : عليه حد الزاني)”'". 

الحجة لأبي حنيفة : ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم قال : دلا 
رد اح ا EE E‏ وزنی بعد 
إحصان» وقثْل نفس بغير نفس»"" 

فنفئ القتل عن غير الزاني» وفاعل ذلك لا يسمئ زانياً في لغة 
العرب» ولا في الشرع؛ لأن الزنئ عندنا اسم معقول المعنئ. وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك» والحدود موضوعة على 


.۲٠۷/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
2408/8 البناية‎ ۲٠۲/١ المبسوط 94//ا/ء الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
الفقه الإسلامى وأدلته كم‎ »١5١/9 المغني والشرح الكبير‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


فإن قيل: روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «في 
الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلئ والأسفل» ارجموهما 

0 

وروئ سعيد بن منصور عن الدراوردي عن عمرو بن أي عجرو عن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 0 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 

قيل له: إن عاصم بن عمر» وعَمّرو بن أبي عمروء وعباد بن منصور» 
كلهم ضعاف””"2 لا يحتج بحديثهم ". 

وعلئ أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث“ لم يكن يجوز أن 
يُعترض به عليه ولا يوجب تخصيصه. 

وذلك لأن مِن أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفي أحدهما بعض ما أثبته 


)١(‏ سنن الترمذي 51//5» ابن ماجه 807/7 » واللفظ له. 

(۲) أبو داود 701/5 ح4575» سنن الترمذي ٥۷/٤‏ ح405١‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده مقال. 

.۷۲ /۸ 29٠ ٤۷/٩ تهذيب التهذيب‎ )۳( 

›»٥٤/٤ التلخيص الحبير‎ ٠٤٠/۳ نصب الراية‎ ٥۷/٤ سنن الترمذي‎ )٤( 
.۳۸۳/۱٠١ المحلیٰ لابن حزم‎ 


(6) سبق تخريجه. 


الخ وا تر فة 'استعمال اها فان برهن عل أن الحندهما 
مرتب على الآخر» استعملناهما على ذلك» وإن اتفقوا على استعمال 
أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخر» كان الذي اتفقوا علئ استعماله 
أولئْ غندنا بالثبات» ويصير قاضياً على المختلف فى استعماله» عاماً كان 
اشا ٠‏ 

فلما اتفقت الأمة على استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»» واختلفوا في استعمال حديث عمرو 
بن أبي عمروء كان ما ذكرناه من قوله: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث»: قاضيا عليه. 

وعلئ أن هذا الحديث لم يفصيل بين المحصن وغيره في إيجاب 
القتلء فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزنئ؛ لأن العقوبة 
المستحقة بالزنئ يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ)» 
فيجب أن يكون فيه حد الزنى. 

قبل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبار» ولو ثبت لكان على جهة 
التشبيه بالزنى في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولام فهو عاهر»"''» ولم يقل أحدّ من 
الفقهاء إن ذلك زنئ يوجب الحد» وكما قال: «زنئ العين النظرء وزنى 
الرجْل المشي“"» ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيه» وكما قال 


(۲) بمعناه صحيح مسلم ۲ + أبو داود ۲ 08 11. 


كتاب الحدود ۱۷۳ 


عو 
عليه الصلاة والسلام: «سباب المؤمن فسق» وقتاله كفر»". 
فإن قبل زوع ارد ين كز هن مةن المعدرجان غالد جن 
الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلا في بعض ضواحي العرب 
يكح كما تكح المرأة» فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكان أشدّهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاجتمع 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم على أنه حرق بالنارء فام انو يكير 


ا 0( 
فأحرق بالنار» . 


وعن ابن عباس «أنه يُلقئ من أعلئ بناء في القرية»". 
وعن علي رضي الله عنه: «أنه یلق عليه حائط)”'. 
هذا ریا کا السلت: 
قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر“ 
لم يشاهد هؤلاء» فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاء» ولا إلقاءه من 
البناء» فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه. 


ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


)١(‏ صحيح مسلم ۸۱/۱ ح55. 

(۲) السنن الكبرئ ۲۳۲/۸ وقال: هذا مرسل» مصنف ابن أبي شيبة 074/4» 
المحلئ لابن حزم ."81١/1١1١‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


)€3 کتاب الجرح والتعديل 4۸/۸ المحلئ لابن حزم الا 


إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون ا 

وإما قائل قال فيه بحد الزانى» فيفرق بين المحصن وغير المحصن» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح› ويروئ مثله عن الحسن 
ل 0 
و ع 3 

7 + 3 و 2 . 

وإما قائل يقول: عليهما الرجم» أحصنا أو لم يحصناء وهو قول مالك 
واللىق. 

وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلئ البناء» فليس هو قول لأحد. 

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة. 

زف أن ارج الذى وج هالد اة كان درا م 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا فى عقوبته الإحراق» لا لأجل هذا الفعل» 
وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب. 

وليس يمتنع أن يكون معنى ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به لو ثبت - أنه إن فعله على وجه الاستحلال 
فاقتلوه» أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلى الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك فأمر بقتلهماء فتقل الراوي قول النبي 


)١(‏ وهذا قول أبى حنيفة: المبسوط 4//الا. 
مصنف ابن أبي شيبة ٠٥۳٠/۹‏ مصنف عبد الرزاق 7717/17 المبسوط ۷۷/۹» شرح 
فتح القدير 2517/05 مغني المحتاج »١55/5‏ المغني والشرح الكبير »١6١/4‏ 
المحلئ لابن حزم .587/1١١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠١/٤‏ والمراجع السابقة. 


كتاب الحدود 1۷o‏ 


صلئ الله عليه وسلم» ولم يأت بالقصة على وجههاء كما روي «أن النبي 
جر ل طكريس امريد لساري لضافي عا ل ا ار 
ووا وكماروي «أفطر الحاجم والمحجوم)"' “» لا علئ أن 
الحجامة تفطرهماء وقال في ولد الزنى: «إنه شر الثلاثةه""» لا لأنه ولد 
الزنئ» بل لمعنئ غيره» فكذلك ما وصفنا. 

ووجه آخر للمسألة: وهو أن يِن أصلنا: أن اختلاف الناس في الفعل 
هل هو زنىئ أوليس بزنئ؟ شبهة في سقوط الحدء كالذي يطأ على وجه 
المتعة» وعلئ نكاح فاسد» ونحو ذلك من الأفعال المختّلف فيهاء هل هو 
زنئ أو غير زنئ؟ فكذلك الإيلاج في غير الفرج» لما كان مختلفاً في كونه 
زنى أو غير زنا؟» فأقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحدء 
وهذا معن صحيح تستمر عليه المسائل. 

مسألة : [لا حدّ على مَن أت بهيمة] 

فال و جد على امن ان تة 

EE A NE ES 
الزن في إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس.‎ 


فإن قيل: روئ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


.55١٠١ح‎ 556/5 سنن أي داود‎ )١( 
.۷۷٤ح‎ ١55/7 سنن الترمذي‎ )۲( 
.۳۹٩۳ح‎ ۲۷۱/۳ سنن أبي داود‎ )۳( 
.٠١١/۹ بدائع الصنائع 5197/9» المغني‎ 2٠١7/9 المبسوط‎ )5( 


۱۷٦‏ كتاب الحدود 


النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «من أت بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)”". 
الذي اتی وة اك وهو أصح تادا م الأول. 
خالفه إل غيره إلا قد عَلِم تَنْحَه. 

ويجوز أن يكون منسوخاً بقوله صا الله عليه وسلم: «لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث». 

ويحتمل أن يكون معنىئْ حديث عمرو بن أبى عمرو: إذا أتاها على 
جهة الاستحلال لذلك. 

* قال أبو جعفر : (ويعرّر)» يعني من أتى بهيمة. 

* (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل)"”". 

وإنما عرز لان قد انرا فلا متكا اتحكق عليه الفقوية: 

وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما في الحديث من الأمر 
بقئلهاء قال: «فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك الفعل». 


٠. ١ سا هه‎ 


قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقئ فيعيّر بها» ويجري ذكره إذا رآها. 


.١500ح‎ ٥۷/٤ سنن أبي داود 509/5 ح٤٩٤٤ سنن الترمذي‎ )١( 
.٥۷/٤ ح4550» سنن الترمذي‎ 57١/5 سنن أبي داود‎ )۲( 
.55/5 حاشية ابن عابدين‎ )۳( 


كتاب الحدود ۷V‏ 


مسألة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في شهادة الزنئ إلا أربعة» يشهدون على 
ماو 

لقول الله تعالی: #کاشتتہ یھی ارب م 4 وقال: « والنين 
«ايتنى بأربعة يشهدون» وإلا: فح فى ظهرك*)» وهذا مالا خلاف 
فيه. 


مسألة : [عدم قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز في ذلك شهادة النساء مع الرجال» ولا 
شهاذة عل شاد . 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت إل س ستول الله صلی الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في حدود ولا 
8 »( 
قصاص» ١‏ 


.۲٠۷/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ۸۹/۹٩ المبسوط‎ )١( 
.١6 النساء:‎ )۲( 

(۳) النور: 5. 

(5) سنن أبي داود 785/7 ح7705. 

(5) المبسوط ٦1/۹‏ الهداية مع البناية ©//505-551. 


(7) مصنف ابن أبى شيبة .08/5٠١‏ 


1۷۸ كتاب الحدود 


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه . 

وأما الشهادة على الشهادة» فإنها قائمة مقام شهادة الأصلء ولا 
ا كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجال» لم 
يجز إثبات الحد بها. 

مسألة : [وَصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار] 

قال زولا تقل "الشهادة حر يتمدو لامر مكنا تعر حا لكان 
فيه أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات في 
ا 

وذلك لما روي من استثبات النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً حين أقرّ 
به إقراراً مصرّحاًء لا كناية فيه» ثم حينئذٍ أَمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإقرارء فالشهادة بذلك أحرئ؛ لأن الشهادة سقط بالشبهة» والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضاً: فإن الحدود لما استُظهر بدرئها بالشبهة» وبتلقين المقرَّما 
يسقط إقراره» وجب أن يحتاط فيهاء بأن لا يقام الحد فيها بلفظ يحتمل 
المعاني. 

* وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حدثنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعزء وأنه جاءء فقال: 
«يا رسول الله! إني زنيت» فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه» فعاد حتئ 


() المغني والشرح الكبير 09أ. 
(1) المبسوط 41/4» بدائع الصنائع ٤۱۸۸/۹‏ المغني .٠٠١/۹‏ 


كتاب الحدود 1 


قالها أربع مرات» فقال صلئ الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات» 
فبمَّن؟ قال: بفلانة)”''» وذكر الحديث. 

وسمعناه أيضاً في كتاب أبي داود فال حذكنا مدد قال حدقا ايو 
عوانة عن ميمّاك بن حرب عن جابر بن سمرة «أن ماعزاً شهد على نفسه 
أربع مرات أنه قد زنئ»”". 

وروئ أيضاً ميماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فاعترف بالزنا مرتين» فطرده» 
ثم جاء فاعترف بالزنیٰ مرتين» فقال: شهدت على نفسك أربع مرات» 
فاذهبوا به فارجموه»”" 

وفي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت 
عن أبي هريرة أن ماعزاً شهد علئ نفسه أنه أصاب امرأة حراساً ربع 
مرات» كل ذلك د يعرض نه . 

وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : : «أن الأسلمي 
شهد على نفسه أربع شهادات» اال ا لاا E U‏ 
فقال: أبك جنون؟» قال: لاء قال: : أخْصنت؟» قال: نعم» فأمر به فرج“ 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
»© صحيح مسلم 2118/7 واللفظ لأبي داود ٥۷۳/٤‏ ح۱۹٤٤.‏ 

(۲) سنن أبي داود 5 /لالاه ح۲۲٤٤‏ 245177 5478. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.)7١51( 195/1١7 صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح)‎ )٥( 


١8٠‏ كتاب الحدود 


وفي حديث بشير ب بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كنا نتتحدث 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة)". 

وروی أن أب يكن الميدرف رمي ا عم قال اع زنك إن ارت 
الرابعة رجمك رسول الله صل الله عليه وسلم»©. 

فلو لم يرذ في ذلك إلا خبرٌ واحدٌ من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجيء الاستفاضة والتواتر؟ 

ولو كان الإقرار مرة واحدة يوجب الحد» لما أعرض عنه رسول الله 
على الله عله و كرو م له اما براقيام نج ماك «ما 
ينبغي لولي أَمْرِ أن يؤتئ بحل إلا أقامه». 

وقال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب»". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صاى الله عليه 
و 

وَأيقا: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
أربع مرات» فاذهبوا به فارجموه». 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمّن؟). 


فأخير أن وچو الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


ETE cE 6 سنن أبي داود‎ )١( 
.۷۳/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 
CVI 0/4 سنن أبى داود‎ )( 


كتاب الحدود ۸۱ 


من ذلك كان صحيحاً معتبراً به في جملة الأربعة. 

* وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين مَّن يقول: عسي أن لا 
يكون إقراره المتقدّم بصريح الزنئ» أو عسئ أن يكون أخبره؛ لأنه لم يكن 
ثبت عنده إحصانه أو صحة عقله» فقلنا: إن النبي صلئ الله عليه وسلم قد 
صحح حكم إقراره أربع مرات» ولو كان كما زعمتم» كاد ف ام 
إقراراً بالزني/» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» وتغيّر العقل» لسأل 
عنه في أول مرة. 

وعلئ أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنئ مصرّحاً؛ لأنه قال في كل 
مرق رتیت ): 

E N E E EOE 
E e 

وقول بريدة: «إنا كنا نتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وأنه إنما رجمه عند الرابعة». 

فدل عل أن ذلك قد كان مشهوراً متعارفاً بينهم» قد عرفوه من حكم 
الإقرار بالزنى قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية» ولا نعلم 
اع ور المح اعد E‏ 

ويدل على ذلك: أن في حديث بريدة: «أنّ الغامدية قالت للنبي صلئ 
الله عليه وسلم ا ر كما رددت ماعدأ»". 


)١(‏ سنن أبي داود 088/5 ح5557. 


۱۸۲ كتاب الحدود 


فإن قيل : في حديث أبي هريرة» Sm aS‏ 
«واغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فا تخا 2 أ» ولم يذكر فيه 

قيل له: ويحتمل أن يكون متقدماً لخبر ماعز» فيكون خبر ماعز ناسخاً 
له وإن كان بعده: فهو محمول على ما في خبر ماعز» كما هو محمول في 
الاضان وان لم َه في الحال» اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك. 

ام ثبت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حتئْ يصح 

وأيضا 5 وخبر أنيس مجمّل > فيلزم مخالفنا أن يثبته 
علئ ما فر في خبر ماعز. 

ا ر اون ا ق ا ا ا ف ت 
ماعز: «(أنه أتاه من الغد. ثم أتاه من الغد»» فذكر الإقرار فى مجالس 
مختلفة. 

مسألة : [الذي يبدأ برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهود» ثم الإمام» ثم الناس)'". 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا كان الحد 
بدا ا ثم الإمام, . ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأ الإمامء 


(۲) المبسوط 201١/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير .٠۲٠٠/٠‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٩۹۰/۱۰‏ 


ووجه ذلك: أنا قد أمرنا بدرء الحدود بالشبهات» والاستظهار فيهاء 
كرد انر ات ينا انا ليم رت تاد وان عست 
أن يَعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 

وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على المغيرة بن شعبة» وجاء زياد 
فشهد : أني أرئ وجه رجل: أرجو أن لا يُخْرِي الله رجلاً من أصحاب 
محمد على يديه» طمعاً في أن لا تتم الشهادة عليه بالزناء فيرجم ل 


* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ)”'". 

وذلك لما حدثنا عن أبى داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 

ا 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امر أ فحقر لها إلئ الثتْدوة» ثم رماها 
بحصاة مثل الحِمّصةء ثم قال: ارمواء واتقوا الوجهء فلما طَنفئت: أخرجها 
وصلئ عليها» ". 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر به» فالاستظهار فيه أن يبدا 
الإمام به إذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

اورت نس و E O‏ ذا ووه 

وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضاً. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »941/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 785/1 نصب الراية 
0/۳" 


(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ۲۲۸/۵. 
(۳) سنن ابی داود 090/5 ح5547: 4555» نصب الراية 570/7. 


۱A٤‏ كتاب الحدود 


[مسألة : الحفر للمرجوم] 

قال : (وإن رأئ الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل» وإن رأئ أن لا حفر 
له عند الرجم: فعل» وأما المرجومة فإنه يَحَفر لها إل صدرها)”". 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يُحفر له ولا يُربط» 
وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيئ بن 
زكرياء وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «لما أمَر 
النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك» خرجنا به إلى البقيعء 
فوالله ما أوثقناه. ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه»”". 

وفي سائر الأخبار: «إنه لما أصابته الحجارة: اشتد)”. 

وهذا يدل علئ أنه لم يكن قد أوثق. ولا حر له. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفرء فأقر رجل عنده بالزنئ» فرده 
أربعاء ثم أمر فحر له حفرة» ليست بالطويلة» فرُجه» ©. 

وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صائ الله عليه وسلم 
لما مر برجم الرجل الذي أقر عنده بالزنئ» خرجنا فحفرنا له0(©. 

والذي روي في قصة ماعز أولئْ» لصحة سندهء وتواتر الأخبار به. 


(۱) المبسوط 01/4 وما بعده» شرح فتح القدير 5/8؟5. 

(۲) صحيح مسلم اناما 

(۳) اشتد: أي خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية .٠۲١/۳‏ 

.۷٥/٠١ صحيح مسلم ۱۳۲۳/۲ ح٥۹٦۱ ۰۲۳ مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 
سنن أبى داود 5 ح11550.‎ )( 


كنات الحدود A0‏ 


وسن هذيْن الحديثين ليس مما تثبت به حجة» ولا يعارض به 
أحاديث ماعز. 

* والذي قال أبو جعفر: «إن المرأة يحفر لها»: فإن محمداً قال في 
الأصل: «إن شاء حفر لهاء وإن شاء لم يحفر لها»""". 

أما الحفر: فلما روي «أنّ النبي صائ الله عليه وسلم أمر فحقر 
للغامكة تجن امن ا 

وحدئنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدثنا زكريا بن سليمان قال : سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن 
انان النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امرأةء فحفر لها إلى التشدوة ثم 
رماها بحصاة مثل الحِمصة» ثم قال: الما اق اله فليا ات 
أخرجها وصلى عليها» ". 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

ومنها أن الوجه لا يضرب في الحدود. 

وأن المرجومة يصلى عليها. 


.07/9 المبسوط‎ )١( 


(۳) سنن ابي داود 090/5 ح4555. 


۱۸٦‏ كتاب الحدود 


* وآما وجه قوله: «وإن شاء لم يحفر لها»: فلما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجم اليهوديين من الدلالة على أنه لم يحفر لهماء 
وذلك أنه قال: «فرأيت رجلا يني عليها عند الرجم» ويقيها الحجارة»”". 

فهذا يدل علئ معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لآنه لو 
حفرء لكان ينبغي أن يكون لكل واحد منهما حفيرة على حيالهاء فلم يكن 
يمكنه حينئذٍ أن يقيّها الحجارة» ويحني عليها. 

ودل أا غل أن الرجل كان هاا 4 لاف لى كان قاعداء لما أمكية 
أن يحني عليها. 

#انوالقرف :ييز الرخل اه عطزيق ا أن الاه ت اة 
بالستر» دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
على الصلاة» والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها ثيابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئذٍ الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» وتّرك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنئ] 

قال أبو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزنئ» أو هرب قبل رجوعه: 


وه ,(6) 
لم يتبع) . 


(1) سنن أبي داود 514/4 ح47 54 نصب الراية 155/7 
ومعنئ يحني: أي يكب عليها ليقيها الحجارة. 
(۲) المبسوط 15/4. 


أما صحة رجوعه عن الإقرار» فلما روئ إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر مولئ أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه 
«أنّ النبي صلىئ الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاً» ولم يوجد معه 
متاع» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت»» قال: 
بلئ» وأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء وا ت فقطع يده»""". 

CIT ees 
النبي صل الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه.‎ 

ويدل عليه: ما روي في قصة ماعز» أنه لما وَجَّدَ مس الحجارة جرع » 
فاشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد أعجز أصحابه» فرماه بوظيف بعير» 
فقتله» فذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فقال: «هلا تركتموه» لعله 


۲ 05 : f 
أن یتوب» فيتوب الله عليه)”‎ 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه؛ وذكر القصة 
على وجهها. 

فلما مَنَعَ نفسه مما بذلها له بدءأء أمرهم النبي صا الله عليه وسلم 
بتركه» فإذا كان هَرّبه يوجب تركهء فرجوعه عن الإقرار أولئ بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا 
تركتموه) » وهم لو تركوه بعد أمر النبي صلئ الله عليه وسلم برجمه كانوا 
عصاة» لتركهم أمر النبي صلئ الله عليه وسلم. 


.478٠١ح‎ ٥٤۳/٤ سنن أبي داود‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ۱۳۲۱/۲ ح15944١2‏ سنن أبي داود ٥۷۳/٤‏ ح۱۹٤٤‏ سنن 
الترمذي ۳۹/٤‏ ح578١15179-1.‏ 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستائف. 

فإن قيل: ليس في قوله: «هلا تركتموه»: دلالة علیٰ ما ذكرت؛ لأن 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلك» فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم» 
وجكتطوتي:بة» بشت وسول الله صلی الله عليه وسلمء فأما لترك حد 
فلا. 

قيل له: هذا ظن من جابر» ولم يعزه إلى النبي صاى الله عليه وسلم 

فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بلغني من حل فقد 0 
ينفي ما ذكرت في هذا الحديث. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الحدّ بعد وجوبه يجوز أن يسقط وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته» ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم: ما وجب من حل فلا يسقطء فيكون كما قلت. 

تقد "دلت قف ماعو عر الوجه الذي ذكرنا غل توا الرجوع عن 
الإقرار» وعلئ أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتّبع. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أمر بضرب عبد أقر بالزنئ» 
واه اضرب ينين ا و 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب“ وقد ثبت الزنئ عليه بشهادة 


(1) وفي (ق.ج): اليستتيبه). 

(۲) سنن أبي داود 01٠0/54‏ ح .٤٤۷١‏ 
(۳) السنن الكبرئ .۲٤۳/۸‏ 

.59/9 المبسوط‎ )٤( 


كتاب الحدود ۸۹ 


الشهود: أتبع› لم بحل وان هرب» وذلك لأنه لو وجب ذلك» لوجب 
أذذكوة إنكارة بت فاضا مو صحة التشياذة عل وال رة لأنه لا 
تصح الشهادة إلا وهو منكر لهاء ممتنع مما يقتضيه حكمها. 

مسألة : [تأجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا تُرجم المرأة إذا كانت حاملاً)(". 

لما روي في قصة الجهنية أنها أقرّت بالزنئ وهي حَبْلىْء فلم يرجمها 
النبي صلئ الله عليه وسلم حت وضعت» فلما وضعت رجمها'". 

وروي أن غم رضي افع آرادا أن يرجم ا فقال له معاذ بن 
جبل: إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فقال: 
نولا قاذ كع 

مسألة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رَجْمه)””". 

وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاًء فلا معنئ لانتظار 
الف 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 

قال : (وإن كان حده الجلد: لم جلد حت يبرا). 


(۱) المبسوط 9/"الاء شرح فتح القدير ۲٤٥/١‏ المغني .178/١١‏ 


(۲) صحيح مسلم Y/Y‏ 
(۳) فتح الباري 7١57/1١ء‏ مصنف ابن أبي شيبة .۸۸/٠١‏ 


١64٠‏ كتاب الحدود 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن 
علي رضي الله عنه قال: «فجَّرَت جارية لآل رسول الله صا الله عليه 
وسلم» فقال: يا علي! انطلق فأقِم عليها الحد» قال: فانطلقت» فإذا بها 
دم يسيل لم ينقطع › فأتيته فأخبرته» فقال: دعها حت ينقطع دمهاء ثم أقم 
عليه الح . 

فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لِمَا يُخاف من ضرره 
عليها لأجل النفاس. 

فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم اا ف وخيف عليه من الجلد» فأمر 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة ثيمراخ» فيضربوه بها ضربة 

(Dua 
. واحدة)‎ 


قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه ضرب ضرباً لا يُخاف منه. 


ويدل عليه أيضاً: ما روئ فضالة بن عبيد وغيره «أن النبي صاى الله 
عليه وسلم ين سارق» فقطع يده. ثم حسمه)” ”أ والمعنئ فيه عندنا: 
لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستّحق عليه بالحد. 


ومن جهة النظر: إن المستّحق عليه من العقوبة إنما هو الجلدء فإذا 


. ٤٤۷۳ح‎ ٦۱۷/٤ صحيح مسلم ۲ ح٥۱۷۰ أبو داود‎ )١( 
ح7/ا54.‎ 5١6/5 سنن ابي داود‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج): «(أتى). 

(:) المستدرك »7”8١/5‏ نصب الراية ."۷١/۳‏ 


كان مرا و كان خر اوی عات :نه قل انيخا علب الشف كنا فند 
ألحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستّحق بالحد» فلذلك لم ثقم عليه 
الحد فى هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزانى قائماً] 

قال أبو جعفر : (ويُضرب الزاني قائماً غير ممدود مجرداً)”". 

أما ا فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه 
قال: «لما أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم برجم ماعزء خرجنا إلى 
البقيع » فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه» ". 

وفي حديث ابن عمر في رجم اليهوديين قال: زات الرجل يحني 
عليها يقيها الحجارة». 

وهذا يدل غ اهكان ا 

03 2 9 1 

رضى الله عنه ضرب رجلا حداء فى الوط كر عاق فأتى بسوط لين 

1 0 وي 
فكره لينه » فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب ولا ترين إيطك». 
وأعط كل عضو حقه)”". 


(۱) المبسوط 94/١75-5ء‏ الهداية مع شرح فتح القدير 517/6. 
(۲( وفي (ق.ج): «بضرب). 
(۳) صحيح مسلم ۱۳۲۰/۲ سنن أبي داود 087/5 ح۳۱٤٤‏ . 


)٤(‏ صحيح مسلم ۱۳۲٣/۳‏ سنن أبي داود 0945/5 ح5557. 
(0) مصنف عبد الرزاق .۳۷٠/۷‏ 


۹۲ كتاب الحدود 


فا ل عل كان اء ودل اها عل فريق الصيرني: 
وروي لاعن أبي هريسرة رضي الله عنه أنه جلد رجلا قائماً في 
لدف 
* وأما قوله: «غير ممدود»: فلأن فيه زيادة في إيلامه» وذلك غير 
مستحق بالفعل. 
1 


* وأما قوله: مجرداً): ليصل إليه الألم» لقوله تعالىا: #وَلَاتأْحْدم هما 


رأف ف دب أله 14" . 
مسألة : [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 


قال أبو جعفر : (ولا يضرب الرأس والوجه والفرج» في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: يضرب الاو 


وحكى ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب 
الرأس سوطا واحدا. 

وأما الوجهء فَلِمًا في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صائ الله 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه»“» وقد ذكرناه 


وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


(۱) السنن الكبرئ .70١//8‏ 

(9) الو 

() المبسوط 077/94 الهداية مع شرح فتح القدير .77١/0‏ 
() أبو داود ٦۳۱/٤‏ ح۹۳٤٤‏ نصب الراية .۳۲٤/۳‏ 


كتاب الحدود ۹۳ 


صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاكيره»”". 

وأما الرأس» فلآنه مقتّل› فلا يضرب» كنا لا ضوف الفرج. 
قذف امرأته: «إتينى بأربعة يشهدون.ء وإلا فح فى ظهرك)”": فلأن معظمه 


م 


يقع في الظهرء كقوله تعالئ: #خحُرّمَتَ عَليَكُم لَه وَلدَمُ ولتم رر 4 » 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغئ فيه. 

ولأن عظم ما يُحملء إنما يحمل على الظهرء كقوله تعالى: لوهم 
یلو داهم ع ظَهُورهم 4 . 

مسألة : [كيفية ضرب المرأة فى الحد] 

قال أبو جعفر : (وتُضرب المرأة قاعدة عليها ثيابهاء وينزع عنها الجلد 
والفْرُو والحشو)"". 


.737 5/7 ح5591» نصب الراية‎ ٦۳۱/٤ أبو داود‎ )١( 
.7ا/١/1/ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري //459. 

(5) المائدة: ۳. 

.۳١ الأنعام:‎ )٥( 

(1) المبسوط 27/9 الهداية مع شرح فتح القدير .۲۳۳/١‏ 


فأما ضربها قاعدة في ثيابهاء فلأن ذلك أستر لهاء وكما روي في 
EE E as‏ ياي : ۰ 

* وزع الحشو والجلد» ليصل الألم إليها. 

مسألة : [أثر التقادم علئ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد)”". 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمّ ماعزاً لما قر بالزنئ أربع مرات» 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرارء 
لبحث عنه» ورَجَّم الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار"". 

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 

مسألة : [أثر التقادم على الشهادة] 

قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يقم عليه . 

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما السترء 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 


ره 


م 


إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعا“ للشهادة» واستخفافاً بأمر الحدء 


.45 57 سنن أبي داود‎ ۱۳۲٤/۲ صحيح مسلم‎ )١( 
.7178/65 المبسوط ۰4۷/۹ شرح فتح القدير‎ )۲( 
لم أقف عليه.‎ )۳( 

(5) المصدر السابق. 

(5) وفي (ق.ج): «إسقاطا». 


كتاب الحدود ١46‏ 


أو لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأول» فذلك يسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
الستر بدءا - ولهم ذلك - فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم عليهء 
من ضَعْن أو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بحل فلم يشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغن»”''. 

* قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلك» ويقول: 
هو علئ ما یری الإمام»). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييس» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهاد» أو التوقيف» فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

* (وأبو يوسف ومحمد يؤقتان شهرا) اجتهاداء كما قالوا فيمن 
حلف: ليقضير“ فلاناً مالّه عاجلاً» ولا نية له: أنه على أقل من شهر. 

وقال محمد في كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
شهراء بطلت شفعته» وذلك كله اجتهاد. 


فا" [تعمد النظر في الزنى لأجل الشهادة] 


قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وقالوا: تعمدنا النظرء 
لم يضر ذلك بشهادتهم)"". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ا شرح فتح القدير 70 المغني والشرح 
الكبير 141//4» المحلى لابن حزم .١55/١١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/ةالا؟. 

(۳) المبسوط 4//الا» رد المختار 5 /70. 


د بے 


وذلك لقوله تعالئ: ولق يَأْتيت الہ من ِنسَآيِحكم استشېدوا 
هن رص مَنحكُمْ 4 والاستشهاد على الزنئ لا يكون إلا مع تعمّد 
النظر. 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكم» لا على حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوي على الأمرين جميعاء فهو عليهما. 

وروی مالك , بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ! a‏ 
أمهله حت آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعه(”". 

فقد أباح له استشهاد اك 

وأيضا: الذيخ شهدو عد البغتيرة» ف كارا قبل ذلك اتهستوا 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل أنهم تعمدوا النظرء وإنما حدهم لأن زياداً لم يصرّح بالزنئ في 
الشتهادة*”. 

وأيضاً: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظر» جاز له 
ذلك» كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلى العورة. 


.٠١ النساء:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ١١76/75‏ ح۹۸٤۱‏ الموطأ ۸۲۳/۲. 
(۳) المستدرك 5148/7» مصنف عبد الرزاق ۳۸٤/۷‏ نصب الراية .٠٤٠٥/۳‏ 


مسألة : [جهل الشهود بالمزني بها] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها: لم يحد)"'". 

وذلك لأن هذه ليست بشهادة على الزنئ؛ لأنه غير جائز لهم أن 
شرلا شق اوا اد یی أن الا ا مع ران اه 
فإذا لم يفعلوا ذلك» لم يسعهم إقامة الشهادة على الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بدءاً أنه زنى. 

وليس هذا كالإقرار إذا أقر أنه زنئ بامرأة» ولا نعرفها نحن؛ لأن 
جهلنا بأنها امرأته لا ينفي'"' صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين قر 
بالزنیٰ بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته. 

وأيضاً: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل الجهنية عمن زنئ بهاء 
وحكم عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 


قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهود. أو ماتوا: لم يرجم)”". 


وذلك لآن مِن حكم الرجم أن يبدأ به الشهودء ولو كانوا : 
فامتنعوا من رجمه: لم يرجم» وكان ذلك تهمة في الشهادة» كذلك إذا 
غابواء أو ماتوا. 


.585/60 المبسوط 84/9., الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) وفي (ق.ج): «لا يقدح في».‎ 


قال : (وقال أبو يوسف: يرجم وإن غابوا)"" ؛ لأن أمْرنا للشهود 
بالابتداء بالرجم» إنما هو على وجه الاستظهارء لا على أن ذلك شرط في 
صحة الرجم. 

مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فقضي عليه بذلك » ولم يُقَم 
عليه الحد حتئ أقرَ بالزنيل» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
بذلك» فلا يُحَدُ حتئ يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

وما مقرل الشهاد عل خالا ومح بها يعنت قزار 
كما بُح بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة» 
فيح بالإقرار حينئن» وتبطل الشهادة)". 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة علئ الزنئ موقوفة الحكم على استيفاء 
الحد» فمتئ عرض فيها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابنداء» فإنه يبطلهاء 
والدليل على صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم» لبطل الحدء كذلك إذا أقرَّه وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو أقر بدءا: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن الإقرار بالزنئ مرة واحدة لا حكم له والدليل 
عليه: أنه لا يجب به حلا ومن حيث سقط الحد» لم يجب المهر أيضا 
فصار وجوده وعدمه سواء. 

ألا ترئ أنه لو أقر أربع مرات» ثم سقط الحد بضرب من الشبهةء 


(۲) المبسوط 46/9. 


كتاب الحدود ۹۹ 


وجب المهر بصحة الإقرار» فإذا أقرَ أربع مرات» ثبت حكم الإقرار» 
وانتفى حكم الشهادة» لاستحالة أن يكون محكوما عليه بالإقرار وبالشهادة 
جميعاء لأنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا ترئ أن حكم الشهادة 
مما لا يصح مع الإقرار. 


0 
RF FF SF 


ل لا كتاب الحدود 


باب الح فى القذف 


مسألة : eS‏ 
قال أبو “: (وإذا قذف رجل رجلا لم بُحلا القاذف حت تبت 
جرية e‏ ۰ 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: ## وال يمون الْمُحْصَنتٍ 04 
فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة» والرق يمنع الإحصان» 


سے 


والدليل عليه قوله تعالئ: إن ا بز ملم صف ما عل الشخصكت 


~٢ ص‎ 


مر لداب 0 E a‏ 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً فى أن لا حل على قاذف الرقيق” , فإذا 
اختلفا في الرق والحرية» فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالئ علق 


)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص75550.» المبسوط ۱۱۹/۹ العناية مع شرح فتح 
القدير ٠۳٠١/١‏ تبيين الحقائق 0١49/7‏ بدائع الصنائع »5١75/9‏ حاشية ابن 
عابدين 57”/5. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲٠۷/۳‏ المبسوط 23١7/9‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير 2719/65 بدائع الصنائع .4١57/9‏ 

(۳) التوبة: 5. 

.٠٠١ النساء:‎ )5( 


.5١١-7١17/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )٥( 


كتاب الحدود ۲۰١‏ 


وجوب الحد بصفة الإحصان» فلذلك لم يجز لنا إيجابه إلا مع وجود 
اا 

فإن قيل: فالناس أحرار حتى يثبت الرق» فهلا حكمت بحريته من 
لظا 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغير» وإنما تُدفع به الدعوئ› 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا: الناس أحرار إلا فى أربعة أشياء: الحدود» 
والقصاص» والشهادة» والعقل. ۰ 

فإذا قطع يد رجل» وادعئ القاطع أن المقطوع عبد» فالقول قوله» 
ولا يقتص منه حتئ تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جنئ عليه خطأ فيما دون النفس» لم تعقلها عاقلة الجاني 
حتى تثبت حرية المجني عليه. 

وك ا وک »لقتال الود عليه هنا 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حتئ يثبت أنهما حران. 

والمعدز فى ذلك كله: أن الحكم بالحرية في الئاس إتها هو من طريتق 
الطاهرء والظامر ل سحن ية على القيرة وهذا أضل صم يمير علد 
الفروع. 

ومن نظائره: دارٌ في يدي رجل» بيعت دار إل جنبهاء فأراد الذي في 
يده الذان خت الدار المبيعة بالشفعة: لم يكن له ذلك حتئ يقيم البينة أنه 
SS‏ 
ا الفاه ا و اطا لذ ن يتغل ال 

ولو ادع هذه الدار رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حتى 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليد» فصارت كأنها ملكه فيما يدفع به من 


۰۲ كتاب الحدود 


دعوئ المدعي» ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به على الغير. 

فإن قال قائل: ينبغي أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
بالحرية» كما أن القول قوله في أنه عفيفٌُ لم يكن منه من الوطء الحرام ما 
يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة 
المقذوف» كنا أن هر "شب قطن بح رمه 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لا 
محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطئاء ولیس معنئ يقين بأنه كان حرا 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضا: البينة لا تقبل على أنه لم يطأء فلا معنى لتكليفه إياهاء لأنها 
والحرية معنئ يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

مسألة : 

قال (والقول قول"القااق نضا إنسعيد). 

فلا نضربه حد الحرء ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : ل ان جلدة» ناكما و و وعليه ثيابه» وينزع 
عنه الحشو والجلد)'. 


.۳٠۷/١ أحكام القرآن 2559/7 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الحدود ۳ 


F3 e 


* فأما مقدار الحدّء فلقول الله تعالى : #اجلدوهر تسين دة . 

# ود قائما غير دود لما بينّاه فى حد الزنئ» والمرأة جالسة؛ 

* ولا يجرد في حد القذف» كما يجرد في حد الزنئ؛ لما روي عن 
علي رضي الله عنه «(أنه ضرت رجلا ا وعليه قا أو ET‏ 

ولأن حد القاذف أخف من حد الزانى» لجواز أن يكون صادقا في 
فذفه» وقد كان يسع الشهود الستر علئ المقذوف› وترك إقامة الشهادة 
عليهما بالزنئ» فوجب أن يخفف عن الزنى. 

a «&‏ ا رم چوس رر م 

ولأن الله تعالیٰ قال فى الزن : #ولاتاخذ هر بہما رأفة في دناه 4 . 

ولأن القاذف قد عوقب من جهة أخرئ غير الجلد» وهي بطلان 
الشهادة. 


فإن قيل: ذكر سفيان بن عيينة قال: معت سين برام يقول 


.٤ النور:‎ )١( 

(۲) القرطف: كجعفر: القطيفة. القاموس المحيط. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة »١544/٠١‏ مصنف عبد الرزاق ۳۷۳/۷. 

(5) النور: ۲. 

(5) كب في الحاشية تعليقاً على هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه 
الحاشية من مالك لهذه النسخة» وهو في تقريب التهذيب برقم (۲۲۲۷) قال: 
وكان ثقة فاضلا عابدا. 


۹€ كتاب الحدود 


للزهرق :إن أعل:العزاق قر لو ةة القاذف لا شرت فا ديد 
رخ ا آنه اه كلتم ارق معاة وات عمو چا ا 
بكرة» فألبسته مسکها»". 

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه» ففعلت ذلك 
إشفاقا عليه. 1 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

قال : (ولا يجب حد القذف بالكناية). 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالئ: 
وألزين بلصت فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حد بقياس. 

وأيضا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره» كان كالشهادة 
على الزنئ أو الإقرار به فلا يثبت حكمه إلا بالتتصريح» كما لا يثبت 
حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح. 

وشا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إذرؤوا الحدود 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۳۹۸/۷» السنن الكبرئ ."۲٠۹/۸‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳٦۸/۷‏ السن الکبریٰ 277/8 والمسك: بفتح 
الميم» هو الجلد. القاموس المحيط. 

(9) المبسوط »١١9/54‏ بدائع الصنائع 5١1١/4‏ » حاشية ابن عابدين ٤1/٤‏ . 


كتاب الحدود °0 


بالشبهات»» و«ادرؤوا الحدود ما اسقط ولا شبهة أكثر من 
احتمال اللفظ بغير القذف. 

وأيضاً: فإن التعريض كناية» والكنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدليل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. 

وأيضاً: جعل الله التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالئ: #وَلَاجتاحَ 
كم ويا رط شر يوون خظبة مايأو َر ف أَنشِْكُمْ 4" وفرق بينه 
وبين التصريح بها بقوله سبحانه: وکن لا ودوهی ورا 4 . 

فلما اتفق الجميع على أن لا حدً في إضمار القذف. كذلك يجب أن 
يكون حكم التعريض. 

وأيضا: فإن التعريض في الحقيقة» دون التصريح في نفس اللفظ» فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح» ألا ترئ أن الحد لما وجب في 
الجماع في الفرج» لم يكن فيما دونه بمنزلته. 

فإن قيل: روئ مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمه 
عن عمرة بنت عبد ا ا استبّاء فقال أحدهما للآخر: والله ما 


۲۳/٤ مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرحه) ص٦۱۸ء سنن الترمذي‎ )١( 
ح1575ء سنن الدارقطني 285/7 المستدرك 0585/54 وينظر التلخيص الحبير‎ 
.۳۳۳/۳ نصب الراية‎ ./ 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) البقرة: 776. 

(5) البقرة: 770 


“۲*۹ كتاب الحدود 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب» فقال قائل: 
مح أباه وأمه. وقال آخرون: قد کان لأبيه وأمه ماح غير هذاء نرئ أن 
تجلده الحد» فجللاة مر مانن 

قيل له: إن عمر لم يستشر إلا من يكون قوله خلافاً فإذاً خالف» وقد 
قال له بعضهم: لا حد عليه» وإذا وقع الخلاف بين السلف» وجب 
الاستدلال على صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 

00 
س . 
بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يقول: «لا 
يُجلّد فوق عشر جلدات إلا في حدً من حدود الله تعالل»". 

فانتفئ بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 

فإن قيل: في هذا الخبر أنه لا يجلد فوق عشر جلدات في غير حك 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


2078/9 شرح الزرقاني علئ الموطأ 4/؟15١. مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 35/1 المحلئ لابن حزم‎ 
.577١/9 الهداية مع شرح فتح القدير 2754/80 بدائع الصنائع‎ )۲( 


(۳) فتح الباري 2116/1١57‏ صحيح مسلم 3 .١ Az‏ 


كتاب الحدود ۹V‏ 


قيل له: اقتضئ الخبر معنيين: أن لا يبلغ به الحدء وأن لا اور 
العشر» وقامت الدلالة على مجاوزة العشرء فبقي حكم اللفظ في نفي 
بلوغ الحد. 

وأيضاً: حدثنا ابن قانع قال: حدثنا ابن ناحية قال: حدثنا محمد بن 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسعر 
عن خاله الوليد بن عثمان عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: امن ضرت حداً في غير حد» فهو من الدب : 

ورواه أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مثله. 


فإن قيل : قال الله تعالوا : قول لوي ی تنک أب رط 74" فدل 
على أن التعزير على قَدْر ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وإن زاد على 
الحدء كما أوجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقَئلهم حتئ يفيئوا إلى أمر 


0 


الله . 


قيل له: ليس التعزير من قتال البغاة في شيء؛ لأن البغاة إنما يقاتلون 
على وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم يقاتلواء 
وأما التعزير فهو مستّحق بفعل فعله» قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجه» فوجب أن و لما ورد به التوقيف» كما لا 
يجلد في الزن والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 

* قال : (وروي عن أبي مت ق .ووايناة+ إحداعما: أنه تقض هن 


.185/5 السنن الكبرئ ۳۲۷/۸ نصب الراية 65/7" مجمع الزوائد‎ )١( 
.٩ الحجرات:‎ )۲( 


۲۰۸ كتاب الحدود 


أقل حدوة اللحزان» :وعو ثمانون جلدة ويتقض من .ذلك كلدة واحكدة 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: أنه على ما يراه الإمام بلا 
توقيت)"''. 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوطاً على قول أبي 
يوسف» وذهب فيه إلى أنه يجب أن ينقص من أقل حد الحرء وهو 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط» لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوطاً”". فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواط» وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 

قال أبو جعفر : (وحَد العبد أربعون في قذفه الح". 

قال أبو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يجلد العبد في الفرية أربعين». 

وروئ الثوري أيضاً عن أبي ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أدركت أبا بكرء وعمرء وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاءء فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعين". 


)١(‏ المبسوط 235/5 الهداية مع شرح فتح القدير 2558/9 بدائع الصنائع 
49 » تبيين الحقائق ۲٠۹/۳‏ حاشية ابن عابدين 550/5. 

(۲) شرح السنة 755/9» نصب الراية 5/7 ه". 

(۳) المبسوط 277/75 المغني والشرح الكبير 507/9. 

.571//1/ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


(5) مصنف ابن أبي شيبة 00١/4‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق ۳۷/۷٤ء‏ 


كتاب الحدود ۲۰۹ 


۳ 
ا 


ويُحك عن الأوزاعي أنه يُضرب ثمانين”") 

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ومحمد بن أبي 

(۳) 

والحجة لقولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنواجذ»» وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون» فلزم اتباعهم. 

ا : لما ات تفق الجميع علئ أن حده في الزنئ على النصف من حد 
الحر» وجب أن يكون كذلك حد القذف» والمعنئ الجامع بينهما : أن كل 
واحد مهما عقوية صف وتسقطها الشبهة. 

فإن قيل: : فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداهاء وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياسء وليس لبس لك كالقطع في 


السرقة» لأن القطع لا يتبعض» اا ع سافان عدر 
النصف من عدة الحرة» كانت عدتها بالشهور› شهر ونصف: نصف عدة 


السنن الكبرئ .70١/48‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) بداية المجتهد 417/7. 

(*) المراجع السابقة. 

(5) أبو داود ١/0‏ ح4707» سنن الترمذي 47/8 ح٦۲۹۷‏ وقال: هذا حديث 
: 


1۰ كتاب الحدود 


الحرة؛ لأنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 

مسألة : [العفو في حد القذف] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف» وله مطالبته 
بالحد يعد ذلك» وقال أبو يوسف: عفوه جائ)0". 


وقد أطلق محمد في , بعض المواضع أنه من حقوق الناس» وأطلق في 
ا اناهن قوق الها قالر ود العا ركان جم دد 


أما قوله: إنه من حقوق الناس» فإنما أراد أن المطالبة به من حقهء لما 
لحقه من الشَيّن بقذفه» وتناوله من عِرْضهء ولو لم يطالب لم يد 


.01/ 4 حاشية ابن عابدين‎ ٠۳۲٣/٠ شرح فتح القدير‎ .٠١9/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) اختلف الفقهاء في تكبيف حد القذف» هل هو حق لله تعالئ أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالىئ» إلا أن حق الله تعالوا 
فيه غالب» لآن القذف جريمة تمس الأعراض» وفى إقامة الحد على القاذف تتحقق 
مصلحة العامة» وهي صيانة مصالح العبادء ا الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس» وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحدء سواء رفع إلى الإمام آم لا. انظر 
المبسوط .١١1/9‏ شرح فتح القدير ۲۲۷/٠١‏ بدائع الصنائع ٠٤١۲/۹‏ بداية 
المجتهد 57/7 5. 

وعند الشافعية والحنابلة: حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف» لأن القذف 
جناية على عرض المقذوف» وعِرضه حقهء فكان البدل وهو العقاب» حقه 
كالقصاص» وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحد» سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج 5 .21١50/‏ المغني والشرح الكبير .7١5//‏ 

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلى الإمام» ويجوز قبلهء ينظر: 
بداية المجتهد 447/7 » تبصرة الحكام لابن فرحون .۱۸١/۲‏ 


كتاب الحدود 1۱ 


وقوله: إنه من حقوق الله تعالئ: أراد به نفس الحدء لا المطالبة به» إذ 
ليس يمتنع أن يكون الحق لواحد» والمطالبة به لآخرء كالوكيل بالبيع 
يطالب» وملك الثمن للآمرء وكذلك المشتري إذا كان وكيلاًء فإن قبض 
العبد إليه» والملك للآمرء والقطع في السرقة حق الله تعالئ» والمطالبة 
للآدمي. لأنه لولم يخاصع 3 لم يتم 

والدليل علئ أن نفس الحد من حقوق الله عز وجل» ولا يصح العفو 
فيه : : أن عدد الضرب المستحق بالقذف مقار لا تجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان منه» اة يكل الزن وشري التكمر دولر الا رى أن ماکان 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفات» تختلف مقاديرها على 
حسب ما يوجبه الرأي والاجتهاد فيهاء وعلى حسب اختلاف المتلّف في 

وليس في تعلق إقامته بخصومة الآدمي ومطالبته ما ينفي أن يكون حقاً 
لله تعالئ» لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يثبت إلا بخصومة 
الآدمي» ولم يدل على أنه من حق الآدمي» وعلى جواز العفو فيه. 

فإن قيل: قد فرقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرقة 
بالتقادم» وإيجابكم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 

قيل له: اختلافهما من هذا الوجهء لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمي» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا. 

نذا عاق جد ان الضف اللاي لت راق 
المقذوف هو المطالبة بالحدّ» لا غيرء لما تناوله من عرضه بقذفهء وأما 
القطع في السرقة فليس حق المسروق هو المطالبة بالقطع» وإنما حقه 
المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد عليه المال قبل الخصومة» لم يكن له 


1۱۲ كتاب الحدود 


أن يخاصمه في القطعء إلا أنهما مع ذلك قد تعلّقا بمطالبة الآدمي 
وخصومته فيه» وإن اختلفا من وجه آخر. 

وفنقا يدل هل آنه من قوق ااانه وا أن الا قط 
حکمه» ألا ترئ أنه لو قال له: اقذفنى» فقذفه: وجب عليه الحد» وليس 
كالقصاص ؛ لأن الإباحة تسقطهء ألا تر أنه لو قال له: اقطع يديء 
فقطعها: لم يكن عليه شيء. 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا علئ أن حد العبد في القذف على 
ا ا SOLE‏ 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناس» ألا 
ترئ أن العبد إذا ل کان الذئ ينيك يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقبة 
مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 

فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الآدميين. 

قيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين» 
فيلزم ما ذكرت» وإنما قلنا إن من شأن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلفان في ذلك»› 
علمنا أنه ليس بحق الآدمي» وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبعض» والقطع في السرقة لا يتبعض 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد”'' لما اختلف فيه الحر والعبدء 
وكان مما يتبعض من الحدود» أشبه حد الزنئ» ولا يلزم عليه حد 


000 وفي (ق.ج) «الحد). 


السرقة» لأنه لا يتبعض. 

فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف» فدل على أنه 
حقهء لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قبل له: ولى قال اررق مه لنسارق: هو مالف لم يجش فيه 
القطع» ولم يدل على أن القطع حق له. 

وأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكمء لا يدل على أنه 
يملك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» سقط نصف مهرهاء 
ر ق ف ا وكما لو ازتد ت السرأة: 
حرمت عليه» ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسي» لم 
تحرم » ولو وطىء أمّها أو بنتها: حرمت عليه ريما مؤبداً» ونظائر ذلك 
أكثر من أن تحصئ في الأصول. 

ويروئ نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح» 
والأوزاعي"'". 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيزا"". 
مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 
(ومّن قذف رجلاً فمات المقذوف: سقط الحدّء ولم يورّث عنه)”". 


فال انو يكن :وذللف لكنه لما تت أنه حح اله تعالى يها قدامتاء والله 


.٤٤١/۷ مصنف عبد الرزاق‎ 2١١١/٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )۲( 
.57١7/9 بدائع الصنائع‎ »١١7/4 المبسوط‎ )۳( 


1٤‏ كتاب الحدود 


ا حي باق » لم يورّكث حقهء فإذا لم يورّث» وقد مات من كانت له 
المطالة يقن الخد ل مظالب يه شفط 

وأيضاً: لو كان الحد موروثاً عنه» لجرئ فيه سهام المواريث» فترثه 
أخته وزوجته وسائر مّن يرث ماله» فلما اتفق الجميع على أن لا حق 
لهؤلاء في المطالبة به بعد الموت» صح أنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موته»ء فللولد والوالد أخذه بحده» وفارق 
الأحت والزوجة» كذلك إذا وجب له الحد» ثم مات. 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسهء لا عن الميت؛ لأنه قد قَدَحَّ في 

فإن قيل: فينبغي أن يأخذه به الابن قبل الموت» لحصول القدح في 

قرا الده لوقيف له ذذافه إلا أن متاك نتن و ون 
المقذوف فسقط حقه» كما أن ابن الابن من أهل الميراث» إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: کان أحق به» فحجبه»› ولم يخرجه من أن يكون من آهل 
الميراث. 

مسألة : [قذف الميت] 

قال أبو جعفر : دوك فذق ر وهو نيت فإنه لا ا هلا 
الؤالةةجوالغة + وال وول ا 


(۱) المبسوط .١١7/4‏ شرح فتح القدير ."۲۲/١‏ 


كتاب الحدود الما 


الوالد ممن يرث ويورث وإن بعدوا. 
فإن فقد إحدئ هاتين الخصلتين: لم يأخحذ انعد اح ف 
الابنة» ولا أم لأم اللأب» واخد شت الاين» والجدة أم الأب. 


( 


إلا زفق 

قال أبو بكر : ويُحكى عن الحسن بن صالح: أنه يأخذ بحذه من 
طالبه» وقام به من الناس وإن كان غيره أولئ به. 

فأما قول الحسن بن صالح» فخارج عن أقاويل الفقهاء» ويبطله النظر 
أيضاًء من قبل أن هذا لو كان غير مستّحق بالميراث» أو بما حصل به من 
کان سا 


ويدل على فساده: ما روي أن ماعزاً أقر عند النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه زنئ بمولاة بني فلان» فأرسل إليهاء فأنكرت» فخلى سبيلهاء 
وأخذه بما أقرَّ على نفسه“» ولم يذكر أنه جلده حدً الفرية فيهاء ولو كان 


)١(‏ وفي (ق.ج): «لم ياخذ بالكل كاله لأ بأعة نف الت ولا ام الاب 
وتأخذ بنت الابن والجدة أم الأبء قال أبو يوسف...»» قلت: وقد أثبت ما في 
الأصل» لأنه الصواب والله أعلم. 

(۲) المبسوط 7/94١١ء‏ حاشية تبيين الحقائق ٠۲٠۲/۳‏ شرح فتح القدير 
T/0‏ 

(۳) جزء من الحديث موجود فى قصة ماعز. صحيح مسلم ۱۳۲۰/۲ ح1197. 

(6) وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعز» بل في غيرها. انظر سنن أبي 
داود 6585/5 1۱١‏ نيل الأوطار .٠١١/۷‏ 


1 كتاب الحدود 


لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما أسقط النبي صلئ الله عليه وسلم 
ما وجب لها من الحد» ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ول جلد هال بن أنية جن قذف امرأيه ريك به سحي لأنه لم 
بطالب به ولو كان جاتر إقامة حل الخشدوف بغير مطالة ال قرف » أو 
من يحصل بقذفه قح في نسبه» لحه النبي صلئ الله عليه وسلم له» 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف» فلم يبق إلا أحد 
قولين. 

أما من يقول إن لعصبة الميت وولده الأخذ بحده» أو قولنا: إنه لا 
يأخذ به إلا الولد والوالد» فَلِمًا ثبت أنه غير مستّحق على وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع على أنه لا حظً لسزوج والزوجة والأخت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاًء فوجب أن يأخذ من حصل به 
القدّح في تَسَبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانياً» لم يتصل به نسب 
ولدالاين و المي تدر فد 
بِينًا فساد ذلك. 

مسألة : [قذف الذمية والأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا حد على من قذف ذمية» ولا أمة» ولا أم الولدء 
ولكنه يعرر)”". 

وذلك لأن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صا الله عليه وسلم: 

)١(‏ وفي (ق.ج): «لأنه إذا كان أبوه زانياً لم ينبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا كان زانیا لم يبطل به نسب ولد الابن». 
(۲) المبسوط .١٠۸/۹‏ 


كتاب الحدود 11۷ 
«مَّن أشرك بالله فليس بمحصَن»» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضاء 
ولا نعلم في ذلك خلافا. 

مسألة : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 

قال : (ولا حد على من قذف امرأة وأطئت بشبهة» أو بزنئ» أو على 
نکاح فا 

وذلك لأن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة» والوطء 
الواقع على هذا الوجه يزيل الإحصان. 

ويدل على أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالئ: 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها: 
حصان وران اھا رن بريبة ٠‏ وتصبح غَرتّئ من لحوم الغوافل“ 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنئ» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قل :اقل ارال أن يكوق إذا كات س لل .من وجه وهو 
وقوه الل قير طلا ولا ساعن أن مضي ننهة فى دراد چن 
القاذف؛ لأن معنئ الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجه.ء والحرام 


من وجه. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) شرح فتح القدير 770/60. 

(۳) النور: ۲۳. 

(5) ينظر: ديوان حسان بن ثابت ۲۹۲/۱ قصيدة رقم .)١55(‏ 


5148 كتاب الحدود 


مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد آبداً] 

قا او چ ا د ا طت ل ھا اند نات 

قال أبو بكر : وقال مالك» وعثمان البتى: تقبل شهادة كل محدود إذا 
تاب. 

١ 7‏ فق ١‏ ع9 ٍ 2 
في قذف أو غيره» لم تقبل شهادته أبدا'". 

وقبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب» إلا المحدود فى القذف»ء 
والأصل فى بطلان شهادة المحدود فى القذف: قول الله تعالئ: # الذي 
َم المخصكت ثم ل يوأ مو شه دوه ميدن جلدة ولا لوا لم دة بدا 
َك ليث ٠4‏ 

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه: 

أحدها: قوله تعالئ: #ولاكقبلوأ هم سَبَْدَة أبَدًا » وذلك لفظ يقتضي 
بطلان شهادته على وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 

ووجه آخر: وهو أنه تعالئ لما قرنه بالتأبيد» ولم يقتصر فيه علئ لفظ 

.47١9/9 بدائع الصنائع‎ 271١/7 أحكام القرآن‎ )١( 


(۳) أحكام القرآن ۲۷۳/۳. أحكام القرآن للقرطبي 2179/١7‏ بداية المجتهد 
3/1 5. 


العموم فقط. وجب أن يكون لذلك فاتدة» وهو أن لا تقبل بعد التوبة» 
ولولا ذلك كان وجود ذكر التأبيد وعدمه سواء. 

ووجه آخر: وهو أن الآية مشتملة علي معديين: تسميته بالفسق؛ 
وبطلان شهادته جميعاًء ومعلوم أن لزوم سمة الفسق إياه» يمنع قبول 
شهادته» فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلك إلا ليبين أنها لا 
تقبل أبداء وأن بطلانها ليس من جهة بطلانها بالفسق» فترفعه التوبة» كما 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبة» لأخلينا قوله تعالئ: ولا ناوأ هده 
ا ار رة وة سوك وذلك مال يوران 
تحمل عليه معاني كتاب الله عز وجل. 

فإن قال قائل: لو لم يكن في تسق الخطاب استثناء التائب» لكان 
القول ما قلت» لكنه قال: لابا فوّجب أن يرجع الاستفناء إلى 
جميع الكلام إلا ما قام دليله. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليهء ولا يرجع إلى ما 
تقدم إلا بدلالة"" لأن الاستثناء تخصيص بعض ما انتظمه اللفظ» فحكمه 
أن يكون مقصورا على ما يتقرر رجوعه إليه» ولا يخص به ما تقدم 
بالاحتمال» لامتناع تخصيص العموم بالاحتمال. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه للجصاص 2»77١-7760/١‏ بيان المختصر شرح مختصر 
ابن حاجب ۲۸۷-۲۷۹/۲. 


۲۰ كتاب الحدود 


فلما كان قد صح رجوع الاستثناء إلى زوال سمة الفسق» وهو الذي 
يليه » لم يجز لنا أن نرده إلى ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللغة 


ويدل عليه قوله تعالی: ‏ إِلَآمَال لوط إِنَا لمتَجُوهُمْ اورت ( إل 


مْرَأتَهُ 4''» وكانت المرأة مستثناة من المنجَيْن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذكرهم. 

ويدل عليه: أن قائلاً لو قال ل ا E‏ 
د أن الدرهم مستثنىل من الثلاثة» لأنه هو الذي يليهاء والثلائة 

مستثناة من العشرة. 

0 لو رددنا الاستثناء إلى ذكر بطلان الشهادة» لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد » ومتى أمكننا استعمال اللفظ على فائدته» لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضاً: فإن هذا يؤدي إلى إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساًء إذ 
كان بطلانها موقوفاً على التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق على التوبة» 
ومعلوم أن لزوم هذه السمة يبطل الشهادة حت يتوب. 


رر و3 آ ر 


eee‏ وة 

الأول» فوجب ا الاستثناء إليه» ألا ترى لو قال E‏ 

درشا وغد حر إن اء ا فا أن الاستئناء راجع إلى الحرية دون 
الأمر بإعطاء زيد» كذلك ما وصفنا. 


. 15-0۹ الحجر:‎ )١( 


كتاب الحدود 51١‏ 


ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا حامد بن 
محمد قال: حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

الا تجوز في الإسلام شهادة مُجرَب عليه شهادة زور» ولا مجلود 
عدا .ولا دى غم غل ايه وذ الحديك. 

وروی عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «يجلد 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في ال 

وروئ بعضهم في هذا الحديث: أن الأنصار قالت هذا القول» ويجوز 
أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضا. 

وعموم هذه الأخبار تبطل شهادة القاذف على التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدود» في 
قذفي كان أو غيره. 

قل له هو قذللك»«ولولا دلالة كات علا قلا ف غير القادقه بعد 
١ E‏ 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 


)١(‏ سنن الترمذي ٥٤٥/٤‏ ح۲۲۹۸ وقال: هذا حديث غريب» ومعنئ: غمْر: 
أي صاحب عداوة. 

(1) مسند أحمد (مع الفتح الرباني» 25/17 وفيه أول الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر بجلد هلال بن أمية. 


۲۲ كتاب الحدود 


الحد لما تعلق به من حقوق: الآدهيين». وليسن كذلك سمة الفسق». لأنه لا 
يتعلق به حق الآدمي» وهو حق الله تعالئ خالصاً. 

شواباها زؤاه سلزاة د مسنة كن اشرو عق شتفي ليت أن 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «إن ت قبلت شهادتك»'. 

فإن هذا لا يصحء من جهة أن سعيد بن المسيب لا يصح له سماع من 
عمر» ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حت استعمله عن عمر بن قيس» 
فر قسن هنا امطعون على د ٠‏ وق رووى فاد عن السو 
وشعلتين الست أنهها:قال: «لا تقبل شهادته بعد التوبة»”". 

E ODE قير اد‎ EN تود فقن‎ NE 
يتعلق بطلان الشهادة» لأنا نجيز شهادته قبل أن يَحَدء فلما لم يجز ارتفاع‎ 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادة» وجب أن لا يرتفع موجبه من‎ 
بطلانها.‎ 

وأما حد السرقة والزنئ وشرب الخمرء فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قبل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد» فوجب أن يسقط حكمها بالتوبة» إذ كان ما يتعلق من ذلك 
بحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فإن قال قائل: جميع ما استدللت به من الآية؛ ينتقض عليك بقولك: 


.۳۸۳/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.۲۷۳/۳ أحكام القرآن‎ »47١/1 تهذيب التهذيب‎ )۲( 
.۲۷۳/۳ أحكام القرآن‎ )۳( 


كتاب الحدود ۳ 


إن النغراتي إذا خد في قذف» قم اسك قلت شهالاته”". 

قيل له: ليس كذلك» لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندنا 
من جهة اللفظ ؛ لأن الله تعالئ إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفسق بوقوع حد القذف بقوله تعالئ: #ولاتقا لح عبد بدا وليك هم 
امشو 4 والكافر قد كان مستجقاً لاسم الفسق قبل القذف» وقبل 
الحدء فلم تتناوله الآية» وإنما حدذنا الكافر بغير الآية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومّن حَدً في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته على أهل الذمة وأهل 
الإسلام)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادة» فلم تجز شهادته في حال كفره» فإن أسلم: جازت 
شهادته» وذلك لأن الشهادة تفتقر في صحة قبولها إلى معنيين: عدالة 
الدين» وعدالة الفعل؛ لأن من كان معتقدا للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلك» فالمسلم إذا خد في قذف: أبطل وقوع الحد به 
عدالته من جهة الدين والفعل جميعاًء فإذا تاب» فإن توبته إنما أحدثت له 


(9) الجامع الصغير ص597» الهداية مع شرح فتح القدير © /577”8. 


Y€‏ كتاب الحدود 


عدالة من طريق الفعل دون الدين؛ لأن دينه هو الذي كان يعتقده» وقد 
أبطلت عدالته فيه. 

وأما النصراني إذا حدً» فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده» ومن جهة الفعل أيضاًء فإذا أسلم وتاب» حصلت له عدالة الدين 
والفعل جميعاًء وهذه عدالة مستحدثة من هذين الوجهين» لم يُبطلها 
الحد» إذ لم تكن موجودة في حال وقوع الحل به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال أبو جعفر : (وإن قَذَفَ وهو نصراني» فضّرب بعض الحدء ثم 
أسلم» فضرب بقيته وهو مسلم: جازت شهادته)'''. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم» وبعض 
الحد لا يبطل عدالة الإسلام» فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومّن زنئ من النصارئ» ثم أسلم: فلا حدً على قاذفه)'". 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزانى 
قد زالت عفته» فلا حل على قاذفه. ٠‏ 

وا فإنه صادق في قوله: يا زاني»؛ لأن لزوم هذه السمة غير 
مقصور على حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 
الله تعالئ : لا لالدو لينا ومعلوم أنه لم يرد جلدهما في 

(1) المضادز السايقة. 

(؟) شرح فتح القدير .۳۳۷/٣‏ 


كتاب الحدود Y0‏ 


حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع» فإذا كان صادقاً في قذفه» لم يجب عليه 
الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بكذبه»ء قال الله تعالئ: لإ ليتوا 


2 يد سر ر ر را وه جص 
الشُبَدَآءِ ولك عند اه هم الْكَذِبونَ 4 وغير جائز إيجاب الحكم بكذبهء 
مع صحة العلم بکونه ا 


مسألة : [قذف الجماعة أو الرجل مراراً] 
قال : ف ا أو فذق جا فی عا 


اف 


وذلك لقوله تعالئ: # ولزن بمو لصتي 4" وذلك يتناول قذف 


الجماعة والواحد» ثم قال: لاجد وهر تسين َلرَة 4 '. فاقتضئ عمومها 


الاقتصار على حل واحد. 

لما روئ محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
سحماء» فرفع ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلمء فقال: ائت بأربعة 
شهداء» وإلا فح في ظهرك» قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادق» قال: فجعل النبي صائ الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في 


(۲) المبسوط »١١١/9‏ حاشية ابن عابدين ۰0٥۸/٤‏ المغني //5؟7١.‏ 
(©) الور 6: 


ضف كتاب الحدود 


ظهرك)”". يقول عليه الصلاة والسلام ذلك مراراء» فتلت آبة اللعاث: 

تشف يرانك 1 GEV NS EE‏ 
شخصين» وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن عليه حداً واحداً» وقد 
كان قذف الزوجات حينئلٍ يوجب الحد””. ثم تسخ باللعان. 

اا و كدف ادر فزي را E‏ 
واحد» واللعان حدّ الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد 
على الصفة المكروهة: «لولا ما مضى من الحدء لكان لي ولها شأن». 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبيّ مراراً. 

وأا كد القدف عا حر اشعر وجل لا اا ا 
كحد الزن والشرب ونحوه» فلا يجب إلا حلا واحد. 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

قال ا جف ر فذق رجا فرت عن الك ثم قَذَفَ 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقي من الح الأول). 


وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطها» ووجوب 


)١(‏ سنن أبي داود 585/7 ح٤٠۲۲‏ سنن الترمذي ۳۳۱/۵ ح۳۱۷۹» وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان» أحكام القرآن 
للجصاص ۲۷۰/۳. 

(۲) أي زوجته» وشريك بن سحماء. 

() في الأصل: الجلد. 

(5) رد المختار 5 5 /0/8. 


الاقتصار على واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مثل بقاء جميعه؛ لأن ما 
كافقيهة كان وجو ردقه کر د قي کر الا ري أن 
الأب لما كان له شبهة ملك في جارية ابنه؛ لم يختلف الحكم في ملكه 
لبعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطتها. 

وكذلك وقوع كمال الحد بعد قذف الثاني» وجب أن يكون كوقوع 
جميعه في استيفاء حده. 

وليس هذا مثل النصراني إذا حدً بعض الحدء ثم أسلم فح بقيته في 
حال الإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته» من قبل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الإسلام» ولتق ريع مرا 
لإسقاطها. 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يحد] 

(وإذا قذف العبد رجلاً» فلم يُحَدَ حتئ أعتق: فإن عليه حد العبد). 

وذلك لأن وجوب الحد يتعلق بالقذف» وقد استقر عليه أربعون 
جلدة» والعتق ليس بموجب» فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأمِنَ المسلم] 

قال أبو جعفر : (وعلئ الحربي المستأمّن الح إذا قذف مسلماًء وإن 


(0/7 f e و‎ ٤ م‎ 0 ٠ 
1 زنئ: لم يح في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبؤ يؤسف: يحد)‎ 


.45/9 المبسوط‎ )١( 


(۲) المبسوط 4/4 4۷ الهداية مع شرح فتح القدير eTTA/o‏ حاشية ابن 
عابدين 5/5 0٦-٥‏ . 


۲۲۸ كتاب الحدود 


أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمى» لما تناول من عرضهء فهو 
كسائر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ به» لأنا لم نعطه الأمان على أن 
يتناول عِرْضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالنا. 

فإن قيل: المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربي 
إذا سرق. 

قي اله لبد کا فت ن الوق ننه لامو لاف التطالدة 
بالقطع» وإنما حقه المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد المال قبل 
الخصومة» سقطت مطالبته» وأنة لو تت ثبتت السرقة عند الحاكم» وود الميتال 
عليه» فغاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمى فيه المطالبة بإقامته لا بشىء غيرهء 
ألا ترئ أنه لا یح إلا بحضوره ومطالبته» وأنه لو غاب: لم يحد. 
الأمان على أن نجري عليه أحكامناء لأنه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذمياً داخلاً فى أحكامناء وذلك خلاف ما يقتضيه الأمان. 

# وأما أبو يوسف» فإنه يقيم عليه حد الزنئ» لقول الله تعالى: # أن كم 
بم يمَآأنْرَلَآمَهُ 14'' قال: فلو أمكنني أن أتبعهم في ديارهم بأحكامنا فعلت. 

مسألة : [الإقرار بالزنئ بغائبة] 

قال بو جعفر : (ومن أقرَ قر أنه زنیٰ بامرأة غائبة : فإنه ا 
)١(‏ المائدة: 59. 
فم المبسوط 69 4۸ شرح فتح القدير T/0‏ 


كتاب الحدود ۲۹ 


كما حدً النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً والجهنية وغيرهما. 

# قال : (فإن حضرت وأقرّت بمشل ذلك: أقيم عليها الحد أيضاً 
ا 

# قال : (فإن حضرت قبل أن يح الرجل» فكذبته وطالبت بِحَدها: 
حا لها في القذف» ولم يح في الزنئ). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف» فقد حكمنا بكذبه في إقراره 
بوطئه إياها. ۰ 

* قال : (ولو خد للزنئ» ثم حضرت» فكذبته» وطالبت بحدها: 
لم يَحَدَ لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحديْن عليه للفعل 
الح ل 

لكنه لا یخوم أذحكوة هراد ها أو ادا ان كان ادها فعليه ين 
الزن دون حد القذف» وإن كان كاذباً: فعليه حأ القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفئ الآخر. 

وأيضا: فإن حَكمْنا عليه بحد الزنئ: حكم بصدقه في إقراره به» وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم يُحَد للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فلم يُقَض بشهادتهم 
حتئ رجع أحدّهم: حدوا جميعاً للقذف)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قذفة قبل أن تتم شهادتهمء لأن 


(۱) المبسوط .٠١/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2784/6 547. 


او كتاب الحدود 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاء» وإمضاء الحكم بها. 

[مسألة :] 

قال : (وإن قضى القاضي بشهادتهم» ثم رجمء ثم رجع أحدهم: فان 
عليه ربع دية المشهود عليه» وعليه الحد في قذفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمّت بإمضاء الرجم» وسقطت المراعاة فيهاء 
فإذا رجع أحدهم: صَدّق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والحدء 
ولم يصق على فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعة» 
وقد رجع واحدء فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته» وهو ربع النفس» وعليه 
الخد لأن ذلك القول ضار قذفا من الآن فلزمه الخد كمن قتف رجلا 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة مَن قذف رجلا في حياته» ثم يموت المقذوف: 
فيسقط الحد عن القاذف» من قِبَل أن هذه كانت شهادة صحيحة إلى 
وقت الرجوع» وإنما صارت قذفاً عند الرجوع» فصار كقاذف 
الميق: 

ودعت :وق إلى أن هذا قاذك قبل الموت» فا عدن غليه: 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء القاضي e‏ 
وقبل إقامة الحلا على المشهود عليه» فإن أبا حنيفة قال: نا و تعدا 
وقال أبو يوسف ومحمد: يح ٠‏ الراجع , ولا يُحَدّ الباقون). 


قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة» والذي ذكره 


كتاب الحدود خرف 


هو قول محمد و 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن هذه الشهادة حكمها مراعئ» ما 
لم يُستوفً الحد بهاء آلا ترئ أن الشهود هم الذين يبدؤون بالرجم امتحانا 
لهم» وليعلم أنهم ثابتون على الشهادة آم لا. 

ويدل عليه: اتفاق الجميع على سقوط الحد عن المشهود عليه برجوع 
الراجع منهم» فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيفاء 
الحدّء كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق» في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه ؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استيفائه يبطله. 

وأيقا : فلنا كانت اة العارمية الخد قبل اتقات رة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب 0 الخد وجيب أن تو 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحدّ» بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

* وذهب محمد إلى أنه لما لم يبطل المال برجوع الشاهد بعد 
الحكم» وَبَطّل قبل الحكم» وجب مثله في الحد» فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم» والحد والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
بالرجوع بعد إمضاء الحكم» وامتناع سقوط المال» فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شأن الحدود إسقاطها بالشبهة» فغير جائز إيجاب الحد 
على الشهود الباقين بالشبهة التي بها أسقطنا الحد عن المشهود عليه. 


2000 المراجع السابقة» والمغني مع الشرح الكبير د ؤ/لالا ١‏ . 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة فى إثبات الزنئ] 

(وإذ ودا علا وجل ماد ,1ه وتدادر قو دزا حمسا : 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم). 

5 5 8 م کے و صخ ےر وده روه چ سس ا رر 

وذلك لقول الله تعالى: ## وَالذِين برمون المخصنيمم لريأتوأ بأريحةٍ شهداء © » 
فشرط فى وو ال ال نباي القاذف ارهة داد فانحا كلانه نة 
فالعد وحن 

شاه اتا حذيف امن بيو مالك أن هلال م ام لما قدت 
امرأته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدون» وإلا فح 
فى ظهرك)”", ولو جاز أن يكون اهنا قال: «ايتينى بثلاثة يشهدون). 

EET‏ وحده كان 2 ولزمه الحد إلا أن يقيم البينة على 
الزنئ» فلا يبرأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ لأنه لا يجوز أن يبرأ بشهادة 
نفسه» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
يكون شاهداً فيه؟ 

مسألة : [حكم من صدّق القاذف] 

قال ومن فذق برجلا انر + قال لرل سدقت ك الأول 

ual A7 2‏ ارو 
ولم يحد الثاني) 


وذلك لأن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه فى القذف وفى غيره» ولا 


0 


ھا 


ف 


.4٠0/9 المبسوط‎ )١( 
بدائع الصنائع ۷ ط/ دار العربي.‎ (۳) 


يكون قاذفاً بالاحتمال. 

2 ل قال اله عونك نت هو N‏ و7 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له فى نفس القذف بلا احتمال 
لغيره» فصار كقوله: هو زان؛ a AES‏ القذف. 

وليس هذا إيجاب حل بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح»› إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 


ع 


مسالة : 
قال : (ومّن كان له عبدء وللعبد أمُ حرة مسلمة قد ماتت» فقذفها 
مولا "قلسن للد ناخد مولاه يدها" 

لأن الغيد لا يمك ذلك غل المول: كما .لا يلك عليه سائر 
الحقوق» ألا ترئ أنه لو قتله: لم يُقتل به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بحَدّ أمه). 

لأن الابن لا يملك ذلك على أبيه» والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يُحَدَّ 
مع كونه محصناًء ولو قتله: لم بقل به» فما دونه أحریٰ أن لا يملكه منه. 

مسألة : [قذف أم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أمّ النصراني» أو العبد» وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


(9) الصو السارق. 


فیا ان اعدا ده 

وذلك لأن هذا قذفْ صحيح» قد حصل به القدح في نسبهماء وكان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. 

ولأ يقي هذا قف ليمناء فلا يجن الد .عن فل أن هذا لسن يتف 
صحيح ١‏ لأنه لم يقذف محصنا. 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يُعرف لهم أب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قَدِمَتْ المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لا 
يُعرف لهم أب» فقذفها رجل: فلا حلا عليه)". 

وذلك لأنه لما لم يُعرّف لأولادها أب» أشبهت الزانية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب فلما أشبهت الزانية من هذا الوجه» سقط 
الح عن قاذفهاء لأن الح سقط بالشبهات. 

مسألة : [شهادة الأعمئ والمحدود في القذف] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وهم عميان» أو محدودون في 
ل ا 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقين» أما الأعمئ فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه» فصار بمنزلة من قال: رأيتّه زنئ» ثم قال: لم أره زنى » 
فيكون مكديا لس 


)١(‏ المراجع السابقة. 
() الهداية مع شرح فتح القدير 5/6 7". 
(۳) المبسوط .۸٩۹/۹٩‏ 


كتاب الحدود Yo‏ 


وأما المحدود في القذف» فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الواقع به 
فلما بطلت شهادته من طريق الحكم» خرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنئ] 

ال ولو كيه عليه أريعة فاق أجمرار مسلمونء لم يد واحد 

0 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم» 
لآن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم» ولا الخصومة في 
إثباته» فلم يخرج من أن يكون من آهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يكون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معني يقين 
ببقائه على الفسق» ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يحَدوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

مسألة : [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل في غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
دعر لم غارب الع" 

وذلك لأن كلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


.84/9 المبسوط‎ )١( 
."7١/0 (؟) الهداية مع شرح فتح القدير‎ 


وقد روئ ابن وهب عن عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لا حد إلافى اثنتين: 
فذق يحضنة) ٠ E‏ 

قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لهاء فإن كانت 
حية» فهي التي تأخذ بالحد» وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحدها. 

وإن كانت الأم غير محصنة: فلا حدً على قائل ذلك. 

# قال : (وإن قال في غير غضب: فلا حدً عليه)”'". 

وذلك لأن اللفظ فى هذه الحال يحتمل وجهين فى العادة: أحدهما: 
أنه لا يبه أباه في أخخلاقه وأفعاله» ويحتمل أيضاً: ا وإذا 
احتمل اللفظ غير القذف: لم يُحَد؛ لأنه لا يجوز إقامة الحد بالشبهة» وهو 
من شأنه أن يَسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال] 

قال : (ولو قال: لست بابن فلان لجده: لم يحد) ". 

لأنه صادق» ليس هو ابنه على الحقيقة. 

* (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم يحَد)“. 


)١(‏ السنن الكبرئ 707/8». مصنف عبد الرزاق 577/17» المحلى لابن حزم 
U‏ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير 1/0 

(۳) المرجع السابق ۳۲۹/۰. 

(5) المرجع السابق ۳۲۹/۰. 


كتاب الحدود YY‏ 


وذلك لأن الله تعالئ قد سمّئ العم أبا"" بقوله: تعد إِلَهَكَ وَإِلَه 
اباك رعسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 74". 

وأما الخال» فقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «الخالة 
والدة»”"'» فإذا كانت الخالة والدةء فالخال والد. 


ساس 2 2 


O ا‎ EE 
وروي في تأويل قوله عز وجل: # ورم بوبه عل اعرش » قال:‎ 
كانت خالته وأبوه.‎ 


وأما زوج الأم» فقد روي في تفسير قوله تعالى: يى َب 
مَعَمَا 4 : أنه كان ابن امرأته”"» فمتئ نَسَبّه إلى من يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يحد. 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فردٌ عليه نفس القول] 

قال أب عقر و قال لرل باازائن »قال لأ ين انك يكذ 


)١(‏ وفي الأصل: «قد سمئ الأب عما». 

. ٠١۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الفتح الرباني ٠٥/١۷‏ المستدرك 2٠٠١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

.٠٠١ يوسف:‎ )4( 

.۱۷۱/۳ أحكام القرآن‎ )٥( 

(0) هود: 57. 

(۷) أحكام القرآن ٠٠٠/۳‏ أي ربيبه. 


YTA‏ كتاب الحدود 


كل واحد منهما لصاحبه)”". 

لأن قوله: «لا»: نف لما قذفه به» وقوله: «بل»: كلمة استدراك 
فلاف نا شوقن قي لف وهذا المعنى معقول من لفظه وإن كان كناية» 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : يا زانية. فردّت عليه بمثل قوله] 

قال : (ومَن قال لامرأته: يا زانيةء فقالت: لاء بل أنت: فإنها تخد 
ولا تلاعن)”". 

وذلك لأنا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إسقاط الحد» وجب علينا أن 
نفعل » لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم»””"» ولو بدأنا باللعان: كان حدها باقياً» فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبدأ بحدّها. 

مسألة : 

قال : (ومّن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت بك: فلا حل ولا 
لعان). 

وذلك لأن تحت هذه الكلمة معنيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزنل» 
وذلك يسقط اللعان» والآخر: قذفها إياه» بأنه زنئ بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَلاٌ من أجل ذلك. 


(۲) المرجع السابق 7/0". 


فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبغي أن يكون ذلك 
اعترافاً منها بالزنئ» فالواجب أن يكون بينهما اللعان. 

قيل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قبل النكاح» واحتمال 
اللفظ لذلك يسقط اللعان» والحال يقتضي أن لا تكون زانية به» ولم 
يضف القذف إلى حال قبل التكاحء فيثبت القذف» فلذلك كان الأمر فيه 
على ما وصفنا. 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنئ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا قر أربع فراك أنة :زر سام EEE ET‏ 
أقرّت هي أربع نراث» وقال هو: تزوجتها : قط الحداء:وعليه المهر)”"". 

وذلك لأن دعوئ النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
فال م نان الك ةق قوط عة ف الخد لا يقت 
بالخصومات. ۰ 

وأها اعلن E E E‏ 
يُستحلف على دعوئ الآخرء فإذا وقفنا الحد على حصول اليمين» أوجب 
ذلك إسقاطه» من قِبّل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
الك وت اله لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو 
مهر. 

مسألة: 

قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات محرمه ووطئهاء ثم أسلمء فقذفه 


(۱) المبسوط 48/9. 


ال كتاب الحدود 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة). 

لأنه قد كان مقّراً على ذلك النكاح» فكان حكمه حكم النكاح 
الصحيح » فوجب على قاذفه الحد بعد الإسلام. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطباً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
يكون بمنزلة من وطىء علئ نكاح فاسد. 

مسألة : [من قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومّن قال لمسلم: يا فاسقء أو يا سارق» أو يا حبيث: عرّر)”". 

وذلك لأنه قد نال من عرأضه» وذلك محظورٌ عليه» فقد قال النبي 
صلىئ الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» "؛ 


فيجب أن يزجر عن ذلك بالتعزير» كما يزجر عن القذف بالحد» ولا يلغ 
به الحد» لأنه دون القذف» كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج اللحد» 


وقلية قبل ذلك أن ار الد جد كرد 
# وقال مالك فى قوله: «يا عيذ تسو ناه هنا أزاد القذف. ثم 


وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهئ عن التجسس 


.۳۳۸/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.594/6 حاشية ابن عابدين‎ »١١94/9 المبسوط‎ )۲( 


(؟) صحيح البخاري cAT/V‏ صحيح مسلم ١985/7‏ ح٤۲٣۲‏ . 
)٤(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ."۳٠/٤‏ 


كتاب الحدود 3 


وعل اض و E RC A ° N‏ ا د ا ت 


بقوله: اسسا ۰4 ونه عن الظن فقال عر اسمه: #إرك بَعْضَأَلظنْ 
نك 4”"» فكيف يجوز أن يُسأل”" عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟! 

* وقال مالك: عليه الحد فى قوله: «يا مُخْنَّثْ)»)» وقال فى قوله: «يا 
و ١ NE‏ 

قال أبو بكر : ولا فرق بين ذلك فى قوله: «يا فاسق»» أو (يا مخنث»»› 
فو ذل أن قوله: «يا مخنث»: إن كان إنما أوجب فيه الحد» لاحتماله 
القذف. فالفاسق مثله. 

وقد روئ ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قنال: قال رسول الله ضلى الله غليه:وسلم: «إذا قال الرجل 
للرجل : يا مخنث: فاجلدوه عشرين» وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه 
ر 

مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: زنأت في الجبل» ثم قال: عَتَيْتْ 


.١7؟ الحجرات:‎ )١( 

. ٠١ الحجرات:‎ )۲( 

)۳( وفي (ق.ج): «(يشك). 

(5) المرجع السابق. 

)٥(‏ سنن ابن ماجه ۸٥۷/۲‏ (59078).» السنن الکبریٰ 0757/8 وقال: تفرد به 
إبراهيم الأشهل» وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. اه. 


53> كتاب الحدود 


الصعودء فإنه يد فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: لا يحد). 


لأبي حنيفة: أنه لا فرق في معقول خطاب الناس» وماجرت به 
غادتهج بين قول نات وبين هرل : زنيت» فصاو 'اللنظان حميها عسارة 
عن الزنئ نفسه» وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا يختلفا 
في الحكم» إذ كانت العبارتان تنبئان عن معن واحدء كما لو قذفه 
بالفارسية حُل"'؛ لأن اللفظ ينبىء عن معنئ الزنئ بالعربية. 

وحَمّل محمد اللفظ على حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك» 
ولان آقل أحواله أن يكون محتملاً للزن ولغيرة» فلا يح 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معنئ غير القذف» 
فحَمَله على المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال بو جعفر : (ومن قال لرجل: يا زانية: لم يَحَد). 

قال أبو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو استحسان من 
قولهم» ذكره أبو يوسف. 

اليه ا 

لأبي حنيفة: أن هذه الهاء تدخل في وصف المذكر على جهة المبالغة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علامة» ونسّابة» ومنه: قول الله تعالئ: 


(۲) المبسوط .١1١4/9‏ 
)۳( رد المختار 5 /05. 


بل لاضن عل وء بصيرة 4 0 فضار كقوله+ أنت آرت الناش + وأثنت أعلم 
الناس بالزنيل» وليس ذلك بقذف؛ لأن العلم بالزنئ لا يقتضي وقوع 
الفعل. 

مسألة : [مَن قال لامرأته : يا زاني] 


22 


. (وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» فإنه يحد) 


في قولهم جميعاًء من قبل أن صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حال» ولا يتغير حكم الکلام» تولك انرا انی E,‏ 
وخصمء ورسول» ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أن رجلاً قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان مِن 
حكمها في اللغة كسرها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدّ على من قال لعربي : يا نبطي] 

قال أبو جعفر : (ومَّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حل عليه) ". 

وذلك لأن هذه النسبة قد تقع إلى البلد > كما يقال: مكي» ومدني» 
فلا يكون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


.١5 القيامة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.591/5 المبسوط ۱۲۳/۹» حاشية ابن عابدين‎ )۳( 


٤‏ كناب اده 


وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما"'". 

مسألة : [لا حدّ على من نسبه لغير صنعته] 

قال : (ومّن قال لرجل: يا ابن الخياط› وأبوه ليس كذلك: لم يكن 
هذا قذفا). 

وذلك لآن من قال الوجل لین اط انت خياط: لم يلزمه شيء» 
وكما لو قال له: يا ابن الأعورء ويا ابن الأعمئ» وأبوه ليس كذلك: لم 
يكن دفاو لأ إنما وف اة فة لي هو عا 

مسألة : [لا حدّ على من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومن قال لرجل: لست من العرب» وهو منهم: لم جد ". 

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حَدَ على قاذفها؛ لأنَا لا 
نعلم إحصانها. 


د عد عد عاد عاد 


.551//١١ المحلئ لابن حزم‎ )١( 
.879/0 المبسوط ۰۱۲۹/۹ شرح فتح القدير‎ (۲) 


كتاب السرقة ۲٤0‏ 


كتاب السرقة 
7 1 0( 
وقطع الطريق 
مسألة : [نصاب السرقة] 
قال أبو جعفر: (ولا تقطع يد السارق في السرقة حتئ يكون عشرة 
دراهم تعوافة ا تر ار ا 
قال أبو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: في مقدار 
ما يقطع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 
فأما اعتبار المقدارء فلا خلاف فيه بين الآمة”"» وإنما اختلفوا في 
تقديره ومبلغه» فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم» وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاق من فقهاء الأمصار»ء وإنما الخلاف فيما دونها. 
والأصل فيه: أن ما كان من هذا النوع من المقادير» لا سبيل إلى إثباته 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دون 


)١(‏ قال السرخسي: السرقة نوعان: صغرى وكبرئ» فالكبرئ هي قطع الطريق. 
والعقوبة تُستحق بكل واحد من الفعلين على حسب الجريمة في الغلظة والخفة. 
المبسوط 177/9. 

(۲) مختصر الطحاوي ص59١.‏ 

(۳) أحكام القرآن »4١5/7‏ المبسوط 2115/94 الهداية مع شرح فتح 
القدير 2755/6 بدائع الصنائع ۷ ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدين .۸۳/٤‏ 


55 كتاب السرقة 


العشرة» لما سنذكره فيما بعد» ثبت الاتفاق في العشرة: أثبتناهاء ولم 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 

قال أبو بكر : ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله تعالئ: # وَألسَارِقُ 
وألسارقة فاط عوأ يديه 4 ؛ لوجوو أنا ذاكرها : 
وحكمه موقوف على بیان من غيره» بدلالة السنة واتفاق السلف. 

* فأما دلالة السنة على ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا تُقطع يد السارق إلا في ثمن 
المج , 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن اليج 
فما فوقه)”". 

وروئ سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن | لحبشي قال: 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ٤٠١/۲‏ شرح معاني الآثار 177/7» سنن النسائي 28١/8‏ 
نصب الراية ٠٠١/۳‏ والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حَجَمَة أو 
ترس. صحيح البخاري ۰۱۷/۸ صحيح مسلم ۱۳۱۳/۲. 

() المصادر السابقة. 


كتاب السرقة 23 


قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أدنئ ما يقطع فيه السارق ثمن 
ال 

ررر عور ن ون غ ابس قن دة ان الط العا 
وسلم قال: «لا يقطع السارق فيما دون ثمن ال 

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
الجن فصار ذلك كوروده مع الآنة «ضموما إلهاء كانة قال تعالا: 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا بلغت سرقته فيها ثمن المجن. 

وهذا اللفظ مفتقر إلى البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكمء 
وما كان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

* وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم المجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرء وأيمن 
الحبشي » وأبي جعفر» وعطاء وإبراهيم في آخرين» ا انف هة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع دينار"". 


(۱) شرح معانى الآثار 01/7 الفتح الرباني 2٠١١/١7‏ سنن النسائي 
۸ المستدرك »۳۷۹/٤‏ وسكت عنه» نصب الراية 5605/7. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار ٠٦۳/۳‏ سنن النسائي ۰۸۲/۸ فتح 


۲۸ كتاب السرقة 


وقغلوم أن ذلك ل كن و نيه لاو ا ا بف 
كاختلاف الثياب وسائر العروض» فيكون فيها الجيد والوسط والدون» 
ولا محالة أن ذلك كان تقو تقويماً منهم للمجن الذي قَطّمّ فيه النبي صا الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضاً: أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث فع فيه النبي 
صلی الله عليه وسلم؛ ؛ لأنه ليس في قطع النبي صاى الله عليه وسلم في 
شيء بعينه دلالة على أن القطع غير واجب فيما دونه» كما أن قطعه عليه 
الصلاة والسلام السارق في ثمن المجن غير دال على أن غير المجن لا 
قلع ي 

فإذاً لا محالة قد كان من النبي صلئ الله عليه وسلم توقيف لهم حين 
قطع السارق» أن القطع لا يجب فيما دونه اراح على E‏ 
الآية» كدلالة الأخبار التي قدمناها عن النبي صلئ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن» فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدار» ووجب معرفة قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صا الله عليه 
وسلم من غيرها. 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا على أن حكم الآية الكريمة مجمل» 
ويدلنا أيضاً علئ أن القطع غير واجب فيما دون العشرة» من قبل أنَّ 
المقوّمين إذا اختلفوا في قيمة شيء» فتقويم الزائد أولئ» كما أن رجلاً لو 
استهلك لحل تزا فقومه عد لان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثبت 


الباري ٠٠۲/١١‏ مصنف ابن أبي شيبة 41/5/9» المبسوط ١1/9‏ نيل الأوطار 
۹۷/۷ المغني والشرح الكبير ۲۳۸/۱۰. 


كتاب السرقة ۲۹ 


من ذلك هو العشرة» لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقويم ثمن 
الجن 

ومن أصحابنا من يأبى اعتبار عموم اللفظ في مثل ذلك» من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنئ لا ينتظمه''' الاسمء ولا يصح أن يكون عبارة عنه» 
وهو الحرز والمقدارء والاقتصار به علئ نوع من المسروقات دون نوع. 

قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معنئ المجمل» يحتاج 
فيه إلى دلالة من غيره في إيجاب الحكه'". 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاق» سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئلر يكون في معن من قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسم ولو كان اللفظ واردا هذا المورد. 
امتنع إيجاب الحكم به إلا بدلالة من غيره. 

كذلك إذا حصل الاتفاق فى خصوصه» وهو مذهب محمد بن 
شجاع”"» وقد أشار إليه عيسئ بن أبان“ أيضأء وإليه كان يذهب شيخنا 

)2000 «لا): ساقط من (ق.ج). 

(۲) كشف الأسرار «أصول البزدوي» .١١1//7‏ 

(۳) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجي» من أصحاب الحسن بن زياد» 
فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث» وقراءة القرآن» مع ورع 
وعبادة» مات فجأة في سنة 7ه ساجداً في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
T/T‏ 


(5) عيس بن أبان صدقة أبو موسئء الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
الحسن» قاضى البصرة» وله كتاب الحجج. توفى فى البصرة سنة إحدئ وعشرين 
ومائتين. الجواهر المضية 1/1 


وم" كتاب السرقة 


اث الحسن رحمه الله ال 

والذي عندي فيه: أن مذهب أصحابنا في هذا الفصل الأخير بخلاف 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من العموم 
0 
باحر حرم اه من قبل أن الاسم الذي 

علق به القطع يكون حيتئذٍ اسماً شرعياًء إذ ليس معقولاً في اسم اللغة 
اعتبار المقدار والحرز. وإنما ذلك شيء عقّل من طريق الشرع. 

فأما موضوع الاسم في اللغة» فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاء» ومنه: قيل سارق اللسان» وسارق الصلاة. 
a‏ ل ا 
الذي نيرق اة الا 

وروئ حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ان اسا الان 
سرقة الذي يسرق صلاته. 


قال: لا يدم ركوعها ولا د 
)١(‏ ألكرخي» ينظر: أحكام القرآن ٤١١/۲‏ . 


(۲) أحكام القرآن .41١9/7‏ 
(۳) أحكام القرآن .5١9/7‏ 


كتاب السرقة 05" 


فكان الاسم في اللغة موضوعا لما وصفناء ثم اشتق منه سارق 
اللسان» وسارق الصلاة» ثم زيد في الشرع معان لاينتظمها الاسم في 
اللغة» وما كان هذا سبيله من الأسماءء فهو بمنزلة أسماء المجازء فلا 

# ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبى قال: حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم». 

وقد سمعنا أيضا في سنن ابن قانع : حدثنا روي عن زحر بن ربيعة عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تُقطع اليد إلا في 
ديئار أو عشرة دراهم». 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: «لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذا فقد مضت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن الحبشي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: 
كان ثمن المجن عشرة دراهيي””. 


وروي نحو قولنا عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» 


)١(‏ سنن أبي داود 548/5 ح5787» الفتح الرباني ١١١/7‏ مصنف ابن أبي 
شيبة ٤۷1/٩‏ أحكام القرآن ۰٤۱۷/۲‏ نيل الأوطار ۱۹۸/۷. 
(۲) المصادر السابقة. 


YoY‏ كتاب السرقة 


وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم''". 

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس «أنّ النبي صا الله عليه 
وسلم قط في مجن قيمته ثلاثة دراهم»". 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً»”. 

قبل اما ديت ابن عر وحديث أنس رضي الله عنهماء فليس 
فيهما موضع حِجاجء من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم» وقد قومه غيرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أولئ» لما بيه فيما سلف. 

* وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
أنه موقوف عليهاء غير مرفوع إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقوفً. 

وروئ يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثُنْثْ 
دار أو تمتك دا اغد 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة ٤۷٤/٩‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق 2777/٠١‏ وروی 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم؛ سنن الترمذي 01/5. 

(؟) صحيح البخاري ۰۱۷/۸ صحيح مسلم ۱۳۱۳/۲. 

() المصادر السابقة. 

(5) شرح معاني الآثار »١70/7”‏ المحلئ لابن حزم .807/1١١‏ 

(5) سنن النسائي 0,/8/8 أحكام القرآن »54١1/7‏ مصنف عبد الرزاق 
0/1۹ 


كتاب السرقة YoY‏ 


وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن يد 
السارق لم تكن تُقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنئ من 
التافه». 

فهذا يدل على أن الذي كان عند عائشة رضي الله عنها من ذلك 
القطع في ثمن المجن» وأنه لم يكن عندها عن النبي صلى الله عليه 
في ذلك شيء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة» لم يكن بها حاجة 
إلى ذكر ثمن المجن» إذ كان ذلك مدركاً من جهة الاجتهاد» والاجتهاد 
ساقط مع النص. 

وهذا يدل أيضاً على أن ما روي عنها مرفوعاً إلى النبي صلئ الله عليه 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ١تة‏ يد السارق في ربع دينار 
فاغدا": 

قال أيوب: وحدث به يحيىٰ عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» ترك يحيئ 


رفعة. 


(۲) سبق تخريجه. 


Yo‏ كتاب السرقة 


فهذا يدل علئ أن من رواه مرفوعاً فإنما سمعه من يحيئ قبل تُركه 
الرفع”'". 

ثم لو ثبت هذا الحديث» لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة» وكان يكون 
حيئئلٍ خبرنا أولئ» لما فيه من حظر القطع فيما دونهاء وخبرهم يبيح 
القطع» فكان خبر الحظر أولى من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه» ويسرق البيضة فيقطع فيها»"'". 

فربما ظن بعض من لا دزاية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبل» وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك على ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديد» وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم فطع 
في بيضة من حدید» قيمتها واحد وعشرون درهماً»””. 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرقة] 

وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه 


(۱) فتح الباري ۱٠۲/۱۲‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۰۱۸/۸ صحيح مسلم ۱۳۱٤/۲‏ . 
(۳) أحكام القرآن ۰٤۱۸/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۲۳۷/۱۰. 
)٤(‏ أحكام القرآن .٤۱۸/۲‏ 


كتاب السرقة 6" 


وسلم أنه قال: «لا قطّع على خائن»""". 

رواه ابن عباس» وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل على نفي القطع في جميع ما امن فيه الإنسان» منها: أن 
الرجل إذا ائتمن آخر علئ دخول بيته» ولم يحرز منه ماله: لم يجب عليه 
القطع إذا خانه فيهء لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري» والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
المؤتمن عليهاء وخانه فيهاء أنه لا قطع عليه. 

ويبطل به قول من يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده»" : فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العارية» 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لأن ذلك كان معتادا منهاء حتى 
عرفت به» فذكر ذلك على وجه التعريف. 

وقد روي في الأخبار الصحيحة أن قريشاً أهمهم شان المرأة 
المخزومية التي سرقت”"» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر أنها كانت 


(۱) أبو داود 077/5 ح۳۹۲٤»‏ سنن الترمذي ٥۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح › نيل الأوطار 5/64 .7١‏ 

(۲) سنن أبي داود ٥٥٥/٤‏ ح4”940. شرح معاني الآثار ۱۷٠/۳‏ الفتح 
الرباني .١١7/57‏ 

(۳) صحيح البخاري ۰۱٦/۸‏ صحيح مسلم ۱۳۱١/۲‏ ح1588ء أبو داود 
٤‏ سنن الترمذي ۰۳۷/٤‏ المحلی لابن حزم ."08/1١١‏ 


كك كتاب السرقة 


تستعير المتاع فبِيّن فى هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهى أنها سرقت. 

الكل اعفان الخد أرما جد عرو شين هق أنه عون 
جده عن النبي صا الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجَلّدات نكال» فإذا آواه المراح» وبلغ ثمن الميجن: 
ففيه القطع». 

قال: «وليس في الثمر المعلق قَطْعٌ حتئ يُؤويه الجرين» فإذا آواه 
الجرين: ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن)""". 
الأول وان كان كن اجك مهما مكنا فيه فى إيجات ما وتا 

وقد اتفق فقهاء الأمصار''' علي أن الحرز شرط في القطع. إلا أنا 
أردنا أن نبين أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال أب حفر ار رها الدان ال يسرق مسدها ]ذا كانت مد 
و ادا فإن فاتك ازن ما ف جا را ا 

قال أبو بكر : الحرز عندهم: ما بُني للسكنئ وحفظ الأموال» فالدار 
الواحدة حررٌ واحد» ولا يجب القطع حتئ يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزهاء كما لو أخذها من الصندوق» ولم يخرجها 

)١(‏ سنن أبي داود ٠٠٠/٤‏ ح٠۳۹٤»‏ سنن الترمذي ”2085/7 الفتح الرباني 
57 »؛» سنن النسائي 87/4. شرح معاني الآثار 17/7 . 

() المغني والشرح الكبير .555/٠١‏ 

)1(۳ لميسوط 249 الهداية مع شرح فتح القدير 00/0 . 


كتاب السرقة YoV‏ 


r‏ ع 

وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة» فإن كل منزل حرز على حدة» 
بمنزلة زقاق فيه دور وحجر. 

مسألة : [لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع حتئ تكون قيمة السرقة عشرة دراهم 
مضروبة)”". 

ال ی كدر ال بر وما ا وال ال 
زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالیٰ: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما 
يحوز بين الناس: قطع”". 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسّرة ناقصة 
عن ذلك في المعنئ» فصار كنقصان الوزن. 

وأيضاً: المتفق على وجوب القطع فيه عشرة مضروبة» وما عداها 
مختلّفٌ فيه» فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقداراً في إيجاب 
القطع » لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرقة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
ارق و حف ف 


(۲) أحكام القرآن .4١7/57‏ 


0" كتاب السرقة 


والأصل فيه: ما روئ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد 
الرتحمن بن تعلية الأنضاريئ عن أبية أن عمرر ين اسمرة أن الجن ص 
لله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان» فأرسل 

النبي صائ الله عليه وسلم» فقالوا: إنا فقدنا جَمَلاً لناء فأمر به النبي 
صلی الله عليه وسلمء els‏ 

فهذا يدل علئ أن القطع لا يجب إلا بحضور من سرق منه» وادعائه 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره» ولم ينتظر 
مجيء المسروق منه» وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم 
قال: «ما ينبغي لولي أمر أذايوع” د إلا اقاس" 

وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بيتكم» فما بلغني من 


عبني ۳ 
حل فمل وجب»” 1 


ومن طريق النظر: إن إقرار السارق لا يثبت ذلك في الحال إلا 
بتصدیقه» لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه مالکه» فلا ينتقل ملكه إلى 
الغير بقوله» ألا ترئ أنهم قالوا: مّن كان في يده عبد» فأقر به لغائب» ثم 
أقر به لحاضر» فصلقه: أنه يدفع إلى الحاضرء وإن جاء الغائب» فصدقه: 
أخذه» وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الثاني في أخذه قبل تصديق 
الأول. 


.A1/۷ 

.۱۹۸/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) بمعناه مصنف عبد الرزاق ۲۲۹/۱۰» المحلئ .٠١١/١١‏ 

(۳) سنن أبي داود 050/5 ح5لا4» سنن النسائي 27١/4‏ نيل الأوطار 
1/۷" 


كتاب السرقة ۲۹ 


فلما كان ذلك على ما وصفناء لم يجز أن يقطع السارق إلا بحضور 
الغائب وتصديقه؛ لأنه قد صار فى هذا الوجه كأنه باق في ملكه» لجواز 
إقراره به لغيره» فكان أقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع إيجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنى بامرأة غائبة» فلا ينتظر بإقامة الحد عليه 
عضو روما فق كل أنه لمر او زف روه يذلاك ا 
قطع السارى تتعلق بانتهاك خرر الخين» وأَخْذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم: فرج اعرا ولم يسأل 
المرأة المزني بها . 

«ورجم الغامدية» ولم يسألها م من زنیٰ بها""". ولم ينتظر مجيئه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلاً في إقامة حد الزن قبل حضور المزني 
بهاء وصار خبر ثعلبة الأنصاري الى قدمناه أصلاً في امتناع إقامة حد 
السنوقة اراز دون حضون المقر له: 

فإن قيل: لو لم يصح الإقرار إلا بتصديق المقرّ له لَمَا انتقل إلى وارثه 
قبل تصديقه» قلعا كان الماك" العدر امو عق ]لمم ل ا 
دل ذلك على صحة الإقرار قبل التصديق. 

قيل له: لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقر له» بل الإقرار 
صحيح» وإنما قلنا إن المقرَ له لا يغبت له الملك إلا بتصديقه. 

وإنما انتقل إلى الوارث قبل التصديق؛ لأن الوارث قام مقام المقرّ له 


(۱) سبق تخريجه. 


وف تضهن فر الحو مخ الملك رارت سالرت كنا نميه 
المقر ا فار ارت كلت مر الروت إن اة تن ا 
وإن كذبه: لم يثبت. ٠‏ 

مسألة : [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال : (ولا ضمان على السارق فيما قطع فيه إذا كان قد استهلكه» أو 
هلك فى .يده فان كان قائما بعينه: أنخذه المسروق من“ 

قال أبو بكر : أما إذا كان قائما بعينه: فلا خلاف أنه يرد عل صاحبه» 
وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان» ورد 
الرداء على صفوان» فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلا قبل أن تأتيّنى به" . 

# وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف فى وجوب ضمانه على 
ا يك ©. 

* واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحابنا: لا 
ضمان عليه بعد القطع» وهو قول الشعبي". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الموروث». 

(۲) أحكام القرآن ۲ ,م المبسوط ٠١۷/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
06 ).م حاشية ابن عابدين .١1١١/5‏ 

(۳) سنن أبي داود 0507/5 ح547954, نصب الراية ۳۹۸/۳ التلخيص الحبير 
45 » نيل الأوطار .۳٠۰۳/۷‏ 

(5) حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۱۰. 


كتاب السرقة ۲۹۱ 


وفال مالك فا س عه إنه يضمفة إن كان مسرا ولا لحه ف 
حال الا عار" 


ا ی 


والأصل في ذلك: قول الله تعالى: # والسارق والسَارة فاط عو 
يديه ما جرا ياكس 4 والجزاء اسم لما استحق بالفعل» فإذا كان الله 
تعالئ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع»› لم يجز لنا إيجاب 
شىء غیره؟ لآن فيه زيادة في حكم المنصوص› ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

# ومن جهة السنة: حديث اليسور بن إبراهيم» وقد اختلف في 
سئده » ااا ال ا د لكالة 0 
ل را ل 
5 قال: «إذا ا على 0 الحدء فلا غرم ales‏ 


بن عوف؛ ل ل سید بن كثر بن عير روا ع 
E el es‏ : «(إذا 


.٤٥١/۲ بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۷٤/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )۲( 
.۳۸ المائدة:‎ )۳( 


.۲۷۷/۸ سنن الدارقطنی ۰۱۸۳/۳ سنن النسائی ۰۹۳/۸ السنن الكبرئ‎ )٤( 


۲ كتاب السرقة 
أقيم علئ السارق الحدء فلا غرم عليه». 

فهذا الإسناد إن صح فهو متصل ليس فيه مطعن. 

ورواه يحيئ بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال: 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن 
المسور بن إبراهيم بإسناده مثله. 

قال يحيئ بن عثمان: هكذا رأيته فى أصل الحرانى سعيد بن 
١ 0‏ 1 

قال أبو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 

ورواه إسحاق بن الفرات قاضي مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وفي هذا الحديث إدخال الزهري بين يونس وبين سعد بن إبراهيم. 

والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
يونس أنه سمع سعد بن إبراهيم» وقال فيه: المسور بن سعد. 

وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
بن إبراهيم» وإن ذكر المسور بن سعد غلط. 

فاختلف في سند حديث المفضل على هذه الوجوه'". 


)۱( المراجع السابقة مع التعليق المغني علئ الدارقطني 2287/5 نصب الراية 
لا" 


(۲) أحكام القرآن 577/57 » الجوهر النقي مع السنن الكبرئ ۲۷۷/۸. 


كتاب السرقة 1Y‏ 


وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا يَعْرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد»"'". 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن سعد بن إبراهيم. 

والحكم بن عبد الله مشهور بوضع الشيديك زان ذكر الحكم 
ههنا غلط ؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم "» ولأن 
ابن لهيعة كثير الخطا“. 

فهذا الحديث يحصل مرسلاً على مذهب أصحاب الحديث» وعندنا 
قو اتوم هلان ا ر بالتكاة عقيل قد انا حرف 
وإزضاك من ما نقد ذلك لأ روحت أن ن ا مياد 
إذ ليس يمتنع أن يروي الراوي العديف ما تارق زرا ثارة و 
متصل في الأصل””". 

وعلئ أنه لو كان مرسلاًء لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


./0/7 بمعناه سنن النسائي ۹۳/۸ نصب الراية‎ )١( 
.٠١١/۳ الجرح والتعديل‎ )۲( 

(۳) تهذيب التهذيب ."96/١١‏ 

(5) الجرح والتعديل .٠٤١/١‏ 

(0) وينظر: إعلاء السنن ١١/١5ل.‏ 


٤‏ كتاب السرقة 


وإذا صح هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظه. 
EES‏ ينون الست نا a a‏ 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاص» وكذلك 

وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

فثبت بذلك أن وجوب القطع ينفي ضمان المال إذا كان فعلاً واحداء 
لايور اك ي 0 ول كما لا يجب به قصاص ومال وحد. 

جمد اع و أن بين اا أن السيناة س لل ق 
ضمنّاه لملكه بالتناول» فيكون حيتئذٍ مقطوعاً في ملك نفسهء وذلك 
ممتنع» فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع. وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطع» امتنع وجوب الضمان. 

وإذا استهلكه السارق بعد القطع » فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك, للدلائل التي قدّمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك» لأن أحداً لم يفرّق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فون قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه في الحالتين» لجان NOE EEE‏ 
أن يكون ذلك حكمه فى الاستهلاك. وإذا استهلكه غير السارق» ضَمئّه 
باتفاق من الفقهاء. ٠‏ 

مسألة : [هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هَلَكَ في يد مودّع قد أودعه السارق» أو في يد 
مستا جز استاعرة.منه: ف مان غا 


(۱) المبسوط 2١68/9‏ حاشية ابن عابدين £ /11. 


كتاب السرقة 56" 


وذلك لأن حاصل هذا الضمان يكون على السارق؛ لأن المودع 
والمستأجر إذا ضونا: رجعا به عليه. 

وأما إذا هلك في يد مستعير من السارق أو الغاصب» فإنهما يضمنان؛ 
لأنهما لا يرجعان به علو ارف وقد تناولا ثوب المسروق منه بغير 
أمره» فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن ؛ لأنه إنما يرجع على البائع بالثمن» لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن ذرىء عنه القطع : ضمن المسروق)"". 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصباً. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا قَطّْع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)”". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط فى مال الآخر فى العادة» فصار 
ار ندر بده ذكان كالكان "7 وكالما دون ی 
قبل غل فا اع ١‏ 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية على مال 


.٤١١/۲ المبسوط ۱۷۷/۹» أحكام القرآن‎ )١( 
۳۸۳/١ البناية مع الهداية 5765/65» شرح فتح القدير‎ ۱۹٠/۹ المبسوط‎ )0( 
.1 حاشية ابن عابدين‎ 


)۳( وفي (ق.ج): «کالحارس». 


1 كتاب السرقة 


زوجهاء والزوج راع على مال زوجته»'» فدل أن كل واحد منهما أمين 
في مال الآخرء فلا قطع عليه كالمودع. 
مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم] 
f is‏ 00 1 ا 5 مث نكر ايه 4 
قال أبو جعفر : (ولا قطع علئ من سرق مِن ذي رم مَحْرم منه)' 
E e‏ من يوڪ او 
e e‏ نحكم او يوت کک أ 
2 ا فأباح الله 
منازلهم بغير إذنهم» فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم» لم يكن 
مالهم مُحرزا منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقةٍ من حرز. 
وأيضاً: إباحة أكل أموالهم» تمنع وجوب القطع»› لِمَا لهم فيه من 


الحق كالشريك ونحوه. 
قال E E‏ زر لل مالك زا شرق 
من صديقه. 


ق ف وجوه قن الاي أنضاء إلا آنا خصنصياء 


)١(‏ بمعناه صحيح البخاري ۰۱٥۲/٦‏ صحيح مسلم ۱٤٥۹/۲‏ ح۱۸۲۹. 

(؟) أحكام القرآن »٤۲۹/۲‏ المبسوط 215١/9‏ البناية مع الهداية 2554/6 
حاشية ابن عابدين 45/5» المغني والشرح الكبير .58٠/٠١‏ 

.5١ النور:‎ )۳( 


كتاب السرقة ۷ 


منها بالاتفاق» وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداه. 

زغل أت لا بكو ضدها إذا قصب لسري 

اوا وا ق ا ا 
شين بدل» فأشنه ا للعلة التي ذكرناها. 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قيل له: يأخذه ببدل. 

وأيضاً فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالاتفاق 
عليه» وكان محتاجاً إلى هذا المال في إحياء نفسه: سقط القطع» وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع على مَّن سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويقطع من سرق من أمه من الرضاعة)". 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم» فصارت كامرأة وطتها أبوه أو ابنه» 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطعء إذ ليس هناك شبهة. 

مسألة : [فيمن سرق سرقات مختلفات] 

قال انو عقر لوقن سق سات مغترفات» وف أجلي فة 
له» كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ر تو اهيا فى فول أي 


.٩۷/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(۲) المبسوط ›۱۹۰٩/٩۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۳۸۲/٠١‏ حاشية ابن 
عابدين .٩۷/٤‏ 


YA‏ كتاب السرقة 


حنيفة ومحمد» وقال او و ن ی 


إقامته"» فإذا قام به أحدهم: ناب عن الجافيقة فصار كأن متهم 
حضرواء فخاصموا فى قطعه. 

ونظيره: أحد الورثة إذا أقام بينة على دَيّْن الميت» أن ذلك يثبت 
لجميعهم ؛ لآن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه » فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم» كذلك القطع لما 
کا ا يقوم به الآدمي› كانت خصومة أحدهم في إثباته» 
كخصومة جماعتهم» فصار مقطوعا للسرقات كلهاء وإذا قطع في السرقة 
سقط الضمان. 

ول عل و ها د اا ها :افةو كتدقف ا قف 
أحذهم» وطالب بالحد» أن ذلك يكون لسائرهم» ولیس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 
الخصومة في المال» وليس أحدهم خصماً عن الآخر في إثبات المالء 
ويدل على صحة ذلك: أنه لو رد المال إلى أحدهم» سقطت خصومته في 
إثبات القطع » فإذا كان كذلك» لم تثبت خصومة أحدهم عن الآخر في 
إثبات القطع فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات» فوجب ضمان ما 
لم يع فيه 

(1) المبسوط 177/4» البناية مع الهداية 515/8. 

(۲) المبسوط 1/9. 


كتاب السرقة ۲۹۹ 


مسألة : [عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة] 

E EES تناع اوماد كرات‎ ES 
منهم عشرة دراهم فصاعداً)”"".‎ 

وذلك لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرة» ا كوف أن عند 
القطم م بط فوطي ا اف فتن كل واد درن ن العشرة» فعلمت 
أن كل واحد منهم غير سارق للعشرة. 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومّن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قَطِمَّ فيها). 

قال أبو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد» فلا يختلف 
حينئزٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال؛ لأنه لو سرقه من مودّع أو غاصب: 
قطع وإن لم یکونا مالكين9؟. 

مسألة : [السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال] 

قال : (ولا قَطّْع على مَّن سرق من الخنائم» ومن بيت المال 
الل 

لك و ا الم موا فار ك وا جه 


.751/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١57/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) وفي الأصل: «الملك». 

E المبسوط‎ (€) 

.۳۸۳-۳۷۹/۰۵ المبسوط ۰۱۸۸/۹ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )٥( 


58 كتاب السرقة 


وبين غيره. 

مسألة : [عدم القطع في سرقة من الحمّام] 

قال : (ولا قطع على مّن سرق من حَمَّام)”". 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزاً منه 
قصال الا وكحايد اة والعادئة. 

وقد روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطّع على 
خائن»"''» ولأنه حينئ يصير كالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومّن سرق من مسجد جماعةٍ شيئاً من تحت رأس رجل» أو 
من حيث يكون حافظاً له: قطِع)””". 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزاً في نفسه» فقد صار الشيء 
محرزاً بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فيخرج من أن يكون حرزاء فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك: ما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم قط سارق 
رداء صفوان بن أمية» وكان نائماً في المسجد» ورداؤه تحت رأسه»“. 


.١6١/9 المبسوط‎ )۱( 

(۲) سبق تخريجه. 

() المبسوط ۰٠١۱/۹‏ شرح فتح القدير 5854/65. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب السرقة ۷1 


وليس المسجد في هذا مثل الحمّام والدار المأذون في دخولهماء فلا 
يقطع السارق منهما وإن كان هناك حافظ» من بل أن الإذن في الدخول 
هو من جهة مالك الدار والحمّام؛ فخرج الشيء من أن يكون محرا من 
المأذون له في الدخول» ألا ترئ أن مَن أن لرجل في دخول داره» أن 
الدار لم تخرج من أن يكون حرزاء ولا يقطع مع ذلك المأذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أذن له في الدخول» فقد ائتمنه» ولم يحرز ماله عنهء 
كذلك كل موضع يُستباح دخوله بإذن المالك» وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمى» فصار كالصحراء والمفازة» فإذا سرق من حيث 
يكون له حافظ : قطِع. ٠‏ 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع علئ خائن» ولا منتهب» ولا مختيس)"". 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم: «ليس علئ الخائن» ولا المختلس› 


)١(‏ الخائن: هو الذي يضمر مالاً يظهره في نفسهء والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحفظ» وبتعريف آخر: هو الذي خان 
ما جعل عليه أمينا. 

آنا المتهب: فهو المغيرء مأخوذ من النهبة: وهن الغارة والسلب» :والمراد به: 
نا كا شار جه الغلة والقهر. 

والمختلس: هو من الاختلاس» وهو أن يستغفل صاحب المال» ويخطفه» 
ويذهب بسرعة جهراء فهو من يعتمد الهرب. ينظر: شرح فتح القدير 2371/6 
بدائع الصنائع /ا/ه”ء حاشية ابن عابدين ٠4٤/٤‏ المغني والشرح الكبير 
1/1 


۷۲ كتاب السرقة 


المنتهب قطع». 
000 : روئ معمر عن الزهري «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قَطَعّ 


يل اا “كان تستعير المتاع» E‏ 


قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما ذكر العارية فى 
هذا الموضع تعريف لهاء كما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»“» ليش فيه أنه أفطر بالحجامة› وإنما ذكر 
الحجامة تعريفا لهماء وإشارة إليهماء كما نقول: أفطر القائم» وأفطر 
القاعد» 0 0 ولا لأجل ا yy‏ 
ا السوداء. e‏ المخزوميةء الد ا س واقع 

وقد روئ هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها «آن امرأة سرقت علئ عهد رسول الله صل الله عليه وسلم زمن 
الفتح› فأمر بها رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن تُقطع. رکه ها 
أسامة» لون وه سول الله صلی الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد 


)١(‏ أبو داود 007/5 ح۱٩۰‏ 97. »٤۳۹۳‏ سنن الترمذي 57/5. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» الفتح الرباني »1١١5/١7‏ نصب الراية 57/7» نيل الأوطار 
۳/۷ 

(۲( وفي (ق.ج): «مخزومية». 

)۳( صحيح مسلم ١1١5/75‏ ح1788. سنن أبي داود ٥۳۸/٤‏ الفتح الرباني 
۷ “+ نصب الراية ۳٠٠/۳‏ نيل الأوطار .٠٠٠١/۷‏ 


كتاب السرقة ۷۳ 


من حدود الله تعال» فلما كان بالعشي قطعت يدها». 

وهى هذه المرأة التى فى حديث معمر؛ لأن القصة فيها واحدة» 
بار فى اا الت أنه قطعها لمر لا للعارية. 

اا فإن المختيس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة 
إنما هي اسم لما يؤخذ على جهة الاستخفاءء والمختلس مجاهِرٌ بفعله غير 
مستخف به» والخائن سارق من غير حرز؛ لأنه حين ائتمنه عليه» أخرجه 
من أن يكون محرزاً منه» ولا خلاف أن لا قطع على السارق من غير حرز. 

مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 

قال : (ولا قطع على عبد رجل في سرقته من مال زوجة مولاه» ولا 
على عبد امرأة في سرقته من مال زوجها)". 

وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي قال: «أتيت بغلامي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقلت: 
يا أمير المؤمنين اقطع هذاء SE‏ لامر ege‏ 

فقال: خادمكم أخذ متاعكمء لا قطع عليه»”". 

فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرائه» فثبتت 


5 
. محجبحسة‎ 
a 


)١(‏ صحيح البخاري ۱١/۷‏ صحيح مسلم ۲ ح۰۱۸۸ سنن أبي داود 
٤‏ , نصب الراية ٠۳٠٠/۳‏ نيل الأوطار .7٠85/1/‏ 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير 2787/٠8‏ بدائع الصنائع 2157/1 رد المحتار 
€ /۷. 

(۳) الموطأ للإمام مالك 854٠/7‏ » التلخيص الحبير .۷٠/٤‏ 


V٤‏ كتاب السرقة 

وأيضاً: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطع» كذلك من مال 
اقرائ الا رى أن الد كانه أخين مال سه ما رف ن و لاه قصنار 
في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولئ نفسه لو سرقها. 

ع 7 1 5 ىد ع و 

مسألة : [الاشتراك فى السرقة] 

قال : (وإذا سرق الرجلان سرقة» فقال أحدهما: هي لي: رقع 
القطع عنهما جميعاًء وضَونا السرقة)”". 

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقة» ثم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب 
القطع على بعض السرّاق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدلك على أن لاشتراكهنا فى الفعل حكسا فيماايتعلق به من إيجات 
القطع: أن أحدهما لو وي أَْدَ المتاع دون الآخر بعد أن دخلا جميعاء 
وصار فِعْل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطعء كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر. 

وبر ذلك رخجلاة طقتلا رجالا أحدهما عافد والأهر حط ءانه 
لا يقتل واحد منهما. 

فإن قيل: هلا كان ذلك كرجلين قتلا رجلا عمداء ثم عقي عن 
أحدهماء أو صولح عن مال. 


)١(‏ المبسوط 197/9. الهداية مع شرح فتح القدير »٤٠۸/١‏ 789. حاشية 
ابن عابدين .١١١/5‏ 


كتاب السرقة ؟ 


قبل له: من قبل أن دعوئ أحدهما المال يصير شبهة في نفس الفعل» 
فكان بما وصفناه أشبه» وأما العفو عن أحد القاتلين بعد وجوب القصاص 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعل» فلذلك لم يسقط القود عن الآخر. 

وإنما كان دعواه المال شبهة في سقوط القطع» من َيل أن القطع 
حينئل يكون موقوفاً على يمين المسروق منه في نفي ملك السارق عما 
أخذهء لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه حينعذٍ حتئْ نسأل المسروق منه عن 
دعوئ السارق» ونستحلفه عليه» ألا ترئ أنه لو أقرَ به له: سقط القطع› 
ومتٰ حصل القطع موقوفاً على يمين المسروق منه: سقط إذ غير جائز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يَدَعِها واحد فوا کر هوت اخذعناء تطع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاًء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع› ألا ترئ أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جائز أن يدعيّه الغائب لنفسه» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. 

قيل له: حصول الدعوئ هو الشبهة في سقوطه» وجواز الشبهة لا 
يسقط القطع › لآن يوذ" الشبهة تر كان مقطا الق لما قطع سارق 
أبداً» وإنما الذي يُسقط القطع حصول الشبهة. 


2000 وفي (ج): «دخول). 


۲۷٦‏ كتاب السرقة 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال : (ومّن سرق سرقة» فلم يخاصم فيها حتى ردّها إل المسروق 
منه» أو وهبها له المسروق منه» فملكها: لم يقطع. 

وكذلك إن قضي عليه بالقطع؛ ثم ملكها السارق)0©. 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منه» لما قدمناه فيما سلف» فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله : فلا قطع فيه أيضاء 
والأصل فيه : أن كل ما يعرض في الحد قبل إقامته» مما لو كان موجوداً 
في حال الفعل» كان مانعاً له من القطع» كذلك حدوثه قبل استيفاء الحد 
بشبهة في سقوطه» بمنزلته لو كان موجودا في حال الفعل. 

والدليل على صحة ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز 
حين هرب» فامتنع مما بذل نفسه له بدءاً: «هلا خلیتموه». 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه ٠‏ كما لو كان موجوداً في 
الابتداء» أعني نفي الإقرارء وما بذل نفسه له بدءأء ومن أجله قلنا في 
المقن بالزنوا والمثررقة: دا رجفا تن افا الد قم رعا وبطل 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
أول مرة. 


)١(‏ هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
96 الهداية 2١78/١‏ ومع شرح فتح القدير ٤٠٥/١‏ بدائع الصنائع ۸۸/۷. 


كتاب السرقة ۷V‏ 


كذلك حصول الملك للسارق قبل القطع» ينبغي أن يعتبر بمنزلة 
ا ويمنع القطعء إذ و كات صححة القطم صلق 

غير المسروق : : لم يسقط الحد» لاله أن تومل وجيب E‏ 
ال تى ملك المسروق: لم يجز قطعه في ملكه. 

u E o‏ فمات 
9 وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيه» وصار ما 
غوف ين ولك قل ارك نا لط لون مجر لكا وود تن E‏ 
رجلا لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص 

ومن نظائره أيضاً: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحكم بها يُسقطهاء كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

اا اه إذا شهدا وا عا فل رها حن ارفاك أن 
شهادتهما تبطل» كما لو شهدا وهما مرتدان. 

والمعنوم الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدودء كهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء الحكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماع» كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد» بمنزلة ما كان 
موجوداً في حال وجوده» فيمنع من إقامته. 

فإن قيل: فلو زنى بجارية» ثم اشتراها: لم يسقط الحد في قول أبي 
حنيفة ومحمد مع حصول ملكه فيهاء ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد 


نقص » وقد اجتهدت فى تصحيحها كما أثبت» والله أعلم بالصواب» فلتحرر. 


۷۸ كتاب السرقة 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحد» فهلاً كان 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقدم ذكره فيما عدّلّنا به السرقة» وهو 
حصول ملكه فيما تعلق وجوب القطع بعينه» ووجوب القطع متعلق بعين 
الشيء المسروق» بدلالة أن سقوط القطع يوجب ضمان العين» وليس 
وجوب حد الزنى متعلقاً بعين الجارية» بدلالة أن سقوط الحد لا يوجب 
ضمان العقر””'» وليس العقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلق 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلئ هذا المعنئ قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها: أن الحد لا 
يسقط؛ لأنه لم يملك بذلك ما تعلق به وجوب الحدء ألا ترئ أنه لو 
عرضت شبهة أسقطت الحد» وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنئ الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فإن قيل: روي أن رجلاً سرق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجد» فأراد النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقطعهء فقال صفوان: 
«قد وهبته له يا رسول الله فقال النبي صائ الله عليه وسلم: هلاً قبل أن 
تأتينى به» فقطعه)”". 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلّف فيهاء فذكر بعضهم أنه قال: 
(هبه لي»» وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يا رسو الله»» وفي بعض 


./5/7 العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص١00.‏ 


كتاب السرقة ۲۷۹ 


الروايات: «أنا أعفو عنه»» وفى بعضها: «أنا أبيعه منه)"''» وليس في شيء 
من ذلك ما نعط القطع د وا اللي مقط عفادن حصن ملك 
السرقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث» لم يُسقط القطع عندنا 
تله لأن المسروق مهالو قال للسارق: قد وهبت لك اللسرقة» أو 
عفوت عنك» أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه له» فقبله السارق» وقبّضّهء أو يقبل البيع فيملكه» وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ويدل عليه أنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف» 
فا يذل عل أن السارف لم ينك 

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبل أن تأتيني 
به»» إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعا للسارق. 

قيل له: معناه عندنا: هلا إذا لم ترد الخصومة في القطع» أن تستر 
عليه» فلا ترفعه ولا تفضحهء وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

* وحكيل أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يقطع» وقد قال أبو يوسف في 
الجارية إذا زنئ بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن الع نط واف أبنأ 
حنيفة ومحمداً في ذلك. 


(۱) انظر اختلاف ألفاظ الحديث في سنن النسائي 2524-8 نصب الراية 
۳14/۳. 


33> كتاب السرقة 


مسألة : [السرقة من المودّع والغاصب] 

قال: «وللمودع والغاصب أن يقطعا السارق منهماء وكذلك لرب 
ال ان 

وذلك لقول الله تعالى: # والسارق والسارقة فأقطعوا اديه 4" 
فوجب قطعه بعموم الآية. 

ثم الذي له إثبات ذلك هو الذي له الخصومة في إثبات السرقة» 
والمووع والغاصب ورب المال كل واعد متهم فيه في إثباقته: إذ كان 
خصماً في رده إلى يده. 

اشا اكان السارق منتهكاً لحرز المودع والغاصب» كان ليها أن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عاريا من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد قطِع فيه: لم يكن على الثاني قطع)”1". 

وذلك لآن الشاو ل باضه والدليل على ذلك: أن الأيدي 
في الأصول على وجهين: يد أمانة» ويد ضمان» ويد السارق بعد القطع 


)۱( وفي (ج): «الشيء). 
(۲) المبسوط ۱٤٤/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٤٠١٠/١‏ بدائع الصنائع 
.A*/۷‏ 


() المائدة: ۳۸. 
€3 الهداية مع شرح فتح القدير 1/0 بدائع الصنائع .A*/۷‏ 


كتاب السرقة ۸۱ 


خارجة عن هذين المعنيين» فلم تكن يده صحيحة» ألا أن السارق لو 
استهلكه بعد ما قطع: لم يضمنهء فعلمت أنها ليست بيد ضمان» وليست 
بيد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يده بغير 
إذنه» فلما كان كذلك» كان كأنه سرق من غير يدء فلم يقطع. 

وأيضاً: إن السارق عندنا إذا قطع» ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلئ يده» وكذلك لو غصبه منه غاصب» لم تكن له 
الخصومة في رده إلى يده» فلما لم يكن خصما في إثبات السرقة» لم 
يقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ثانية] 

(ومّن سرق ثوباًء فقطع فيه» ثم سرق مرة أخرئ: لم يقطع). 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس» ولا يجوز ذلك عندنا. 

فإن قيل: هلا قطعته بعموم قوله تعالئ: © والسارف وألسا َة فَأَقَطعُوَأ 


4 


E 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطّع 
الرَجْل» والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد. 
وأيضاً: فإن وجوب القطع يتعلق بالفعل والعين جميعاًء والدليل على 


.١560/9 المبسوط‎ )١( 
.۳۸ المائدة:‎ )۲( 


۸۲ كتاب السرقة 


ذلك: : أنه مت سقط القطع » وجب ضمان العين» CE‏ دل 
eS‏ 
تعلق وجوب القصاص بقتل النفس» كان متى سقط القصاص» وجب 
ضمان النفس. 

وكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع. يوجب 
اعتبار العين في ذلك» فلما كان فعل واحدٍ في عينين لا يوجب إلا قطعا 
واد كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعتيين: أعني الفعل والعين د تأترا في 
إيجاب القطع. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأة» فحُدء ثم زنئ بها مرة أخرئ: حُدّ ثانياً» مع 
وقوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة في تعلق الحد بهاء وإنما 
وجوب حد الزن تعلق بالوطء» ولا تأثير لعين المرأة فيه. 

والدليل على ذلك: أنه مت سقط الحدء ضمن الوطءء ولم يضمن 
عين المرأةء وفي السرقة متئ سقط القطعء صارت عين السرقة مضمونة 
عليه. 

وأيضاً: فقد صارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التافهء 
بدلالة أن استهلاكه لا يوجب عليه ضمانه» فوجب أن لا يقطع فيها بعد 
ذلك» كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصلء وإن حصلت 
تلكا لكاي الط والخقيت والحشيشن والماه 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاً» فنسجه ثوباً بعد ما قطعء ثم سرقه مرة 


كتاب السرقة ۸۳ 


أخرئ: قطع فيه" ؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبطل حكم الإباحة المانعة 
من وجوب القطع. 

كما أنه لو سرق خشباً: لم يقطع فيه» ولو كان جعل منه باباً» فحدث 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأولى» ثم سرقه: قطع فيه" 

وأيضاً: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه» قام 
القطع فيه مقام دفع قيمته» فصار كأنه عوضه عنه» فأشبه حصول الملك له 
فى المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك» فلما أشبه 
الاك :مق بهذا الوه سقط الق لأن القطع تسقطه الشبهة» والشبهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق عَرَلاً قيمته عشرة دراهم» فقطع فيه» ثم 
تسج ذلك الغزل ثوباًء فسرقه مرة أخرئ: و 

قال أبو بكر : وذلك لان هذه عير غير الأول في الحكوء من قل أن 

ده ا ل أن مَن 
قفنت من ول غرلا فس نويا :لم ي يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ؛ وجب أن 
يُقطع» كما لو سرق ثوباً آخر: قطع فيه. 

ولا يلزم هذه المسألة على شيء مما قدمنا من حِجَاجٍ المسألة» أما 


.١۷٤/۹ المبسوط‎ )١( 
.1۸/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 
الهداية مع شرح فتح القدير 94/6/ا".‎ )۳( 


YA‏ كتاب السرقة 


الحجاج الأول» فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق» 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلئ العلة الثانية لا تلزم أيضاً؛ لأن هذه غير الأولئ في الحكمء لما 
بینا» وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلك 
العين في الحكم. 

وعلئ علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة 
يقطع عنه حكم الإباحة على ما بينا. 

ولا يلزم أيضاً على علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم عيناً أخرئ» لم يثبت فيها حكم الملك بأخذ البدل على عين 
غيرها. 

مسألة : [حكم الطرار] 

قال أبو جعفر : (ومّن طر'' من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع, > فإن أبا حنيفة كان يقول : إن طرّها و : لم يقطع» وإن 
طرّها من داخله : قطع ؛ وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين)”". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك الحرز بأخذه على وجه 
الاستسرارء والكم حِررٌ لما فيه» ولا يمكن انتهاكه إلا بإدخال يذه فيهء 
فوجب القطع» إذ هو سارق منتهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


2230 طن الشيء: قطعه. وطن الثوب والکہ: شقه» و الهمايين أي الأكياس 
التي تُجعل فيه الدراهم» وتوضع وتُّشد على الوسط: أي شقها. ينظر المغرب ۱۹/۲ء 
المصباح المثير (طرر). 


کتاب السرقة YAO‏ 


وجوب قطع السراق. 

وأما إذا طرّها من خارج الكم» فإن خارج الكم ليس بحرزء فلا يكون 
ما كان خارج الكم محرزاً بالكم» كما لا يكون خارج الدار حرزاء ولا 
يكون باب الدار حرزاً بالدار. 

وليس أخذ الصّرّة من الكمّ كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله» فلا 
يجب القطع ؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله» وأخذ المال منه» 
ولا يمكن انتهاك حرز الكم بدخوله» وإنما ينتهك بإدخال اليد وأخذه. 

مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 

قال : (ومن سرق فضة أو ذهباً يساوي عشرة دراهم فقطع فيه وقد 
عمل الفضة دراهم» أوالذهب دنانير» فإن أبا حنيفة قال: يردان الدراهم 
والدنانير على المسروق منه»ء وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل 
غا 

قال أبو بكر : هذه المسألة مبنية على أصله: في أن الصنعة لا تأثير لها 
في إسقاط حق المغصوب منهء ألا ترئ أنه يقول فيمن غصب فضة» 
فا دراه أو اطا أن لاوت م ادها يتيك 
يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكن 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقة» وقال أبو يوسف 


)۲( وفي (ج): «أو ذهباً فضربه ارا 


۸٦‏ كتاب السرقة 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء وا فيا ا ناولا 
يضمن شيئاً؛ لأن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لأنها لا تخرجها عن حكمها في 
كونهما موزونة» ولا يخرج عن حال الوزن» ولا يجوز التفاضل فيهء 
والعين مع ذلك باقية؛ لأن اسم الفضة لم يرل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لأن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمئ حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واجبا 

ووجهٌ آخر: وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال عُظّم 
منافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغئ منهما أعيانهماء لا الصنعة» فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيفاًء أو إناء من وجهين: 

أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الآول» حتى يصير غير 
موزون بعد أن كان موزوناء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والوجه الآخر: أن عُظْم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه› EEE‏ اميس الاترفق أن 
الفيسة قاقد يوز أن تات فا ةا لاص وأما الذهب والفضة 
ان معا اوها وادعارهماء لا الك وذللك مرجد مع ف 
الصنعة. 

[تغيير هيئة الحديد المسروق] 

فال و سيدا : تفيل کو ثم قطع فيه: لم يكن 


كتاب السرقة AV‏ 


للمسروق منه على الكوز سبيل في قولهم). 

وذلك لما بِيئا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين» ولا 
يضمن شيا لأجل حصول القطع. 

مسألة : [تكرار الإقرار في السرقة] 

قال : (ومَن أقرٌ بالسرقة عند الإمام مرة واحدة: قطع في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: لم يقطع ج يقر مرین) ۰ 

وجه قولهما: ما روئ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتي بسارق إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! 
ا 

فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرق» فقال السارق: بلئ يا 
رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوهء فقطع»”". 

ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم» ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوري› 
وابن جريج» ومحمد بن إسحاق. 

قال أبو بكر : على أي وجه حصلت الرواية» فحكمه ثابت؛ لآن 


.585/١٠١ بدائع الصنائع 287/17 المغني‎ »١187/9 المبسوط‎ )١( 
سنن أبي داود 5607/5 ح١٠48». الفتح الرباني ١/١٠١ء المستدرك‎ )۳( 


5614 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء نصب الراية الا نيل 
الأوطار ."٠/8/1/‏ 


A۸‏ كتاب السرقة 


إرسال من أرسله لا يمنع صحة وَل من وصله". 


وغل أنه لو فل رساد كان ن اق ا ول 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم» فقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم 
بإقراره مرة واحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم يرجع 
إليه فى مسألته وتلقينه الجحود» فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا 
سرق: «ما إخاله سرق»» ولم يقطعه حتئ أقرَء ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل: روئ حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافاً» ولم يجد معه المتاع. فقال رسول 
فأعادها عليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاًء قال: بلئء 
فأمر به فقطع»”". 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة» وهو أقوئى إسناداً 
من الأول. 


قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأنه ليس فيه 


. ٤۲۷/۲ أحكام القرآن‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود 047/5 ح5"80» الفتح الرباني ٠١/١١‏ التلخيص 
الحبير ٦٦/٤‏ . 


كتاب السرقة 1 


إقرار السارق مرتين» وإنما فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين أو ثلاثاء وليس يمتنع أن يكون النبي صائ الله عليه وسلم 
أعاد عليه القول مرتين أو ثلاث قبل أن يقر ثم أقر 

فإن قيل: فقد قال: اعترف اعترافاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلاثا. 

قيل له: يحتمل أن يريد به اعترف بعد ما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بعد 
الإقرار الأول» لم يكن فيه دلالة على أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع» إذ ليس يمتنع أن يكون حَدٌ القطع وجبء فأراد النبي صاى الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فان قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ما ينبغي لولي 
أمر أن يؤ ؤت بح إلا أقامه»» فلو كان القطع واجباً بإقراره بدءاء لما 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه» ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإمام في أمره» ولا 
موجباً عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزأ قد أقرّ عند النبي صائ الله عليه 
وسلم بالزنئ / ربع مرات» فلم يرجمه حتی استثبته» وقال: : «لعلك لمست» 
أو قبّلت»» وقال لأهله: «أبه جت ولم ندل كنك علي أن الرجم لم 
يكن قد وجب بالإقرار أربع مرات. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۳۹۰ كتاب السرقة 


ولا يعترض حكم هذا الخبر على ما رويناه من خبر أبي هريرة؛ لأن 
فيه أمرا بقطعه حين أقرَ مرة واحدة» بتار ان لني ادنار اله عل وا 
لم يكن قرم على إقامة حأ لم يجب بعد ولیس د يمتنع أن يؤآخّر إقامة حد 
قل وجب » للاستثبات والأحذ بالثقة. 

ويدل علئ صحة ما ذكرنا: ما روئ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أن عمرو بن سمرة أتئ النبي 
صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملا لبني فلان» 
فأرسل البقم التي صل اله عل وء 0 : إنا فَقَدْنا جملاً لناء فأمر 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقطعت يده»”". 

فق هنذا الكين ات أنه:قطعة باقر وو وا دة 

* ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون 
عيئاً أو غير عين» فإن كانت عيناء ولم يجب القطع بالإقرار الأول» فقد 
وجب ضمانها لا محالة› من قبل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول» ولا تتوقف على الإقرار الثاني» وإذا ثبت له الملك» ولم يثبت 

ون كانه افر ف المقر يها لست بين فد ارت ديا بالاقراز 
الأول» وحصولها في ذمته» ينفي القطع على ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله على وجه السرقة بدءاً موقوفاً 
غير موجب للضمان إلا على شريطة نفي القطع. فهلا جعلت حكم إقراره 


كتاب السرقة ۲۹۱ 


قيل له: لأن نفس الأخذ يوجب القطع إذا ثبت بشهادة» وليس هو 
بموقوف» وإنما يجب الضمان بعد سقوط القطع» وأما الإقرار فإن لم يكن 
أوجب القطع بدءاًء فينبغي أن يوجب الضمان» ووجوب الضمان ينفي 
القطع ؛ لأن الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي 
للقطع بإقراره الأول. 

فإن قيل: هذا اعتلال منتقض بالإقرار بالزنئ؛ لأن إقراره الأول بالزنئ 
إذا لم يوجب حداء فلا بد من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إيجاب حل أو مهرء وإذا انتفئ الحد» ثبت المهرء وإقراره الثاني والثالث 
والرابع لا يسقط المهر الواجب بدءاًء وهذا يؤدي إلى سقوط اعتبار عدد 
الإقرار في الزنم» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار في الزنى مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
على فساد اعتلالك. 

قبل له: ليس الأمر غل ما ظندت» وذلك أن سقوط التحد في الزن لا 
على معنئ الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة 
العقد أو شبهة عقدء فإذا عري من ذلك» لم يجب مهر. 

ويدل على ذلك: اتفاقهم جميعاً على أنه لو أقرَ بالزنئْ مرة واحدةء 
ثم مات» أو قامت عليه البينة بالزنئ» ومات قبل أن يحلاً: لم يجب عليه 
المهر فى ماله» ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
را عليه اق مهم جا 

فقد حصل من قولهم جميعاً إيجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنئ وإن لم يحصل به حد. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف: ما روئ الأعمش عن القاسم بن عبد 


4۲ كتاب السرقة 


الرحمن عن أبيه «عن على رضى الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين» 


وليس في هذا الحديث أيضاً دلالة على أنه كان من مذهب علي رضي 
الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين؛ لأنه إنما قال: شهدت على نفسك 
شهادتين» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعك» ولا أنه لم يقطعه 
حين أقر مرة واحدة» حتئ أقرً مرتين. 

# ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أن هذا لما كان حداً 
تسقطه الشبهة» وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنئ اعتبر 
فيه عدد الإقرار بعدد الشهادة. 

ويلزمه علئ هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
eS‏ ال أن في غالب ظنى أنن بيعت آنا الجن الكر شن 
ربخي ا ' أنه قد وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يح حتئ 
يقر مرتين كعدد الشهود في إثباته. 

ولا يلزمه عليه حد القذف؛ لأن المطالبة به حق لآدمي» وليس كذلك 
سائر الحدود» لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالئ فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لأن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفهء وإنما طريقها التوقيف. 


.٠۹۱/۱۰ مصنف ابن أبى شيبة 5945/9 » مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.579/7 أحكام القرآن‎ )۲( 


کتاب السرقة 4۳ 


مسألة : [شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال : (ولا تُقبل شهادة النساء في حل ولا قصاص» ولا شهادة على 
اد 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: ما روئ الزهري أنه قال: «مضت السنّة 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة 
النساء في الحدود» ولا في القصاص)”". 


0 


ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجلء قال الله تعالئ: قن م 
یکا دجن مَل و ركان 74" فلم يجز أن يثبت بهن حك كالشهادة 
على الشهادة. ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة علئ الشهادة غير جائزة في 
الزنئ » وكذلك شهادة النساءء وإذا لم يجز في الزنئ» كانت سائر الحدود 
بمثابته» لمشاركتها إياه فى كونه حدا حتئ يسقط بالشبهة» ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلى القاضى في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 

قال : (ولا قَطع على مّن سرق مصحفاً وإن كان مفضّضا)”". 

وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إليه» صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقه» ألا ترئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


.40/٠١ كتاب الأصل 517/5» المبسوط 57/9» المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.770//8 نصب الراية 9/5/ا» مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

.۳۲۷/۱۱ المحلئ‎ ۳٦۸/٠١ شرح فتح القدير‎ ۱٥۲/۹ المبسوط‎ )٤( 


۲۹٤‏ كتاب السرقة 


ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجهء صار بمنزلة السارق من 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه؛ لأنها تبع» ألا ترئ أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضة» كما يدخل الجلد والدفتان. 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]"") 

قال : (ولا قطع في طيرء ولا صيد). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما من نحو ذلك» من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عنهم'". 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطب» وقد روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا قطع في ثمر ولا كثر»""» 
والكثر: قيل فيه: إنه النخل الصغارء وقيل: لذ لجان وكلاهما لا قطع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلّنا علئ أن لا قطع في الحطب» والمعنى فيه: 


أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه» وکل ماکان 
هذا وصفه لم يقطع فيه سارقه. 
فإن قيل: الطير قد لا يكون تافهاًء بل يكون مالاً مرغوباً فيه جليلاً. 
قل له ا خا الذباحة إذا كنال :قرا فيو قاقد راا ر 
با عدجا تير مملوعاً ا 


."٠٠/٠ شرح فتح القدير‎ .١55/9 المبسوط‎ )١( 
."77/1١ المحلئ لابن حزم‎ .75/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.7”51 7/7 نصب الراية‎ »٥٤۹/ ٤ سنن أبى داود‎ ۰٥۳/٤ سنن الترمذي‎ )”( 


كتاب السرقة 5330 


مسألة : [لا قطع في الطعام. ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 


قال : (ولا قَطْع فيما يفسد من نحو الفاكهة واللحم والطعام الذي هو 
كذلك)7". 


سا اه 


قال أبو بكر : روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 
في طعام)””'» رواه الحسن. 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن الجميع» إلا أن الاتفاق حص ما كان 
مستحكماً لا يُسرع إليه الفساد» وبقي حكم العموم فيما يُسرع إليه الفساد. 

وأيضاً: قال النبي صل الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: "لا 
قطع في مر ولا كر 

وعمومه يقتضي نفي القطع عن جميع الثمر» مستحكماً كان أو غير 
مستحكم» إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منهء 
وبقي حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 

وإذا صح ذلك في الثمرء كان كذلك حكم جميع ما يسرع إليه 
الفساد» كاللحم وغيره من وجهين: 

أحدهما: أن أحداً لم يفرق بينه وبين الثمرة الرطبةء فإذا صح لنا نفي 
القطع في الثمرة بالعموم» كان هذا مثله. 

الج الآخرة أن المع قفن القيزة: أنهنا ها سرع إلا الفنساد: 


(۱) المبسوط »١50/9‏ شرح فتح القدير ۰۳۹۷/۰٩‏ المغني .۲٠۹/۱۰‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق »۲۲۲/۱٠۰‏ مصنف ابن أبى شيبة 277/٠١‏ نصب الراية 
Y/Y‏ 


(۳) سنن الترمذي ۰٥۳/٤‏ سنن أبي داود ۰٥٤۹/٤‏ نصب الراية .٠٣۱/۳‏ 


۲۹٦‏ كتاب السرقة 
فكل ما كان فى معناهاء فهذا حكمه. 

وال هليه ا ؤواة عمو و لعي عدو اماف حاو 
الجرين»”". 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج. 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نفئ القطع فيها حت 
يؤويه الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر في الصحراء» وليس 
بحرز» وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البیدر» ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس وعشرين من الوبل بنت 
مخاض» وفي ست وثلاثين بنت لبون»» وليس المعنئ: وجود المخاض 
واللبن للأم» وإنما المعنئ بلوغ هذا المقدار من السنء وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا ثقبل صلاة حائض لمان 

فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يَسرق من حرز. 

O‏ ولا قرع واي لا قينا د لسر 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبرء فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرز» وهى ما وصفنا. 


)۱( سنن ۱ داود 00۰/4 ح۰۳۹۰ المستدرك TAI / f‏ نص الراية 
۳“ » شرح السنة للبغوي .5١9/١٠١١‏ 
(۲) سنن ابي داود ۰٤٤۱/١‏ سنن الترمذي ۰۲٠٥/۱‏ وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب السرقة ۹۷ 


مسألة : [سرقة الخشب] 

قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
القت" في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 

وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يقطع 
فیه). 

قال أبو بكر : الأصل فى ذلك عند أبى حنيفة رضى الله عنه: أن كل 
خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه ؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا مالآء وهو كسائر الأموال. 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالاًء من تيل أن الأملاك 
الصحيحة هي التي توجد في دار الإسلام» وما كان في دار الحرب» فليس 
بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة» وأملاك أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حكم ما كان مملوكاء أو ما كان مباحاًء فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالآ ووجب اعتبار كونه مالآ في دار الإسلام» فإذا لم يكن مباح 
الأصل هاهناء كان كسائر الأموال» فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما سائر الخشبء فإنه لا يقطع فيه قياس على الكثّرء وقد روي عن 


(۱) القتا: خشب الرّماح. ينظر المغرب ١98/7‏ (قنو). 
(۲( المبسوط 10۳/۹ شرح فتح القدير الى بدائع الصنائع ا 
المغني والشرح الكبير .154/١٠١‏ 


۹۸ كتاب السرقة 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثَمَر ولا كثر». 

E‏ فولان ا خدهماء N‏ ا الا 
وهو عندنا عل الارن والجمّار لا قطع فيه. وهو الأصل في سقوط 
القطع عما يُسرع إليه الفسادء والكثر لا قطع فيه» وهو الأصل في نفي 
القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحا في دار الإسلام. 

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل. 

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع» كسائر الشجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع. 

# وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
والس جين 2 وان 

مسألة : [سرقة الأحجار الكريمة وغيرها] 


(0), o£ (O0, 4&2 O a 5 . Me 
4 قال : (ولا يقطع في زرنيخ > ولا مغرة > ولا نورة‎ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) وفي الأصل: «السرقين» اه والسرقين هو السرجين» وهو الزبل. ينظر 

(©) الررْنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شبيه 
بالفلزات» له بريق » ومرکباته سامة» يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. ينظر 
المعجم الوسيط ۳۹۳/۱. 

(5) المكّرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخفيف» وهو الطين الأحمر. 

(0) الثُورة: بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من 


كتاب السرقة ۲۹4 


ويقطع في الياقوت والرْبرْجَّد ونحوهما). 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه «لم 
يكن يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء 
التافه»» يعني الحقيرء ٠‏ فكل ما كان تافهاً مباح الأصل فلا قطع فيهء 
والررنيخ » والتّوْرة» والجص تافه مباح ااا ا و أن اك ا 
يتركونه في موضعه مع القدرة على أخذه. 

وأما الياقوت» فإنه غير تافه» بل هو ثمين رفيع» فيقطع فيه وإن كان 
مباح الأصل» كما قطع في سائر الأموال» لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعنيين جميعاًء وهو أن يكون تافهاً في نفسه» ومباح الأصل. 

وأيضاً: فإنها أموال ليست للتبقية» بل للإتلاف» فهو كالخبز واللحم 
والماء ونحو ذلك» وأما الياقوت فهو مال مراد للتبقية والقئيةء كالذهب 
والفضة. 

ويدلك على الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما وأجد مال مرغوبٌ فيه» 
لا يرك مع القدرة عليه في أغلب الحالء والتّوْرة ونحوها يتركها الناس مع 
و 

: الا شتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه] 

قال : (ومّن سرق شيئاً» فلما انتهئ به إلئ باب البيت الذي سرقه منهء 

رماه إلى غيره» فأخذه» ثم خرج» فذهبا جميعاً: لم يقطع واحد منهماء 


زرنيخ وغيره» تستعمل لوزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة 5/7/9 » نصب الراية .٠٠٠/۳‏ 


00 كتاب السرقة 


وإن رمئ به خارجاً من البيت» ثم اتّبعه فأخذه: قطع). 

قال أبو بكر : قال في الجامع الصغير”": إذا ناوله صاحباً له خارج 
الدار: لم يقطع» فإن رمئ به ثم البعه» فأخذه: قطِعء والذي ذكره أبو 
جعفر صحيح أيضأء يروئ ذلك عنهم في غير هذا الموضع. 

والأضل + اهنع فيلت علي يد أخرى غير ينا لداعل قبل عروج 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنهما 
قد اشتركا جميعاً في إخراجه من الحرز» والخارج لا قطع عليه؛ لأنه لم 
ينتهك الحرز» إذ لم يدخله. فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؛ 
لآنه قد شاركه في الفعل من لا يجب عليه القطع» كرجلين قتلا رجلا 
داو انهه اموه :| وكات ا عام وا و 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 


وأما إذا رمئ به خارج الدار» فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدارء فإن المعنئ في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرئ قبل 
خروجه من الحرز» فخرج من الحرز وليس الشيء في يده» وإنما يتعلق ‏ 
وجوب القطع أيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لعلو فوجب اعتبار حال خروجه من الحرزء فإن 


كان الشيء في يده: قطعء وإلا: لم يقطع. 


."88/ 65 شرح فتح القدير‎ ۰۱٤۷/۹ المبسوط‎ )١( 
الجامع الصغير ص797.‎ )( 


وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعاًء أعني: إذا ناوله إياه» أو 
رما به فأخذه الآخر. 

TO‏ حارساء فلم يأخذه أحدء حت خرج هوء فأخحذه: 
فعليه القطع ؛ لآن رميه به خارجاً لا يُخرجه عن يده» ألا ترئ أن مَن كان 
في ناد شي ,0 فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخرجه عن يده؛ ألا ترئ أن 
رجلاً لو وضع ثوباً بين يديه» فسرقه سارق: أنه يقطع » ولول أن يذه اة 
عليه ما قطع سارقه» لأن السارق من غير يل لا قطع عليه. 

* (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج» - 
الخارج إذا لم يدخل يده إلى الحرزء فإن أدخل يده إلى الحرز: قطعا 
يد 1 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق] 

قال : (ومّن سَرّق ما يجب فيه القطع» فلم يُقطع فيه حتى تَقَصّت 
قيمته » فصارت دون ما يجب فيه القطع : قطع)”". 

قال أبو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب 
حادث» أو تلفي بعض أجزائه: فإنه يقطع. 

وإن كان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيه» 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع» فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه مت سقط 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) شرح فتح القدير .٤۱۹/٩‏ 


۲ كتاب السرقة 


وإذا كان النققصان من سعرء فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطع 
قوع معت ا ان وجرد من حال الفعل فا كناك المسروق تر كانت 
لوراك دا لدان لم يقطع فيه» كذلك إذا صار إليها قبل 
القطع » وقد بينّا هذا الأصل فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن نقصان السعر غير مضمون عليه عند سقوط القطع» فلم 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكم» فلذلك سقط 
القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومّن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أخذ متاعه وحَمْله: 
طا ج 

وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب الذي يتعلق به وجوب القطع» 
وو اتاك افر فأشبه فطاع الطريق إذا ولي بعضهم أخذ المتاع أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاًء لاشتراكهم جميعاً في 
السبب الموجب لإجراء حكم فطاع الطريق عليهم» وهو الاجتماع 
والمبّعة» وكالجيش يدخلون دار الحرب» فيلي بعضهم القتال» وبعضهم 
أذ الغنائم» فيشتركون جميعاًء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمة» وهو المتعة والاجتماع. 

ولیس هذا كالرجل يُمسكه قوم» ويقتله أحدهم» أو يتظاهرون على 
امرأة فيزني بعضهم » فيقتل القاتل» ويحد الزاني دون المعين والظهير؛ 


."// بدائع الصنائع‎ 2١58/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة ارلا 


لأ ضيخة الزنة انما ملق شعل الراي» 6 فو المعو ا 
وكذلك صحة القتل تتعلق بفعل القاتل» دون معاونة الغير عليه» ولا سبب 
في ذلك دون وجود الفعل» وأما السرقة وقَطّع الطريق» فهما يتعلقان 
بوجود أسباب غير الأخذء RE es‏ 
تساووا فى السيبة كما روا ا ا من الجزاء. 
مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (ومّن كان نائماً في طريق» ومعه متاع»› وكا حيس يكوه 
حافظا لس قري له تارق : قطع)”". 

وذلك لأنه رز للمتاع بحضوره» والأصل فيه: «قصة صفوان بن أمية 
حين سرق رداؤه من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد» فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقطع ا 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال : (ومن سّرق من إبل قيام عليها أحمالهاء أو كانت تسيرة فشق 

جوالقا» فسرق ما فيها : قطع » وإن سرق الجوالق نفسه : لم يقطع). 

وذلك لأن ما في الجوالق ما لرا کا کون رر بال 
وبالصندوق وبالبيت» فلذلك قطع. 


.۳۸٤/١ الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١66/9 المبسوط‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) الجوالق: بضم الجيم وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء جمعه: 
ال وال CS‏ م ب TA‏ 

.١65/9 المبسوط‎ )٤( 


€ كتاب السرقة 


وأما الجوالق نفسه» فليس بمحرز بشيء» فلا قطع على سارقه» إذ لم 
باتكو مم جر و کن ا کو ا هه ويقطع 
سارقه» ولا يقطع سارق الفسطاط نفسه» وكما يكون المتاع محرزا 
بحافظه» ويقطع سارق المتاع» ولو احتمل الحافظ نفسه» وذهب به: لم 
بقع 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا يقطع الاش" في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز)””". 

لى اتطفة ريق الداعت ١‏ ی ا 
a‏ مر لز فسرقها: لم يقطع. لعدم 
الحرزء كذلك الكفن. 

اقل الاو تات عا يكوا مدل" ا هنا 
في الحانوت» والإصطبل للدواب» والدور للأموال» وقد يكون الرجل 
حو EE‏ وكل شيء من ذلك حرز لما يُحفظ به ذلك الشيء 
في العادة» ولا يكون حرزاً لغيره» فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل: 
لم یکن سارزقا من شور وكذلك القبر لما لم يكن حرزاً للدراهم» وكان 
حرزا للكفن» لم يقطع في الدراهم» وقطع في الكفن؛ لأنه حرز مثله. 


(1) النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتئ بعد الدفن. 

(۲) أحكام القرآن 5 المبسوط ٠١۹/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
6.5 بدائع الصنائع 59/177» المغني »777/١٠١‏ المحلیٰ: ۳۲۹/۱۱. 

(") الشريجة: باب من قصب» يعمل للدكاكين. المغرب للمطرزي .471/١‏ 


كتاب السرقة o0‏ 


قيل له: هذا كلام فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن الأحراز وإن كانت 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزا لجميع ما يجعل فيهاء 
لأن الإصطبل لما كان حرزاً للدواب» نو خرر راف واا ويقطع 
ا عد وعذلك ارت الال لبو مير ق مده نانا أو شناة أو 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدواب» ولا يقطع مّن سرق منه دراهم: 
غلط. 

ادان فع هذه لر كانت سح لكان مانغنة من 
وجوب القطع في الكفن» وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليُحرز به» 
ولا يُحفر القبر لتحفظ به الأكفان» وإنما هو لدفن الميت فيه» وإخفائه عن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جعل هناك للبلئ والهلاك. 

وجهة أخرئ اوهو أن الکن لأ مالك ل والدليل عليه : أنه هن جميع 
المال» فدل أنه ليس في ملك أحد» ولا موقوف علئ أحد» فلما صح أنه 
من جميع المال» وجل أن لا يملكة الورثة» كما لا يملكوق ما صرف في 
الدَيّن الذي هو من جميع المال. 

رل غ انض : أن الكفن دا به هل الديونة: قاذ لم يماك الوارقف 
ما يقضي به الدّين» فلأن لا يملكون الكفن أحرئء وإذا لم يملكه 
الوارث» واستحال أن يكون الميت مالكاء وجب أن لا يقطع سارقه» كما 
لا يقطع السارق من بيت المال» وأخذ الأشياء المباحة؛ لأنه لا مالك لها. 

فإن قبل جواز مخاضمة الورثة فى المطالبة بالكفن» دال على آنه فى 


قيل له: كما يطالب الإمام بما يسرق من بيت المال ولا يملكه. 


۳*٦‏ كتاب السرقة 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك لليللئ» لا للقنية والتبقية» 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومكحول مثل قول أبي حنيفة 
رضى الله عنه. 
في زمن كان مروان أميراً على المدينة أن النبّاش لا يُقطع» يرنه ركان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين و 
بعدهم خلافه. 

* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» 
وحماد» وابن أبى ليلئ: يقطع' '". 

فإن قيل: إن القبر حررٌ للكفن» لما روئ عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «كيف أنت 
إذا أصاب الاس موك يكون البيت فيه بالووصيف»ء يعنى القبر. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: عليك بالصبر»» فسمئ القبر بيتا. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 277/٠١‏ المحلئ ۳۳٠/١١‏ مصنف عبد الرزاق 
۳/1۰ 

(0) المصدر السابق. 

(*) سنن أبى داود ٠575/5‏ نصب الراية ۳٦۷/۳‏ والوصيف: العبد» يريد 9 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم» 


قال: حماد ر ا سليمان : يقطع النبّاش؛ لأنه دخل على الميت 
)0 

قيل له: إنما سماه بيتاً عل طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً على وجه الأرض» وإنما 

فر القن هنا ها السك ا 

وعلئ أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقاً من بيت فيه المال» إلا 
على شريطة أن يكون ذلك البيت حرزاً لما يُجعل فيه ودا أن الق 


20 


00 ألا ترىئ أن المسجد يسمئ بيتاً» قال تعالئ: # في بوت َون أله 


رمم 4 ولو سرق من المسجد الم اع لمجو واي 
اا : فلا خلاف أنه لو كان في القبر صر دراهم مدفونة» فسرقها: 
لم يقطع وإن كان بيت فعلمنا أن القَطع في السرقة غير متعلق بكونه بيتا. 
مسألة : [السرقة من الحانوت] 
قال : (ومّن سرق من حانوت تاجر مأذون في دخوله: لم ُقطع) ۰ 
وذلك لأن الأو ف خضوله تعره من أن بكر ما نه ميجر را مه 
فصار كالخائن» وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 


حت تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. اه معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود (مطبوع 
مع السنن). 

)١(‏ المصدر السابق. 

۳١ النور:‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدير .۳۸٦/۰‏ 


۳۰۸ كتاب السرقة 


علیٰ خائن». 

مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنئئ] 

قال : (والنساء في السرقة كالرجال)”". 

لقول الله تعالئ: # والسارف والسارقة فأقطعوا أيدِيهَمَا 4^ . 

مسألة : [حكم الصبي والمجنون في السرقة] 

قال : (ولا يقطع صبي» ولا مجدون فا رفا . 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رّفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتئ يفيق»””". 

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أَخَذَاء وهو حى 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

مسألة:: [سرقة الدّف والمزمار» والفهد وتحوها) 

قال: «ولا قطع في سرقة ذف ولا طَيّْل ولا مزمار» ولا فَهْرِء ولا كلب)©. 


)١(‏ سنن أبي داود 007/4 ح47947» سنن الترمذي 57/5 وقال: هذا حديث 

() المغني والشرح الكبير .77١/٠١‏ 

(۳) المائدة: ۳۸. 

.1۷/۷ المبسوط 89 . بدائع الصنائع‎ )٤( 

2508/١ سنن ابن ماجه‎ ۰۱٠٠٥٦۹/٦ سنن أبي داود 2068/5 سنن النسائي‎ )٥( 
.٥۹/۲ وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» المستدرك‎ 

(0) المبسوط 2١65/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۳۷٠/١‏ 


أما الدُفٌ والطبل والمزمارء فلأن من الفقهاء من يرئ أخذه بغير أمر 
لكه» وكسذره"» فصار ذلك شبهة في نفس الفعل» هل هو سرقة أم 
0 اختّلف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ فلا يجب القود 
به» وكالوطء المختلف في كونه زنئ أو غير زنئ؟ فلا يوجب الحدء 
٠ E‏ 
وأما الكلب والفهد» فلأنهما من التافه المباح الأصل» كالطير وسائر 
اش 


مسألة : [السرقة من رؤوس الأشجار] 

قال ولا فلع في سرقة بو مو روس ال ا وه 
سبل في منبتهاء ولا ثمر» ولا كت فإن أحرز الشمرء وجول في حظيرة؛ 
راق عله ات أو حصدت الحنطة» ففعل فيها مثل ذلك : كان على من 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار)". 

قال أبو بكر : وأما الثمر في رؤوس النخل› ھک 
EC i e‏ ال ا 


وخاصة في العرس » 5 ومن الفقهاء ء من منعه عن الرجال» ومن هنا ف 
الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .١59/18‏ 

(۲) أحكام القرآن 470/7» المبسوط ٠٠١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
75 ” بدائع الصنائع ۷۳-۷ المغني والشرح الكبير .504/5٠١‏ 

(۳) تقدم. 


- كتاب السرقة 


ذفن ایت مدرو ون یب ی ا ج ان اله صا الله 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلّق إذا سرق» فقال: فيه جلدات تَكَالء فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع)”"". 

ولم يفرّق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزاً أو غير 

مسألة : [مَن سرق صبيا حرا] 

قال : (ومّن سرق صبياً حراً: لم يقطع: كان عليه حلي أو لم يكن)”". 

وذلك لآنه لن بعال فلا يتقوم » ووجوب القطع في السرقة يتعلق 
بمال له مقدار» فلما لم يتقوم الحرء لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلي؛ لأن المقصود هو الشخصء دون 
ا 

مسألة : [سرقة المملوك] 

قال : (ومن سرق مملوكا: قطع). 

قال أبو بكر : هذا إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقلء هكذا رواه 
هشام. وروئ ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم» ولم يقل: لا يعقل. 

فأما إذا كان كبيراً: فإنه لا يقطع؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين: 


)سنن أي داود ٥٤۹/٤‏ ح۳۸۸٤‏ سنن الترمذي ۰٥۲/٤‏ سنن النسائي 
۸/۸ نصب الراية .۳٦1/۳‏ 

(؟) المبسوط 2151/4 الهداية مع شرح فتح القدير ٠۳٠۹/١‏ بدائع الصنائع 
4/۷⁄. 


كتاب السرقة ۳۱۱ 


إما أن يكون خدعة» فخرج معه» فهذا ليس بسرقة» أو يكون احتمله 
وقهره» فهذا بمنزلة المختلس» فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل: فهو بمنزلة البهيمة» فيقطع سارقه. 

# وأما أبو يوسف فإنه قال: لا يقطع في المملوك وإن كان صغيراً. 

مسألة : [من سرق ثوباً وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز] 

قال : (ومن سرق ثوباًء ولم يُخرجه من حرزه حتئ شقه نصفين» وهو 
يساوي بعد شقه عشرة دراهم: قطع إذا طلب ذلك رب الشوبء ولم يكن 
عليه فيما شق من ثوبه ضمان)"'". 

قال أبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرزء وهو يساوي عشرة دراهم» فكأنه سرق وهو 
مشقوق. 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان على حسب تعلقه بنفس الأخذء وهو 
على شريطة أن لا يقطع فيه فمت وجب القطع» سقط الضمان. 

* وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشق» فإن عمرو 
13*78 
له أن يضمّنه النقصان مع القطع؛ لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


.511//6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 2١57/9 المبسوط‎ )١( 
.VV/Y انظر ترجمته في الجواهر المضيئة‎ )۲( 


1۲ كتاب السرقة 


يثبت فيه حكم السرقة» فيكون القطع واقعاً له» فمن أجل ذلك يجب 
ا 

وليس ذلك كاختياره تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يملك جميع الشوب 
بالتضمين» ومِلّكه له يمنع القطع. 

ولا أدري من أين وقع إلى أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

# قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين أخرجه : لم يقطع). 

1121010110000 وفك اة 
من الحرز» وهو لا يساوي ذلك» فلا يقطع فيه. 

(ولكر توي «ااقوب بالجارة E‏ رفم 
النقصان)ء لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُل» 
فيضمن أرشها. 

(وإن شناء سام إليه العرباء واعذ قمع مت وذلك لأن شقه على 
هذا الوجه يأتي على عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقأ عيني عبد رَجُلِء فله أن يسلم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

* قال أبو جعفر : (وإن قال رب الثوب: أنا أضمّن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحاء وأسلم إليه ثوبي؛ وقيمتّه مشقوقاً عشرة دراهم : فله ذلك» ورفع 
بذلك القطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وذلك لأن شق الثوب على هذا الوجه يوجب له الخيار في التضمين» 
ومتئ اختار تضمينه استتم ملكه الثوب إلئ حال وجوب الضمان» فلم يجز 


* قال أبو جعفر : (وأما في قول أبي يوسف»› وقياس قول محمد: 


کتاب السرقة ۳1۳ 


فإنه لا يقطع في شيء من ذلك ؛ لأن السارق لم يخرج السرقة من حرزها 

قال انق یکر اما خمد ل لدف عه أن فر ف ذلك نل فول 
أبي حنيفة» ولا أدري على أي أصل قاس أبو جعفر هذه المسألة من 

وأما قول أبي يوسف» فقد روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يقطع 
فى الشوب إذا شقه قبل إخراجه» وفى الشاة أيضا إذا ذبحها قبل أن 
يخرجها. 

وحكى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا 
يقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها''". 

والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب, ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحم» ولا قطع في سرقة 
اللحم. 

وقول أبي يوسف سديد في الشاة أيضاً؛ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه» وهو قوله الأخير. 

وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقطع في الشوب 
أيضاًء فلأن ضمان جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
قطعناه كان القطع موقوفاً على اختيار رب الثوب لقطعه» وإبرائه من ضمان 
القيمة. ولا يجوز أن يكون القطع موقوفاً على اختياره ؛ لأن وجوب القطع 


)١(‏ المصادر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة فى الجواهر المضيئة 
+/م١١.‏ 


۳1٤‏ كتاب السرقة 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من 
ذلك» فإنه رواية قد رويت عن أبى يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيته] 


> © و 


قال أبو جعفر : (والواجب على السارق إذا وجب عليه القطع : قطع 
يده اليمنئئ من المفصل» فإن كانت اليمنى مقطوعة قَبّل ذلك: قطعت رجله 
اليسرئ من المفصل» فإن كانت اليسرئ قد قطعت قبل ذلك: لم يقطع منه 
بعد ذلك شىء »2 وضمن السرقة» واستودع السخع تى يحور وي . 

قال أبو بكر : أما وجوب قطع اليمنئ بدءاء فلا خلاف فيه بين الأمة» 
وفى حرف عبد الله : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 

* وقطعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه". 

35 €3 5 5 ۶ ۱ 

| وپحکی عن قوم من الخوارج أنهم يقطعون من المنكب ¢ وهو قول 
شاذ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الخلاف. 

* وأما قوله: إنه لا يقطع بعد قطع الرّجُل اليسرئ» وهو قول مشهور 

وروئ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر رضي الله 

)١(‏ أحكام القرآن ٤۲٠/۲‏ المبسوط ١۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير 


.5517/٠١ )م بدائع الصنائع 285/1 المغني والشرح الكبير‎ ٥ 
.۲۲۸/ ۲ (؟) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (جامع البيان)‎ 


() المغني والشرح الكبير 255١/٠١‏ فتح الباري .۹۸/١١‏ 
(5) المحلئ ."٥۷/١١‏ 


كتاب السرقة 10 
عنه قال: ١لا‏ تقطعوا يده بعد اليد والرجل» ولكن احبسوه عن 
امسلل 

وروئ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي 
الله عنه أراد أن يقطع الرّجل بعد اليد والرجلء فقال له عمر: السنّة 


الد 
دم (MM)‏ 
والرجل . 


وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقاً ِن جميع مَّن ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرّجْل اليسرئ. 

وقد روئ أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ميمّاك عن بعض أصحابه 
«أن عمر رضي الله عنه استشارهم في السارق» فأجمعوا على أنه تقطع يده 
اليمنئ» فإن عاد فرجُله اليسرئ» ثم لا يقطع أكثر من ذلك». 

وهذا يقتضي أن يكون ذلك إجماعاً لا يسع خلافه؛ لأن الذين 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قطع اليد بعد قطع اليد 


)١(‏ السنن الكبرئل 75/8 مصنف عبد الرزاق 2١85/١١‏ المحلى 
۱ فتح الباري .44/١7‏ 


2 السنن الكبرئ >» مصنف عبد الرزاق مق المحلئ 
1۱/ص فتح الباري .11/١١‏ 


۳۱١‏ كتاب السرقة 


والرجْل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه نم سرق حلي 
أسمناء. 

رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وهو مرسلء 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا 
خدم أبا بكر رضي الله عنه» فبعثه مع مصدق»› وأوصاه به فلبث قريباً من 
شهر» ثم جاء وقد قطعه المصدق» فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: 
مالّك؟ 

قال: وجدني خلت فريضة فقَطًع يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة» 
والذي نشتي بيده ن كت صادة لأقيدتك مف ثم سرق حلي أسماء بنت 
عميس» فقطعه أبو بكر. 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يده وذلك لا يكون إلا قطع الرجل اليسرئ""'. 

وهو حديث صحيح لا يعارض بحديث القاسه' 

وعلئ أنه لو تعارضا لسقطا جميعاًء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أبي 
بكر في الاقتصار على الرَّجْل اليسرئ. 

فإن قيل: روئ خالد الحدّاء عن محمد بن حاطب أن أبا بكر قطع يداً 


() مصنف عبد الرزاق »١88/١٠١١‏ السنن الكبرئ 8//”/ا7» نصب الراية 
77. 


(۲) سنن البيهقي ۲۷۳/۸. 


كتاب السرقة ينض 


بعد یلو ورجل. 
قيل له: لم يقل في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص. 
1 ع و 
فان قيل: روئ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطع 


5 ۶ 


| 

قيل له: ليس فيه أنه قطعه فى السرقة» ويجوز أن يكون فى قصاص» 
يدن حلنه تن اه اانه قري و 
ضرب العنق. 

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأئ 
الاقتصار على اليد والرجْلء فثبت حجته من هذا الوجه. 

# ومن جهة أخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم هذا القول. وقد قال النبي صائ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

ل اع يس د ل د 
لفط عُوَا دِيَهُمَا 4 فأضافها إليهما بلفظ الجمع» فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد ا لقال: 
يديهماء إذ من شأن العرب أنها إذا أضافت إلى شخصين عضوا واحدا من 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمع» كقول الله تعالى: #إن لوال لى أله فق 
صعَك موتك 4194 أن لكل وا همها فلا والحداء وكذتك لا ضاف 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 


۳1۸ كتاب السرقة 


تعالئ الأيدي إليهما بلفظ الجمع» عُلم أن المراد: أن اليد التي لكل واحد 
منهما واحدة» وهي اليمنى. 

ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: #فاقطعوا أيمانهما#› 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وإبراهيم'''. 

اكتف أن الذي ساو اھ یب زاح ول بجوو الويادة اا إلا 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرجُل اليسرئ» 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئ» فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاق» إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة على ذلك كالزيادة فى حد الزنم» وذلك 
يوجب نسخ الأصل» ولا يجوز الزيادة فيه إلا يذل ما يجوز به النسخ. 

فإن قيل: قوله: #مَأقَط عُوَاأيدِيَهُمَا4: يقتضي قطع اليد اليسرئ» 
ولولا الاتفاق لما عَدَلّنا عنها إلى الرّجُل اليسرئ قبلها. 

قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئ» فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة» لما وصفنا من إضافتها إلى الاثنين 
بلفظ الجمع دون التثنية» وإن ما كان هذا وصفه يقتضي يدا واحدة من كل 
واحد منهما. 

ثم قد اتفقوا أن اليمين مرادة» فانتفئ أن تكون اليسرئ مرادة باللفظء 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


#فاقطعوا أيمانهما». 


(۱) أحكام القرآن .٤۲۳/۳‏ 


كتاب السرقة ۳۱۹ 


وع آنه لو كان لفط الآية محشلا لما وصقت لكان لاتفاق 
ع ف ال ا دون ا او ةا أن 
اليسرئ غير مرادة» إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلى 
غيرها. 

# ووجه آخر: وهو أن اتفاق الأمة على قطع الرّجْل بعد اليدء دلالة 
على أن اليسرئ غير مقطوعة رأساًء لأن العلة في ترك قطع اليد اليسرئ 
بعد اليمنئ» أن في قطعها على هذا الوجه إبطال منفعة الجنس» وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرّجْل اليسرئ. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنئ ورجله اليمنئ» لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنئ» 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليد» كالمشي من منافع 
الرجل. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن المحارب وإن عَظُّم جره 
في أخذ المال» لا يزاد على قطع اليد والرجل» لئلا تبطل منفعة جنس 
الأطراف» كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عِظم جرمه لا يوجب 
الزيادة على قطع اليد والرّجل. 

* فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: أخبرني حماد بن أبي 
حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أي بسارق قد سرق» فأمر به أن تقطع يدهء ا 
به مرة أخرئ قد سرق» فأمر به أن تقطع رجله» ثم أتي به مرة أخرئ قد 
سرق» فأمر به أن تقطع يدهء ثم سرق» فأمر به أن تقطع رجلهء حتى 


1۰ كتاب السرقة 
تیت أطرافه کلها»'. 

قيل له: رواية حماد بن ابي حميد''' وهو ممن يضعًف. 

وعلی أن هذا حديث مختصر» اله هنا سن كنا به عن أبي داود 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلى رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال: اقطعوه» قال: فقطعء ثم جيء 
به الثانية» قال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرقء قال: اقطعوه. 
فقال: فقطع. 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: اقطعوه. 

ثم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرق» قال: 
الطعوه: 

فأتي به الخامسة» فقال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقناء فقتلناه» ثم 
اجتررناه» فألقيناه في بئر ورَمَيّنا عليه الحجارة». 

ورواه أبو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجنا 
به إلى مرد النّحَمِ » فحملنا عليه النَعَّم » فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


.477/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.176/7 حماد بن أبي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعديل‎ 


كتاب السرقة ۲۱ 


عنه» فتلقيناه بالحجارة حت قتلناه». 

ورواه يزيد بن سنان قال: حدثني هشام بن عروة عن محمد بن 

0000 1 و ر 

المنكدر عن جابر قال: أتي رسول الله صل الله عليه وسلم بسارق» فقطع 
٠‏ وروئ حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب 
«أن رجلا سرق على عهد النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اقتلوه. فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه» فقطعوه. 
قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله» د 

فالذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي 
رواه حماد بن أبى حمید» فة اا ف ند ومعلوم أن السرقة لا 
يستحق بها القتل. فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن علئ جهة الحد 
الستدى بال فة سر كما كان عا عدية لظ العقونة والكلة وكا رو 
عن النبي صائ الله عليه وسلم في «قصة العرنيين: أنه قطع أيديهم 
وأرجلهم وسَّمّلهم)””» وليس السمل حداً في قاع الطريق» فلما تُسخت 

)١(‏ سنن أبي داود 0570/5 ح١٠45»‏ الدارقطني ۳/٠۱۸ء‏ السنن الكبرئ 
7/0 نصب الراية 77١7/7‏ وقال النسائى: حديث منكر» ومصعب بن ثابت: ليس 
بالقوي. 

(۲) السنن الکبریٰ ۲۷۳/۸. 


(۳) صحيح البخاري ۰۱۹/۸ صحيح مسلم ۱۲۹٦/۲‏ ح۷۱٦۱›‏ سنن أبي داود 
٤ح‏ €۳1۹. 


۲۲ كتاب السرقة 


المثلة» تُسخ بها هذا الضرب من العقوبة» فوجب الاقتصار على اليد 
والرّجل لاغير. 

ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلة» لا على وجه الحد: 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَلوا عليه النّحَم» ثم قتلوه بالحجارة»» وذلك 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنئ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان أشل اليد اليمنئ» صحيح اليسرئ: قطعت 
يمينه الشلاء). 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنئ لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 

مسألة : [إذا كانت شماله شلاء] 

ا سرف انا سعط بالسياقة و 
يوجب عليه إتلاف منافعه» كما لا تقطع اليسرئ عندنا بعد قطع اليمنئ» 
لهه العلة نتيا 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستّحق عليه بالسرقة قطع اليمنئ فحسب» 
فإذا كانت شماله شلاء» لَحِقّه من الضرر بقطع اليمنئ أكثر مما هو مستّحق 
عليه بالسرقة» فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم «أنه أمر بقطع 


(۱) المبسوط »١75/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير © //79. 


كتاب السرقة رفون 


السارق» ثم حَسَّمّه)"''» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق 
بالسرقة. 

وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بإقامة الحد على جارية زنت» فلما رآها تقساء» وخشي عليها من إقامة 
الحد عليهاء تركهاء ثم ذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم» فرضيهة”". 

ولاتفاق الجميع على أن المريض» ومن يُخشئ عليه الحر والبرد أنه 
لا يقطع» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستّحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرئ شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

* قال : (وكذلك إذا كانت الرَّجُل اليمنئ شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومّن وجب عليه القطع في السرقة» فلم يقطع» حتى قطّع قاطع 
يميته: كان له القصاص على القاطع» ولم يقطع بعد ذلك في تلك 
ا 

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلى الأئمة» ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


)١(‏ المستدرك »”81١/5‏ وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلم» ولم 
يخرجاه» نصب الراية ۳۷٠/۳‏ التلخيص الحبير 55/5. 
(۳) العناية مع شرح فتح القدير 949/0". 


۲٤‏ كتاب السرقة 


علئ قاطعها القصاص» كوجوبه عليه لو لم يكن سرق» ألا ترئ أن من 
زنئ وهو محصنء ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص؛ لأن حَظْر دمه لم 
يرل بوقوع الزنئ منه. 
# وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعينا 
في اليمنئ بالسرقة» فلا يُنتقل إلى غيرهاء كما أن مّن وجب له قصاص في 
یمن رَجل» لم ينتقل إلى اليسرئ بتعذر استيفائه من اليمنئ. 
فسالة: 
(ومَن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
1 
قال أبى بكر : قد بيا أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطع اليمنئ في 
السرقة» فما أتئ على عموم منافع اليسرئ يُمنع أيضاً القطع في اليمنئ 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمنئ» مشل أن يكون 
أنملة من أصابع اليسرئ مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثبت أن 
قليل النقص لا يمنع» والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصاناً كثيراً؛ 
لآن بها قوة اليد. 

ألا ترئ أنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسطء وتقويها 
وتعينها على أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليد» فصارت 
اليسرى كأنها معدومة» وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرئ مقطوعة”", 
ضعفت قوئ باقي الأصابع » فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنئ. 


يده 


)۲( وفي (ق.ج): «مقطوعين). 


كتاب السرقة Yo‏ 


فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش» فهلا كانت 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد في أرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها فى استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في 

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرئ سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصاناً يسيراًء بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن 
ذهابها لا يأني على عامة منافع اليد. 

مسألة : [سرقة الخمر من نصراني] 

۳ 

قال : (ومّن سرق من نصراني خمراً: لم يُقطع فيها) 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما قر هؤلاء علئ أن تُترك مالاً لهم 
بالعهد والذمة التي أعطوهاء فلم يقطع سارقها؛ لأن ما كان مالاً من وجهء 
غير مال من وجه آخرء كان أقل أحواله أن ن يكون ذلك شبهة في درء القطع 

كما أن من وطىء جارية بينه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان 
واطئاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكا من وجه» كذلك الخمر لما لم تكن 
مالاً لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالاً لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفذٌ الح اليد اليسرئ خطأ أو عمدا] 

قال : (ومن سرق» فأمر الإمام بقطع يده اليمنئ » فقطع المأمور يده 


(۱) المبسوط ۱۸۹/۹. 


۳۲٦‏ كتاب السرقة 


الم عة ا او ا ا ا 
يوسف» ومحمد: إن كان فعل ذلك خطأ: فلا شيء عليه» وإن كان عمداً: 
0ن 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: أنه قد حصل للمقطوع 
عوض اليسارء وهي اليمين؛ لأنها قد كانت مستحقة بالسرقة» فلما قطع 
اليسار» سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له من المقطوعة» 
فلم يضمنها: عمدا كان أو خطاً. 

ومن جهة أخرئ: وهي أن حكم الحاكم بذلك يبيح قطع اليمنئ؛ 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء فلما كان 
مسقطاً للحد عن اليمنئ بقطع اليسرئ» وجب أن يكون مستوفياً 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنئ» إذ كان مستوفياً للحد في 
اا 

فإن قيل: كيف يكون مستوفيا للح به» وهو منهي عن ذلك؟ 

قيل له: كونه منهياً عنه لا يمنع وقوع استيفاء الح به على الوجه الذي 
ذكرناء والدليل عليه: أن الإمام لو حكم عليه بالرجم» فضَربٌ رجل عنقه: 
لم يكن عليه شيء» وكان مستوفياً للح من حيث كان مسقطاً له» فكذلك 
او 


# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع له» لما فيه 


من زجره عن العود إلى مثل هذا الفعل» قال الله تعالى: # والسارق 


.۳۹۸/۰٩ الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١175/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة ۷ 


والسار دَهُ فط وا آید یھ ما جرا بماكسبا تكلا اّ4 فإذا أخطأ فيه» 
لم يلزمه الضمان؛ لأنا لو ضمتّاه» لوجب له الرجوع به على السارق» 
ومن أجل ذلك لم يضمن النفس إذا تولدت من القطع» إذ لو ضمنها› 
لكان حاصل الضمان على من قطع لهء وهو السارق» فمن حيث يجب 

وأما إذا قطعها عمداً» فلم يأخذها السارق» لأن اليسرئ لا تستحق 
بالسرقة» فلزمه الضمان عندهماء إذ كان متعمدا في أخذها. 

مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 

قال أبو جعفر : (وما أقرّ به العبد من سرقة مال» أو قل عمدء أو 
قَذْف محصنة : سای عليه» وأقيم عليه الواجب فيه » والمال لمق لنّهإذا 
کان العبد ارتا له والمال قائم EY‏ 


قال ابو بكر الآضل ف ذلك» أن كل مالا يملكه الدولئ عن ,عبد 
فإن العبد يملكه من نفسه» ويكون فيه بمنزلة الحرّ؛ لأن العبد مكلّف جائز 
الا ع ا و يفك ایی مال اکر 
ألم ]قار هلل ا ارلا ررر ا د 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولئ لما لم يجز إقراره على عبده بما يوجب 
ف اشا اتناف الك غا أن الا ايلك ذلك 
مو عد و أن الل املك رق الحدم وماق نالرت 
جاز إقراره على العبد بالدَيّن الذي اتشحق بدارقه: 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 
.A1/۷ المبسوط ۱۸۳/۹ بدائع الصنائع‎ )۲( 


YA‏ كتاب السرقة 


وإذا ثبت ما وصفناء وجب أن يجوز إقرار العبد على نفسه بما يوجب 
الحد أو القصاص» إذ لم يملكه المولى منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه» فلا يجوز في حق 
المولئ؛ لأن المولئ يملك ذلك من عبده» وكذلك لا يجوز إقراره برقبة 
نفسه لغيره» لأن المولى يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
على المولئ بالحد. واستحقاق رقبته بالقصاص. وهي ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكاً لما أقيّ به» ولم يملكه المولئ 
منه» فيستحق حينئلٍ رقبته بالقصاص من جهة الحکم» ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتلناه» وفي ذلك استحقاق رقبته علئ المولئ بقولهء وإذا 
كان العبد مأذوناً له في التجارة» فأقرَ بمال بعينه في يده أنه سرقه من هذا 
الررخل: فاه طم .وندق الدراات. إل الم 44 وذلتك لما وة ن 
جواز إقراره بالقطع» وإقراره جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاًء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء أقرّ من جهته السرقة أو 
غيرها. 

فصل : [إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجل» وصدقه الرجل» وكذبه مولاهء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
أقطعه» وأدفع الدراهم إلى المقرٌ له. 

وقال أبو يوسف: أقطعه» وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كتاب السرقة ۳۹ 


وقال محمد: أدفع الدراهم إلى مولاه» ولا أقطعه)". 

وجه قول أبي حنيفة: ما قدّمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحد 
إذا كان المولئ لا يملك ذلك من عبده» ولا يلتفت إلى ما يلحق المولى به 
من الضررء ألا ترئ أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استهلكها: أنه يقطع 
في قولهم جميعاًء فلما وجب عليه القطع لصحة إقراره» وجب أن يحكم 
بأن الدراهم للمقرّ له بهاء إذ لا جائز أن يكون مقطوعا في دراهم محكوم 
بها ملكاً للمولئ. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده على الانفراد غير جائز 
إذاالع يكن من حهة ارف وإكرارية الع جاتر ذا الفرد عن Se‏ 
في يده» فلم غلبت جتبة" وجوب القطع على إسقاطه. وهلا غلبت جَتّبة 
المال» فيحكم به للمولئء ويسقط القطع؟ 

قيل له: لأن جِتّبة القطع آكد في هذا الوجه من جتبة المال» والدليل 
على ذلك: أن إقرار المولئ عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال» 
ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» فصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولىئ» ولا لتكذيبه 
فيه. 

وأما المال» فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
اجار متكت اليد ف لهية الال ن اهما جرد 
إقراره فيه» والآخر: لا يجوز» ويكون لإذن المولئ تأثير في جوازه مرة» 


.409/8 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


(۲) جنبة ی ناحية. ينظر مختار الصحاح (جنب). 


۰ كتاب السرقة 


وفي إبطاله أخرئ» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة» ولا 
تأثير لقول المولئ فيه: فجاز في كل حال كان جتبة القطع من هذا الوجه 
آكد» فلذلك كانت جتَبة القطع في باب ثبوته آكد. 

ألا ترئ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحد» 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد أولى من إثباتهء لأن الحدود 

قيل له: لا شبهة هاهناء وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد» والآخر يسقطه» شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نتبع 
حينئذٍ ما يوجبه النظرء ولا يلتفت إلى جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد على جماعة سرقواء وولي بعضهم أخذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهم» فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شبّه من أصل يوجب سقوط الحد. 

* وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلى أن إقراره قد انطوئ على معنيين: 
القطع» والمال» فهو مصدّق على نفسه في وجوب قطعه» غير ممصدق 
علئ مولاه في استحقاق ما في يدهء كإقرار أحد الابنين بأخ. أنه مقر 
شم اقب لمان قطن للقيو لكوت المعفيه: وكناقر او أن 
امرأته أختّه من أبيه وأمه» وهو مجهول النسب» فيفرق بينهماء ويبطل 
النكاح» ولا يثبت النسب. 


قال أبو بكر : وهذا قول واوء وذلك لأنه لا يخلو من أن يقطعه في 


كتاب السرقة ۳۳۱ 


هذا المال» أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينه» فهذا المال بعينه 
محكوم به لمولاه» ولا يجوز قطعه في مال مولاه» وإن قطعه في غيره؛ 
فهو لم يقر بمال غيره» فكيف يجوز قطعه فيما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال» 
وفساد النكاح» مع عدم ثبوت ا ان فل آن المقن هات يلاك دل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به» ألا ترئ أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفرق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسب» ولا يملك بدل 
يده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

© وآما محمد فاته دب إلا أنه لماك بجر إقترازة بالعالتعلن 
الانفراد» وصار المال محكوما به للمولا» فإذا حكمنا به للمولئ» سقط 


القطع› فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


۲ باب حد قطع الطريق 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاً. ولم يقتلوا أحدا] 

ا (وإذا م 1 أو من آمل الذمة 
وم 5 أحداء ثم ظَهّر عليهم الإمام a a‏ 
ا توا د و 

قال أبو بكر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد 
يكونون من أهل الإسلام؛ وأهل الذمة» وأن حكم الآية المذكورة في 
المحاربين جار عليهم» وهو قوله تعالئ: لإِنَّمَا جر أل ارود أ 
وَرَسُولهُ وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا 4 إلى آخر القصة 

وقال بعض المتأخرين ممن لا يعت بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 

وقد اختلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجتووا المدينة» فأمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل» فيشربوا من ألبانهاء ثم 


)١(‏ أحكام القرآن ٤١٦/١‏ المبسوط 196/9. الهداية مع شرح فتح القدير 
05 بدائع الصنائع 41/۷ المغني والشرح الكبير .٠٠٠/٠١‏ 
(۲) المائدة: ۳۳. 


باب حد قطع الطريق A‏ 


قتلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن أنس رضي الله عنه: أنهم ارتدواء وأن ذلك كان سبب نزول 
الآية» وأن النبي صلئ الله عليه وسلم قَطَّعّ أيديهم وأرجلهمء 
أعينهم» وتركهم في الحرة حتئ ماتوا. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في المشركين» ولم يذكر 
هده القضة: 

وروی ابن عمر أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رد . 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمهاء فلا دلالة فيه أن 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها علئ سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصوراً عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندناء دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميع» لم يكن لنا 
تخصيصه بغير دلالة. 

وعلئ أن ظاهر حالهم؛ وما استحقوه من التنكيل والحدء يدل على 
أن الآية لم تنزل فيهم؛ لأن فيها ذؤِكْر القتل والصلب» وليس فيها ذكر سَمْل 
الأعين» وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانوا 
مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك» لأجرئ النبي صاى الله عليه وسلج 
حكمها عليهم؛ فلما لم يُصلبهم النبي صلئ الله عليه وسلم وستتلهم ول 
علئ أن حكم الآية لم يكن ثابتاً في وقت ما حكم فيهم بما حكم به» فلا فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١158/”‏ فتح الباري .٠٠۹/۱۲‏ 


٤‏ باب حد قطع الطريق 


محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرئ هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ذلك نازلاً فيهم» لاستحالة إمكان إجرائه عليهم 
فثبت أن الذي في الآية حكم مبتّدأء غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرّها 
إجراء الحكم على كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قائل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين» 
لأن المحارب لله ولرسوله لا يكون إلا كافرا. 

قيل له: قد يصح إطلاق هذا اللفظ على من كان من أهل الملة» 
والدليل على ذلك: ما روئ زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه 
ا معاذا يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة)”'". 

فأطلق عليه اسم المحاربة» ولم يذكر الردة» ومن قتل مسلماً وحاربه 
على أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعالئ» ومحارب لله سبحانه. 

_ وروئ أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم 

«أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم: أنا حربٌ لمن حاربتم» وميلّمٌ لمن سالمتم»”". 

فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركا. 


)١(‏ سنن ابن ماجه .۱۳۲/۱١‏ قال المنذري فى الترغيب والترهيب :518/١‏ رواه 
(۲) سنن الترمذي 1۹4/٥‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» سنن ابن ماجه 
0/١‏ . 


باب حد قطع الطريق o‏ 


ويدل على أن المراد بالآية أهل الإسلام: أنه تعالئ قال: 8 إلا 
لح بان قل أن تَقَوِماعَلتهِمْ 4 ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضاً: الإسلام لا يُسقط الحدّ عمن وجب عليه» فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفارء أن يلزم المسلمين مثله. 

انشا : فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة» دون المحاربة. 
والمذكور في الآية من استحق E ay‏ 

وأيضاً: ذكر في الآية النفي قبل التوبة» E E OE‏ 
حكم الآية ليس في المرتد خاصة. 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل] 

واتفق فقهاء الأمصار على أن في الآية وما شق ون ها قا 
يتعلق حكمها به» فروي عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أ جع اال 
الترتيب» كأنه قال: 


أن يُقتّلوا: إن قتلوا. 

أو بصلا إن قتلوا وأخذوا المال. 

أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال» ولم يقتلوا. 
)١(‏ المائدة: 5 7. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١0١/7‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٤١/٠١‏ 
مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۹/۱۰ السنن الكبرئ ۰۲۸۳/۸ نيل الأوطار 775/17. 


۳٦‏ باب حد قطع الطريق 


أو ينفوا من الأرض: إن خرجوا ولم يُحدثوا شيئاً من ذلك حتئ 
ا 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهمء على اختلاف بينهم فيما نبدأ 
بذكره فيما بعد. 

# ويروئ عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخيّر إذا ظهر عليهم 
قبل التوبة: بين أن يقتل» أو يصلب» أو يقطعء أو ينفي. 

* وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام”"» فإن كان قد 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء» وإن كان وحده وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسه» وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام. ويجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميرا لا يقتضيه ظاهر 

والدليل على أنها على الترتيب على النحو الذي شرطه من ذكرنا قولّه 
بدءأ: قول التبي صائ الله عليه وسلم: الا يحل دم أمرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنئ بعد إحصان» وقتل نفس بغير 
0 

فنفئ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يَقَثّلء ولم 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفئ قتل من لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال» وهذا لا خلاف فيه. 

فإن قيل: روئ إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 


(0) سبق تخريجه. 


باب حد قطع الطريق rv‏ 


مير عن عائغة رضي الله عنها عن النبي صل الله أعلية وسلم أنه قال: : «لا 
ل : زان بعد إحصانه» وخا كن 


فقتل به» ورجل خرج محارباً لله ورسوله» فيقتل أو د صل أو فی معن 
ا 


قيل له: قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوه 
صحاح» فلم يذكر فيها قتل المحارب. 

ورواه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صاى الله 
عليه وسلم» ولم يذكرا قل المحارب"". 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه» إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق» وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء» فلم يبق من الثلاثة 
غيرهم» ويكون المحارب إذا لم يقتل خارجاً منهم» وإن صح ذكر 
المخارت فيه تالمع فيه إذا قا جره كول را تايان ااي 
فتكون فائدته أنه يجوز قتله على وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو يتف من الآرض». 

قيل له: لا ي يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم يقتل 

ا ا 
المذكورين في الخبر. 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله» وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق» وبقي 
حكم الخبر في نفي قتل المحارب» إلا أن يقتل على العموم. 


.۲۸۳/۸ السنن الکبریٰ‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


۳۳۸ باب حد قطع الطريق 


وأيضا: فان الخير ا ورد فة ا E‏ 
حكمه عليه» كالزاني» والمرتد» والقاتل» والباغي لا يستحق القتل على 
هذا الوجه» وإنما يقتل على وجه الدفع» ألا ترئ أنه لو قعد في بیته» فلم 
بقتل: لم يقل وإن لم يكن تابعاً من البغي. 

نيما وضفنا أن حك الآرة عل لر با عا الوه الذي كا 
وليس على التخيير. 
# وأما الذي روي في خبر العرنيين» من سَّمْل العيون» فهو منسوخ 
الك ودلالة ذلك من وجهين: 

اها :اا دع أن اه وت ديه رى فا الل 
ما في الآية هو حد المحاربين» فصارت ناسخة لما في حديث أنس في 
قصة العرنيين. 

والوجه الآخر: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه نهئ عن 
المثلة». 

روئ الحسن عن سمرة قال: «ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة». 

ل ا رصي ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
١لا‏ تتخذوا شيئاً من الروح عرض" 


عندنا 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ٤٠٨۸/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1/5 . 


(۲) صحيح البخاري ۰۷۱/۰ سنن أبي داود .17١/7‏ 
(9) صحيح مسلم 1/5 ح140۷. 


باب حد قطع الطريق ۳۹ 


فكان النهي عن المثلة متأخرأ عن قصة العرنيين» ضبان اتا لا فيا 
من سمل العيون. 

فصل : [المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق] 

وفك اخثّلف في النفي المذكور في الآية: 

فروئ مجاهد وغيره أن يطلبه الإمام أبداً لإقامة الحد عليه حتئ يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إبراهيم يم النخعي رحمه الله : نفيه حبسه » وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: يُنفئ إلى بلد آخر غير البلد الذي استحق فيه العقوبة» 
فحن اك" 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآية؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون الحبس إحدئ العقوبات التي 
استحقها كالقتل» لقوله عز وجل : أو نموا مرب الْأَرْضٍ *» ولو كان 
طلبه لإقامة الحد» لقال والله أعلم : «وينفوا من الأرض»» يعني : يُطْلَبِوا 
لقيام الحد عليهم. 

اة هن ر س فا م له لاه اة أن المراد يمنا 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى 
بلد آخر وكان مطلّقاً هناك» كانت مَعَرّته قائمة على المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك كتصرفه في بلده» فلا معن لذلك. 


)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص »5١7/7”‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 2١57/57‏ المبسوط 194/9» المغني والشرح الكبير ۲٠۷/٠١‏ 


6 باب حد قطع الطريق 


وأما قول من قال: إنه ينفئ إلى بلد آخرء ويحبس فيه: فلا معت له 
ايض ؟: لإآن النخيس رى ف بل وغ ل ونه معي الى و ف 
عن سائر الأرض» إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفسادء 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم يختلف أصحابنا أنهم إذا خرجواء فأخذوا المال: قطعت أيديهم 
وأرجلهم فحَسمْب» وذلك لما وصفنا أن القتل لا يُستحق بغير ما ذكر في 
الخبر من الأشياء الثلاثة» فوجب قطع اليد والرجْل حينئذٍ بقوله سبحانه: 
أو مط أَيَدِبِهِمَْ وَاَرِجَلُهُم يِن خض 4. 

ولأن في الأصول: أن آخذ المال لا يُستحق به القتل» وقد يستحق به 
قطع اليد والرجْل» ألا ترئ أن السارق تقطع يده» فإن سرق ثانية: قطععت 
رجله. 

وان قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالئ: #أن يمرا #: 
معناه: إن قَتَلواء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث»» وذكر فيه: «أو قَثْل نفس بغير نفس». 

وهذان الفعلان“ لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

* وإن قتلوا وأخذوا المال: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في الجامع 


الصعي ٠:‏ الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم» و 


00( وفي (ق.ج): «الفصلان». 
(؟) الجامع الصغير ص 51. 


باب حد قطع الطريق ۳٤١‏ 


وإن شاء صلبهم. 

وإن شاء قتلهم وترك القطع'". 

ولم يرو عنه خلاف ذلك في موضع آخر فيما نعلم. 

وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل» وصار جميع ذلك 
حدا واحدا. 

كما استحق قطع اليد والرجل اال تركو دا واجدا, 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة» صار جميع ذلك حدا واحدا. 

ألا ترئ أن القتل في هذا الموضع مستّحق على وجه الحدء كالقطع› 
وأن الأولياء لو عفوا: لم يصح عفوهمء فدل ذلك على أنهما جميعا 
كالح الواحد» فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعا عليه. 

وله أن يقتلهم» فيدخل فيه قطع اليد والرَجْلء وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب في الابتداء ببعض ذلك دون خض قله أن يعدا 
بالقتل» فيسقط القطع. 

فإ قال هلو كان اھا من فل کا سرف ركفل فطل و 
يقطع. 

قيل له: لما بينا من أن جميع ذلك حل واحد» مستّحق بسبب واحد» 
وهو القتل» وأخذٌ المال على وجه المحاربة» وأما السرقة والقتل» فكل 


0010 وفي (ق.ج): (و صلبهم). 
(۲) المبسوط »١165/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 578/6. 


EY‏ باب حد قطع الطريق 


بدرء الحدود ما استطعناء فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ الحد» ولما كان هذا 
حداً واحداً في قطَّاع الطريق» لم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعضهء فخ 
حس تاي لسر والصلب» لقوله تعالئ: #أن يكلو أو 

بسلا 4. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذكر أبو جعفر : (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام» ولم 
يقطع لهم يدا ولا رجلا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد)"'". 

قال أبو بكر : وهذا قول محمدء ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدّمناه. وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطع› وله أن يبدأ بالقتل» فيسقط القطع. 

وروئ محمد عن أبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء. 

(وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال" : : إن شاء قطع 
ع 0 
أيديهم وأرجلهم. وصلبهه”". وأما الصلب فلا أعفيه منه). 

فكان الخلاف بين أبي حنيفة وأبى يوسف فى رواية أصحاب الإملاء 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص"77. 

(۲) شرح فتح القدير 5/6؟47» بدائع الصنائع .٩۳/۷‏ 

)۳( وفي المختصر ص٦۲۷:‏ (إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم 
قتلهم» وإن شاء قتلهم» ولم يقطع أيديهم وأرجلهم» 


باب حد قطع الطريق e‏ 


إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهمء 
يصابه م » وقال أبو يوسف: لاب من صلبهم. 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟] 

قال أبو جعفر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد 
القتل في قول أبي حنيفة)". 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه 
ا ثم يقتل» َبْحج برمح أو غيره» وكان أبو الحسن رحمه الله 
يقول: هذا هو الصحيح» رو ةداقل لامش له لن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قيل لأبي الحسن رحمه الله: لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل رذعا 
لغيره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبة» لم يجز فعله 
إلا على الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتئ وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال 
الات 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أن يقتله ولا يصلبه». 

(۲) شرح فتح القدير ه/57» بدائع الصنائع ۹٥/۷‏ حاشية ابن عابدين 
. 

(۳) ومثله في المختصر ص٦‏ ۲۷. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير ٤۲۷/١‏ بدائع الصنائع .٠٥/۷‏ 


E‏ باب حد قطع الطريق 


Sa Ea SERRE SO 
تعلق به الحد من حق الآدمي» كالسارق إذا قطِع: لم يضمن السرقة»‎ 
القود: لم يجب معه مال» فكذلك ما وصفنا.‎ 

وإذا سقط القطع أو القتل على وجه الحدء وجب ضمان ما تناوله من 
مال ونفس» كالسارق إذا ذرىء عنه القطع: وجب عليه ضمان المالء 
وكالزاني إذا سقط عنه الحد: لزمه المهر. 

مسألة : [توبة قطاع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يقدر الإمام على قطاع الطريق حتئ جاؤوه 
تائبين: سقط عنهم ما كان وجب من طريق الحد. ووَجَب حقوق الآدميين 
مخ القكزه:والكراحاظ و صان اا 

قال أبو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور فى الآية» فلقول الله 
تعسالئ: ل إلا ليست تومن ل آن تمدام انكو آنت أله َر 
لح ان 
الاستثناء لإخراج بعض ما دخل في الجملة» كقوله تعالئ: # إِلَمَالَ وم 
إا لمجو توت (2) لا أترآئة4". فأخرج آل لوط من جملة 


(۱) المبسوط ١98/9‏ > بدائع الصنائع 45/1. 
(۲) المائدة: 85 "3. 


فوم الحجر: 1-0۹ . 


باب حد قطع الطريق E0‏ 


000 وأخرج امرأته من جملة المنجِيّن» وكقوله عز وجل: # فسجد 


ا و 


کیک ڪهم مَعُونَ © لايس 4 فكان إبليس خارجاً من جملة 
ال ا م a‏ 
تابوا قبل القدرة عليهم» فقد نفىئْ وجوب الحد عليهم. 

فإن قيل: فقد قال في السرقة: « هَن كاب من بَحَدِ لمي وص 14" 
ل 
ان و ل 0 
وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة. 


چو ص 


وأيضا: فإن قوله عز وجل: فن تاب ين ب عَدِ ظَلِمِه وَأَصِلَمَ ¥ : يصلح 
أن يكون كلاماً مبتدأء لامفقا ا و وکل كلام استغنی 
بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمَّناً بغيره» وأما قوله تعالئ: 8 إلا 
لد ابوا من مَل أن قروا عك 4 : فمفتقرً فى صحته إلى ما قبله» فمن 
أجل ذلك كان مما بد 

وقد روئ الشعبي أن حارثة بن زيد حارب الله ورسوله» وسعى في 
الأرض بالفسادء ثم تاب من قبل أن يُقدّر عليه فكتب علي رضي الله عنه 
إلى عامله بالبصرة: أن حارثة بن زيد ممن حارب الله ورسوله» ثم تاب من 


للك الحجر: ركام 
(؟) المائدة: 94". 


۳ باب حد قطع الطريق 


قبل أن يُقدّر علیه» فلا تَعْرِض له إلا بخي ر" 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصارء ولا مدينة من 
المدائن» ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أنهم إذا كابروا أهل 
مدينةٍ من المدائن ليلاً: كانوا في حكم قَطَّاع الطريق)”". 

قال أبو بكر : قال أبو يوسف : إذا شتهّروا السلاح نهاراً على أهل مصر 
أو قرية: فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلاً بسلاح أو عِصِي» وإن 
كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين. 

والأصل في ذلك: أن المعنئ الذي باين السارق به قطاعٌ الطريق» ا 
أن قاطع الطريق ند المال على وجه الامتناع والمحاربة والتسارق أخنذه 
على وجه الاستخفاء» فوجب عليه القطع» وغلّظت العقوبة على 
المحارب لما باين السارق المحارب فالمحاربة على جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساًء وهو المختلس الذي أَخَد المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحاربة» فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع على مختلس»)”" 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا منَعة لهم في الأمصارء ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن مَّن أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل 

.807/1١ المحلئ لابن حزم‎ »۲۸٤/۸ السنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) المبسوط ٠۲۰۱/۹‏ شرح فتح القدير .87١/5‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


باب حد قطع الطريق €۷ 


المصرء وإن كان في موضع لا يلحقه الغوث من أهل مصر: فهم قطاع 
الطريق» فثبت أنهم في المصر بمنزلة المختلس والمنتهب» لا تجري 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

أشنا فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهاراً لما وصفناء 
وجب أن يكون الليل كذلك؛ لآنهم لم يحصل لهم امتناع بالليل» وإنما 
أكثرها فيه غفلة النامن عدي رمي والنوم لا يوجب لهم امتناعاء ألا 
ترئ أن مّن أخذ ثوب إنسان نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنع لغفلته عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق. 

فإن قيل: فيجب أن يكون: لو أن عشرة اعترضوا قافلة فيها ألف رجل 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز أن يمتنعوا على ألف رجل 
حتئ لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصرء كالأعراب والأكراد 
ونحوهم» ولو كانوا في المصر لم يمكنهم أن يمتنعوا على أهل المصرء 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 

اا فإن الموضع الذي خرجوا فيه هم فيه ممتنعون. وحضور 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادرء ولا تقيم القافلة أيضاً هناك» وإنما 
هي مجتازة» فلا يخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك. 

* وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصرء وإنما اعتبر إمكان معاملتهم 
إياه بالقتل وأخذ المال قبل غياث الناس إياهء فإذا كانوا بهذه الصفة: كانوا 
قطاع الطريق» وأجرئ عليهم حكم المحاربين» ومتىئ أمكن المقصود 


۳۸ باب حد قطع الطريق 


بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخذ المال» لم يكونوا 
محاربين. 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهاراًء فقد 
يمكنهم أن يقتلوه قبل غوث الناس» فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوه 
بعصي وغيره ليلاً في المصر لهذه العلة. 

فأما إذا قصدوا بالعصئ نهاراء فقد يمكنه أن يستغيث بالناس قبل أن 
بأتؤاهله وبا ذو الجا سس كر ومن اجر ولك مها ريزو لخدف 
أنهم لو هددوه بغير صي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لو 
أخذوا ماله على هذا الوجه» فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي ولي لي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 
كان حكمهم في ذلك كحكمهم لو ولوه ل 

قال أبو بكر : وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

والمعنئ فيه أيضاً: أن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا 
باجتماعهم جميعاء فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل» ومّن كان منهم 
ردءاً وظهيراً وعوناًء ألا ترئ أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولِي القتال ومّن كان منهم ردءاً وظهيراً. 


.4717/ شرح فتح القدير‎ »4١5/7 أحكام القرآن‎ )١( 


باب حد قطع الطريق ۳۹ 


*# قال أبو جعفر : (وسواء قتلوا ب بحجر أو بعصا أو بسيف في 
ذلك)”". 

وذلك لأنا نجري الحكم على من لم يلي القتل» فمّن ولي ذلك بعصا 
أحرئ بذلك. 

قال: (وإن كان مِن قطاع الطريق ذو رَحِم محرم من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدود» وقتل الذين ولوا القتل» وكان ذلك إلى 
الأولياءء دون الإمام)”". 

وذلك لأن مشاركة ذوي الرحم المحرم إياهم في ذلك» يمنع وجوب 
ذو رحم مَحْرم: لم يقطع واحد منهم » وكما لو قتل رجلان رجلا عمداء 
وأخدهما أبوه أو مجنون : لم يجب القود على واحد منهماء وإذا سقط 
الح ثبت حقوق الآدميين في القصاص› والمال» كما أن سقوط القطع في 
السرقة يوجب ضمان المال. 


001 


مسالة : 

قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السراق في جميع ما وصقناء من شلل أيديهم» ومن ذهاب 
بعضها)". ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۳) المبسوط 507/9. 


0۰ باب حد قطع الطريق 


OE‏ وهي أنه لا يجوز أن يلحقهم 

من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

ا [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (والنساء والعبيد في قطع الطريق» كالرجال 
وكالأحرار في جميع ما وصفنا)'. 

قال أبو بكر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق 
حلاف المشهور هن متي افحافا» ولا خلاف نين امتحابنا آن المزاء لا 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وإنما اختلفوا ذ في الرجال المحاربين إذا كانت معهم امرأة» وشاركتهم 
في المحاربة» فقال أبو حنيفة وزفر ومحمد”": لا يجب الح على واحد 
منهم» وتجب حقوق الآدميين» من ضمان المال ا سوام کان 
الذي ولي القتل المرأة أو الرجال. 

رقال ابو يوسك: أكل الرجال البالغين العقلاءء:ولا حل ألمراآةء ولا 
أضمّتها شيئاً؛ لأن الحد أقيم علئ الرجال» سواء كان الذي ولِي ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد: لا اح الرجال إذا كان فيهم امرأة» وأضمنهم حقوق 
الآدميين» فإن كانت المرأة هي التي ولِيّت القتل واخ المال: لها 


»١١9//4 حاشية ابن عابدين‎ ٤٠/١ المبسوط 2197/94 فتح القدير‎ )١( 
.5١5/١٠١ المغني‎ 

(۲) هكذا في الأصول ذكر محمد مع أبي حنيفة وزفر» وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 


باب حد قطع الطريق ۳01 
المال ولم عة الزخال :دولا أصمتهع شينا. 

* وأما العبيد البالغون» فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعا. 

[مشاركة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذا شاركهم صبي أو مجنون: لم بُح منهم أحدٌ في قول أبي حنيفة 
ومحمدء سواء كان الذي ولي القتل وأخذ المال الصبي» أوالمجنونء أو 
الرجال العقلاء: 

N EOE‏ وقد ليان لجان 
البالغوة: أخري عله احكاء قطاغ الطريق» وإن وليه الصبي أو المجنون: 
لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل. 

وفرق أبو يوست نين الهرأة إذا ولت القغل وأخذت المال وبين 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك . 

وجهة الفرق بينهما: أن فك اليا ة صحيح يتعلق عليه الأحكام» ألا 
ترئ أنها إذا سرقت: قطعت» وإذا قتلت: قتلتء فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فِعْلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فِعْل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة» فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرئ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربة» ولا يحصل بها امتناعء ألا ترئ أنها إذا حضرت قتال 
المشركين: لم يهم لهاء إلا أنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين» فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر. 


(۱) شرح فتح القدير 559/08. 


"oY‏ باب حد قطع الطريق 


وأما الصبي والمجنون فإن حضورهما عنده كلا حضور» فإن قتلا أو 
أخذا المال: لم جر أحكام المحاربين إلا علئ الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما 
ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حد أو قصاص. 

وفاوقاء الي مده نهر O‏ ل اننا الكو O‏ اد وريه 
ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال. 

#وآما ال ان دة وة فى ذلك فر أن المرأة والتفييى 
والمجنون» لما لم يكونوا من أهل المحاربة» ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع» وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحارية: 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رجحم محرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يَحَدّ كذلك إذا شارك الآخرين» 
فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي. 

ألا ترئ أن النساء لو انفردن بالخروج» وقطع الطريق: لم تج عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجال» وكما لو 
شاركهم في السرقة من لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين»› وكالرجلين إذا قتلا رجلاء وأحدهما أبوه» أو 
مخطىء» أو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أذ الأموال في ذلك من العقوبة» حتئ يكون الذي 
يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم على عددهم: عشرة 


باب حد قطع الطريق YoY‏ 


دراهم فصاعداء أو قیمتها). 

وذلك لأن فطع لما فا ا غا المالء. وجب اغتيار المقدار فيه 
كاعتباره في السرقة حين تعلق القطع فيها بأخذ المالء وعلئ أنه إذا ثبت 
أن حكم تت يتعلق فيه بأخحذ المالء فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لأن كل مَّن أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 

ا 0 المأخوذ؛ لأن 
0 اله 


أعلم. 


د عد عد عد علد 


. 7/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ c۹ ۰/۹ المبسوط‎ )١( 
."٤۸/٤ حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير‎ )۲( 


كتاب الأشربة oo‏ 


مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يُطبخ لا بأس به مالم يَكْلٍ 
ويشتد» فإذا غلا واشتدً: فلا خير فيه)”". 

قال أبو بكر : أما إذا لم يكل : فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه» 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع التمرء وأما إذا غلى: فهو محرم عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعتّبة»"". 


)١(‏ الأشربة: جمع: شراب: وهو اسم لما يشرب من المائعات» كالأطعمة» 
جمع: طعام» والمراد بها هنا: الأشربة المحرمةء وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية ٤۹٤/٩‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص۲۷۷: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فيه 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

(۲) الجامع الصغير ص480» أحكام القرآن »55١/7‏ المبسوط 2117/55 
البناية شرح الهداية 540/9» المغني 2775/1١‏ بدائع الصنائع 5147/5 ط مصطفى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين 507/5. 

(۳) صحيح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح21986 سنن الترمذي ۰۲۹۸/٤‏ سنن أبي داود 


5۹ كتاب الأشربة 


وهذا اللفظ يتناول أول خارج منهما من الشراب» وهو النّىء منه قبل 
انتقاله إلى حال أخرئ بالطبخ. 

وأيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موس قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدثني أنس بن مالك رضي الف عة كان رصا دير الان ع 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة»ء وما بالمدينة يومئلٍ خمر إلا 
ال وای فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأس» فأتيناء فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم» وانطلقوا إل رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء وأنا معهم» فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله! إني 
كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم في حجْري؟ 

قال: فضرب رسول الله صائ الله عليه وسلم إحدئ يديه على 
الأخرئ» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا 
أثمائهاء أهرقه»2". 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: «وكان خمرهم يومئذٍ 


الفضيخ)”". 


. 1 

)١(‏ الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف). 

)مير ١‏ ينعا رواه مسلم 1511/7. سنن أبي داود ۰۸۱/٤‏ سنن النسائي 
۷/۸ 


(") الفضيخ: شراب متخذ من السثر المفضوخ» أي المشدوخ» السنن الكبرئ 


كتاب الأشربة oV‏ 


ودلالة هذا الخبر على تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: قوله : ااوكان خمرهم يومئد لسر والتمر»؛ وفي بعضه: 
«الفضيح»» وهو نقيع البسرء > ثم أخير أن الأنصار الذين كان يسقيهم 
إهراقوها حين 5 تحريم الخمر» فدل ذلك على تحريمه عندهم من 
وجهين: أحدهما: إطلاق اسم الخمر عليه وأنهم علّقَوا تحريمه بتحريم 
ال 

والآخر: اتفاقهم علئ تحريمه» مع ما روي في تحريمه عن عمرء وابن 
مسعود » وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
إجماعا من السلف عليه. 

والوجه الآخر من الدلالة على ذلك: قول الأنصاري: يا رسول الله! 
إني كنت أبيع خمراً من التمر والبسر في خابية ليتيم» فأمره النبي صلى 
لعل E e r‏ عليه LS‏ تم hs‏ 
خمراًء فاقتضئ ذلك تحریمه» ثم أمره بإراقته» ادك اا 


35 


تحريمه. 

مسألة : [حكم الأنبذة] 

قال أبو جعفر : (وكل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزبيب -: النقيع 
من العسل والذرة والزبيب والتمر وما سواهن» عَيِق أو لم يَعْتِقَء خط 
بعضه ببعض أو لم يخلطء بعد أن يطبخ: فلا بأس بهء وإنما المكروه نبيذ 
الزبيب المعتّق إذا غلئ» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه الذي رواه 


۸ مصنف عبد الرزاق ۰۲۱۲/۹ شرح معاني الآثار 5 /717. 


o۸‏ كتاب الأشربة 


محمد عن أبي يوسف في كتاب الأشربة من الأصول). 


قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتّق من نبيذ الزبيب والتمر 
بعد أن يكون مطبوخاً عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن أبي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتّق غير معروف» والأصل الذي يجمع 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر» والمطبوخ إذا لم يذهب 
ثلثاه ويبقئ ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر - فإنه 
سكر -» ونقيع الزبيب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيهاء ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. روئ ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكئى ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال أبو يوسف: وكيف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلمء في 

وآما معد .يم ارافان هاما دك اله ماله عي اليد ها اسك 
كثيره؟ فقال: أحبٌ إلي أن لا أشربه» ولا أحرمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنذة يرذاف جودة علا طول ارك ولا أحبق نة ووقته عشرة 


)١1(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


كتاب الأشربة ۳0۹ 


أيام» فإذا بقي أكثر من عشرة أيام: فهو مكروه» وإن كان يحمض في عشرة 
أيام» أو أقل: فلا بأس به. 
وهو قول محمد» ثم رجع أبو يوسف وحده» وال لذ باس بذلك كله" . 
والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتّق» هو 
مرجوعٌ عنه من قول أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة» قد روئ رجوعه 
# فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبى حنيفة فى إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التى ذكرناها: فهى من جهة ظاهر الكتاب» والسنةء 
واتفاق السلف» والنظر. 
[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 


فأنا هة الظاعن: ققوله ال :ود لك فق الاد ره فيك تاق 


ج ا 


عه علو 


0 مالع يتل جين کاک عن ميرد ر ع مه 2 عرص وه م هه 
بطُونه- من بن رن ودم ا حالصا سما ْسَّدرِبِينَ © ومن تَمَرتِ لتيل والأعنئب 
2 8 کے 2 

اي عي ر وبي سا ص ے ۶ ده 


دون مله سَحكرا ورِزقًا حسنا َف دلك ية موم عقون 4 . 

وكان المفهوم من ظاهر هذا اانا جج مار ف هه 
الآيات» إذ كانت واردة مورد الامتنان بهاء وبين موضع النعمة بإباحة 
متاقعها: 

والسّكر: اسم يتناول النبيذ على الإطلاق» لما حدثنا عن علي بن عبد 
العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 

.۸/۲٤ المبسوط‎ )١( 

(۲) النحل: 55-/ا5. 


ان کاب الأشزية 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «السكر النبيذ). 

وروئ مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: «هو ما يصنع منه 
من النبيذ» والرزق الحسن: ما كانوا يصنعونه من الزبيب والتمر)"”'". 

وإذا تناوله الاسم على الإطلاق» دخل في الإباحة» فلم يخرج منها 


شيء إلا بدلالة. 
وقد روي عن بعض السلف: «أن ال اف" 
وقال بعضهم : نقيع التمر. 


وهو عندنا يتناول جميع ذلك»› وظاهر الآية يقتضي إباحة الكلء إلا 
أن الدلالة قد قامت علي تحريم الخمرء ونقيع التمرء فأخ رجناهما من 
الجملة» وبقي حكم اللفظ فيما عداهما. 


% وأخرئ من جهة الظاهر: وهو قوله تعالئ: #وكاوا واش رواو 
شر 4 


فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السرّف» والسَّرّف هو 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح منه. 


وقال تعالی: وکوا واش روا عى يتين لك لبط اليش ما تل الأسود مي 


2 


.۳۲۲/۱ أحكام القرآن‎ )١( 
.179/4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
."١ الأعراف:‎ )۳( 


كتاب الأشربة 55 


(00 


الجر 
وهذا مثل الأولئ في دلالتها علئ ما دلت عليه 
وال انه قل من حرم زه ال اح ادو وَالطَيَبتٍ مِنّ 
لز 4 وقال: ل فامشوان اکا و کوان رزوی 4" 


فكل مأكول ومشروب» فهو داخل تحت هذا العموم» لانطوائه تحت 
اللفظ» إلا ما قام دليله. 


رص ے 


* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى: # وسر ماف 
EEA‏ 
ا قل ها 


چ رمسم زوم ر ن ستل م رور 


وقال تعالی : لا لوعن شیاه إن ښد کک سوک و إن سلوا عنها جين ا 


يقم الدليل على حظره» فهو في حيز المعفو عنه. 
# وبهذا المعنئ ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه 


.١91/ البقرة:‎ )١( 
.77 الأعراف:‎ )۲( 
.٠١ الملك:‎ )۳( 
.١7 الجاثية:‎ )5( 
.٠١١ المائدة:‎ )6( 


۳1۲ كتاب الأشربة 


داود بن ¿ أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهكوهاء فد خود قله كدر قا زک عن اا مو ع 
نسيان» فلا تبحثوا عنها»”'". 

قال سليمان المي 0 0 النهدي قال: سمعت سلمان 
e,‏ ا TT EE‏ 
الله في کتابه» وما سكت عنه: فهو ما عفا الله عنه). 

فاقتضئ ظاهر هذه الآثار مع ما تقدمها من ٠‏ الآيات إياحة جميع 
الاقفياة» لا افا الباليل ع رة 

ادليل إباحة 0 
0 

«أتي رسول الله صلئ الله عليه وسلم بنبيذ» فليا ا وناوله 
الغلام» فلما كاد أن يقطع الأبطحء قالوا: يا رسول الله! أحلال أم حرام؟ 
قال: ردوه» فلما ردوه» دعا بكوز من ماء» فصبّه عليه» وقال: إذا اشتد 


.19/١ مشكاة المصابيح‎ )١( 
او هاا‎ 


كتاب الأشربة ۳Y‏ 


عليكم» فاكسروه بالماء»". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن موسى بن حماد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

«کنا مع النبي صلئ الله عليه وسلم فذکر له شراب؛ فأتي بقدح منه» 
فلما قربه إلئ فيه : کرهه» فرده» فقال له بعض القوم: ا 
الله؟ فقال ا فاده فة ودعا بماء ضيه عليه ثم قال: أنظروا هذه 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها بالماء)”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا ماك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صاى الله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا»". 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 770/9. مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۹/۸ السنن الكبرئ 
يه وقال البيهقي: يزيل د بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به لسوء حفظهء » المحلئ 
لابن حزم ٤۸٤/۷‏ . 

(۲) المراجع السابقة» وسنن الدارقطني ۲٦۲/٤‏ وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاع» وهو رجل مجهول ضعيف. وفي الجوهر النقي 
4 قلت: ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. 

(۳) سنن الدارقطني 709/5 وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه» 
أحكام القرآن للجصاص ؟555/7» المحلى لابن حزم ٤۸۲/۷‏ . 


۳1٤‏ كتاب الآشربة 


Ss‏ عد المظلدي من لبي 
وداعة قال : أتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقدح من نبيذ» فصب 
e‏ ثم شربه». 
الحمصي قال اا ر حدثنا عثمان و ا 


عبد الله بن بريدة عن أبيه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أحل نبيذ الجَرٌ 


بعل أن خر مه 6 


والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفاً منها في المسألة التي عملتُها في الأشربة"» واستقصيت 
اعد ويا مده والمخالفين» من جهة الأثر والنظرء إلا أني أحببت 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها على جهة الإيجاز والاختصار. 
ومما يدل على ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


)١(‏ السنن الكبرئ 27١5/48‏ وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(0) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراساني» ضعفه الدارقطني وغيره. انظر 
كتاب الجرح والتعديل »١57/5‏ ميزان الاعتدال 58/7. 

(©) مصنف عبد الرزاق ۲٠۸/۹‏ قال ابن الأثير في النهاية :۲٠٠/١‏ «وفي 
زيف الا ان ني" عن دمن الي وفي رواية: نبيذ الجرار. الجر والجرار: جمع 
جرة» وهو الإناء المعروف من الفخار» وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة» لأنها 
أسرع في الشدة والتخمير» اه. 

م 
(5) وقد أشير إليها في مقدمة التحقيق في ترجمة الجصاص. 


كتاب الأشربة 10 


حدثنا عبد الرحمن بن بشير”'' الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال: 
فقال: حرام الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب»". 
قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائى'" قال: حدثنا شعيب بن واقد 
الله عنه نحوه. 
الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب”*' عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر 
e 07 0‏ ےہ 3 )2 
لعينهاء قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب» : 


)١(‏ وفي الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول في الرواية». ينظر ميزان 
الاعتدال 0/1 1 

(؟) أحكام القرآن ۳۲٤/١‏ نصب الراية 27٠7/5‏ وقال: عبد الرحمن هذا: 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

(۳) وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث». 
انظر ميزان الاعتدال .66٠/7‏ 

)٤(‏ وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ أبي جهم. قال أحمد والدارقطني: 
متروك الحديث). ميزان الاعتدال ٠۲٤٦/١‏ المحلى لابن حزم .CAT/Y‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۳۲٠/٠‏ السنن الكبرئ ۰۲۹۷/۸ المحلى لابن حزم 
.EAT/Y‏ 


فض كتاب الأشربة 


بن الوليد قال: حدثنا على بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: 
NO e‏ كال aE‏ سين ا 
يات عن وول افو اله عله رل فال لمر لوديا خر 
والسکر من کل شراب»”". 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن 
ا عو أبن کان روفي الل عه رر نا عن ال أن فيا اين عبان 
بذلك لا تنفي صحة رواية مَّن رفعه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وهذه الآثار تدل أيضاً على إباحة النبيذ الذي يسكر كثيره ؛ لأنه علّق 
تحريم الخمر لعينهاء قبل حدوث السّكْر منهاء وعلّق تحريم ما عداها بما 
يحدث عن السكر. 

ا التي على أله ر و :اکل مسکر 
حرام '» فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه» واستقام سنده» لم يكن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظء هو ما يدث السك عن 


)١(‏ وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث». انظر كتاب الجرح والتعديل »41١/7‏ المحلى لابن حزم ٤۸۲/۷‏ . 

(۲) سنن النسائي ۳۲۱/۸ المحلئ لابن حزم 547/17 » نصب الراية .۳٠٠/ ٤‏ 

(۳) المصادر السابقة. 

ع صحيح البخاري (مع الفتح) 57/4 (575)» 5١/٠١‏ (0084)) صحيح 
مسلمء الأشربة .)١۷۳۳( ١585/75‏ 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونه» فهو مما 
يُعجب منه» إذ هو في الصحيحين. 


كتاب الأشربة ينض 


ويوجّد عقيبه؛ لأن ما لا حدث السَكرٌ عقيبه لا يقال له: مسكرء كما لا 
يقال لِلُقّمةٍ من الطعام: هذا طعام مشبع» ولا للجرعة من الماء هذا شراب 
مُرُوء وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والرّي عقيبه. 
E E‏ 
E E‏ 
مسكر حرام). 
7 


قال: «اشرب» فإذا خفت: فدع) 

ويدل عليه أيضاً ما روي في بعض الأخبار: كل شراب أسكر فهو 
E‏ 1 0 

ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولما يحدّث السكر 


وعلىْ هذا المعنىئْ حمله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روئ حماد 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في المسكر قال: الشّربة الأخيرة. 

وروئ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله 

وندل عله نضا ما داه مشو ن موسر قال خدثنا جوذة قال: 


0 


)١(‏ لم أعثر على هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 
(۲) صحيح البخاري 5/5 ”37 سنن الترمذي 5/5 . 
(۳) أحكام القرآن .٤٦۳/۲‏ 


۳۹۸ كتاب الأشربة 


جا جوف عن سبان عن أي الحكم عن يعض الأشعريين عبن الاتنغري 
قال: ١ب‏ بعثني رسول الله صلئ الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقلت ا 
رسول الله! تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتّع والوزر يشتد حتى يسكر 
قال ابت وأعظطق رول الث جرا مع الكلم ‏ فقال: (إنما أحرم المسكر الذي 
لك ع ا 

ومعلومٌ أن القليل منه لا يسكر عن الصلاة. 

# وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره: 
فقليله حرام»”") 

«وما أسكر الفرق منه: فملء الكفً منه حرام" 

فإنا متئْ حملنا قوله: «ما أسكر كثيره ه فقليله حرام»: على ما يقتضيه 
ظاهره» حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحرم» 
فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يقل: ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام» وإنما حرم به القليل 
ھا يكوه وكذلك تقول 

ومن حمَله على ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام: فقد زال 


معن ' اللفظ عن وجهه. وصرفه إلى غير حفيقته. 


)١(‏ صحيح مسلم /198ح19/77. أحكام القرآن 2514/7 والبتّع من 
العسل» واليزر من الذرة والشعير. 

(؟) سنن الترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال: هذا حديث حسن» سنن أبي داود ٤‏ /۸۷. 

(*) سنن الترمذي ۲۹۳/٤‏ وقال: هذا حديث حسنء والفرق: مكيال كان 
وة ال المتورة: 


كتاب الأشربة ۳۹ 


فهذا الخ ایکون لنا اول من أن يكوق غلا 

* ووجه آخر: وهو أنه لو صح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا 
كان مما يُسكر كثيره» كان المعنیٰ فيه: أنه معنا قعل عند اعد يريد إل 
بلوغ حد السكر: فكلّه عليه حرام؛ لأنه قَصّدَ بالشرب معصية» وأرادها 
بالشرب كله» كما أنه إذا نوئ بمشيه أن يمشي إلى سرقة» أو إلى زنئ: كان 
مشيّه ذلك معصية» كذلك إذا شرب" وهو يريد بذلك أن يشرب حتى 
يسكر: كان القليل محرماً. 

وقد حدثنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمويه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: «مّن شرب شراباً ينوي فيه السكرء فقد عصئئ الله 
ورسوله» 

# ووجه آخر: وهو أن الشراب إذا كان عنه السكر» فكله عامل فيه» 
وعن جميعه وقع › فصار جميعه مؤثراً فيه» كما أن الجرآح الكثيرة ة إذا 
لني اندها متا الا م تاعا جرح رجا :رفن و د 
من الجراحات لو انفردت لم توجب الموت» ثم إذا اجتمعت فقتلت» كان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكرء وعلئ هذا معنئ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر الفرق منهء فالجرعة منه حرام إذ كان 
جميعه مؤثراً في إيجاب السكر» وعلى الوجه الآخرء إذا قِصّد بها السكر. 


)١(‏ وفي (ق.ج) «القليل». 
(۲) لم أقف على نص هذا الحديث فيما تيسّر لي من المراجع. 


(۳) سبق تخريجه. 


۷۰ كتاب الأشربة 


* فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين» فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند أهل العلم. 

وكذلك قد تواتر عنه الخبر بإباحة ما ذهب ثلثاه» ويبقئ ثلثه» فيما 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك”". 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان یشرب نبيذاً 
E‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صلئ الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من كل شراب: 

وروي عن ابن عمرء وأبي ذرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» 
وأبي الدرداع» وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفئ » وزيد ار 


)١(‏ أحكام القرآن 5 مصنف ابن أبي شيبة »١57/4‏ المحلى لابن حزم 
لا لامع . 

(۲) أحكام القرآن ٤٦٤/۲‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١-٠٤٦/۸‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة على أحاديث وآثار كتاب الأشربة في تحقيقه للمصئّف ۱۹۱/۱۲ .۲٠۹‏ 


كتاب الآشربة ۳۷۱ 


وعمران بن حصين » وأبي بكرة» وجرير بن عبد الله في آخرين من 
الصحابة شرب النبيذء وإباحته بألفاظ مختلفة» وأسانيد صحيحة» 
تركت ذكرها كراهة الإطالة""". 

وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعين» منهم شریح › وعطاء» 
والحسن» وعمرو بن ميمول» وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
شر حبيل » والضحاك بن مزاحم» وعامة أصحاب عبد الله وسعيد بن 
جبير » ا وماهان الحنفي» e‏ 
aT‏ يته » ا 2 : ردم اراقع ل قر 
مله . 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد" بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلا”*» يلبسون المعصفر» ويشربود 
نبيذ الجرّء لا يرون به بأساء منهم: او وال وز ر بن يشل" . 


(1)-مضنف: ابن . أبي شيبة ۲/۸٤٠-١١٠ء‏ السنن الكبرئ مع الجوهر النقي 
4 حاشية ابن عابدين ٤٥۳/٦‏ . 

() المحلى لابن حزم 441/17» والطلاء هو المثلّث الذي طبخ حتئ ذهب 
ثلثاه» وقيل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص8١”7)‏ كتاب الأشربة. 

(۳) وفي الأصل: «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

() اتخذ الليل جملاً: أي سرئ كله. القاموس المحيط (جمل). 


(5) مصنف ابن أبى شيبة .١98/4‏ 


V1‏ كتاب الأشربة 


يوجد عن أحلر من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصاً. 

ومن روي عنه كراهة شيء من ذلك» فإنما روي ذلك عنه في نقيع 
التمر والزييب» والمنصف,. وما لم يرد إلى الثلث» فأما تحريم ما أبحناه» 
فغير موجود عن أحد منهم نصا”". 

[دليل إباحة النبيذ من طريق النظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوى أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والبسسّر» وسائر ما يخرج من النخل» ثم حرمت 
الخمرء وليس بالمدينة منها شيء على ما روي عن جماعة من السلف» 
فلو كان التحريم شاملاً لما ذكرنا من الأنبذة» لكان من النبي صلئ الله عليه 
وسلم توقيف لهم عليه» لعلمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بها. 

ولو وقفهم عليه» لورد النقل به متواتراً مستفيضاًء كوروده في تحريم 
الخمرء إذ كانت الحاجة إلى معرفة حكم هذه الأشربة» أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمرء لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المتخذة من 
النخل عندهم» فثبت بذلك أنها لم تدخل في تحريم الخمرء وأن النبي 
صلی الله عليه وسلم لم یوقفهم علئ تحريمها. 

ا و .وخا لان قينا 
من جهة التواتر''' والاستفاضة عن الصحابة والتابعين على النحو الذي 
قدمنا. 


.556/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.457/5 حاشية ابن عابدين‎ ١7١5/5 شرح معاني الآثار‎ )۲( 


كتاب الأشربة AL‏ 


وأيضاً: فقد صح عندنا أن الأشياء على أصل الإباحة» حتى يقوم 
الدليل من عقل”" أو سمع على الحظرء وليس في العقل حَظر ما أبحنا من 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية على أصل الإباحة. 

فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله يبيحه بغير طبخ" ؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم قَصّر حكم 
التحريم على الخارج منهما بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»". 

فاحتاج الخارج منهما إل طبخ ينقلهما عن الحال التي كانا عليهاء 
6 تعن الصو وا ا ا الل م 
وغيرهما من الأشياء التي يستحيل أن تكون خمرا بعد مصيرها إليها. 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يحلا من سكير منه» وكان 
التكوية اكه الآدوية ا ی .ولاايكوة 
قليلها محرما. 

وأيضاً: لما فصر حكم التحريم على العدد المذكور» وجب أن يكون 


010 أي قياس ووجوه نظر. 

(۲) المبسوط ۳/۲٤۲‏ » بدائع الصنائع 5957/5» حاشية ابن عابدين ٤٥۳/٦‏ . 

(۳) صحيح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح1986. 

)€3 البختج : وی ته أي مطبوخ» وهو اسم لما حول على النار وطبخ 
حت يذهب ثلثاه ويبقئ ثلثه. المغرب ٥۸/١‏ طلبة الطلبة كتاب الأشربة ص8١5.‏ 


V٤‏ كتاب الأشربة 


هذا الحكم مقصوراً عليها دون غيرهاء ومَّع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حتىئْ يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 
وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»: يمنع 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحِقاً بحكمهما. 
5 1 5 و 8 
والحرم»”'': يمنع أن يكون غير الخمس داخلا في حكم الخمس. 
مسألة : [حكم صلاة من في ثوبه ما يُسكر كثيره] 
قال أبو جعفر : «قال هشام ": وكان محمد يقول: من صلی وفي ثوبه 
مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلات“. 
قال أبو بكر : وذلك لأنه محرم عنده ؛ لأن كا E E‏ محرمء فهو 
تحزن کال 
2 م سيل لوس و 


والدليل على نجاسة الخمر: قول الله تعالى: ##إنما اتر والمييم وَالْاتْصَابٌ 


.70/١ وينظر التلخيص الحبير‎ »٠١١7/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .807/١‏ 

(*) هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي» أخذ عن أبي يوسف» ومحمدء 
وكان يقول: لقيت ألفاً وسبعمائة شيخ. روئ عن مالك وابن أبي ذئبء وعنه ابو 
حاتم » وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال أبو حاتم: صدوق» ما رایت أعظم قدرا منه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال 0700/5 الفوائد البهية 
ص 07577 الأعلام ۸/ ۸۷. 

(6) المبسوط .۱٤-۳/۲٤‏ بدائع الصنائع .545١1/5‏ 


كتاب الأشربة Vo‏ 


ارم ِجَس مَنْ عمل قطن اجنو 4 . 

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوال» فهو إذا مأمور بإزالتها 
عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صلى 
ومعه شيء من الأنصاب د 

قيل له: ظاهر الآية ب يقتضى ذلك إلا أن الدلالة قد قامت على جواز 
الصلاة معه» E‏ 

مسألة : [السكر من النبيذ] 

قال أبو جعفر : (ومّن سكر من النبيذ: حل في قولهم جميعا) 


وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 


0 


ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 


فاقتلوه»”". 


)١(‏ المائدة: ٠4غ‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» في تعليقاته على كتاب: فتح باب العناية للقاري ص‌ ٠۲۹۹-۲۹٥۰‏ 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

(۲) المبسوط 2١١/755‏ بدائع الصنائع ٩/۲-۲۹۳۹٤۲۹ء‏ حاشية ابن عابدين 
5/ غ4 . 

9 شن الترمذئ” 628/4« من أبي داود ٦۲٤/٤‏ شرح معاني الآثار 
*/594٠ء‏ نصب الراية 7"55/7. 


۳۷٦‏ كتاب الأشربة 


ورواه ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال 0 ثم إذا 
سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاجلدوه» ثم إذا سكر فاضربوا عنقه)”"". 

ارچک الجا الك فدل عل أنه أراد النبيذ؛ لأنه لو أراد الخمرء 
لكان وجوب الحد فيه متعلقاً بشرب القليل منهاء كنا روي فى بز 
عبد الله بن عمرو: «(إذا شرب الخمر ناوي 

فنبت بذلك أن شرب النبيذ يوجب الحد إذا بلغ السكر. 

وهو يدل أيضاً علئ آن ما لا يدث منه السگر من التيد لا يوحت 
الخد ENS‏ بو جود ا دون غيره. 

مسألة : [السكر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون ‏ يعني أصحابنا ‏ في السكر الذي يوجب 
هذا الحد» فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقل صاحبّه الأرض من 
السماءء ولا المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف فى الإملاء: إذا كان أكثشر 
كلامه الاختلاط : ك وهو قول ن 

قال أبو بكر : وجه قول أبى حنيفة: أن السكر الموجب للحد لما كان 
افا ف جا ب لم يوجب ال ا وهو السكر المتّمق عليهء 
وحيثما شككنا فيما أنه يوجب الحدّ أو لا يوجبه: أسقطنا الحا فيه» من 


() المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

(۳) المبسوط ٤‏ بدائع الصنائع 5957/57» الهداية مع شرح فتح القدير 
“٥‏ حاشية ابن عابدين .58١/5‏ 


كتاب الأشربة VV‏ 


قل أنا لا نوجب الحد بالشك» ولأن الفعل إذا كان مختلفاً فيه: هل هو 

من الفعل الذي يتعلق به وجوب الحد آم لا؟ لم يجب به الحدء كالقتل 
الخال : هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطء المختلف فيه : هل هو زنی 
أم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

مسألة : [مقدار حد شرب الخمر] 

قال : (وحَدٌ الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدة)”"". 

تذلك الملتروف الهو عن عميل ب زن عند الزن أن رسلا مق کلب 
يقال[ ابن و يهان ایا بكس رفني اله حي حلفي ارات 
أربعين » وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين» فبعثني خالد بن 
الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن الناس قد انهمكوا ذ في الخمرء فقال عمر 
رضي الله عنه لمن حوله: ما ترون؟ 

فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرئ ثمانين جلدة» وذلك 
أنه إذا شرب سكِرء وإذا سكر هَذئ» وإذا هذى افترئ» وعلى المفتري 
ان 

وروی مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس فان النبي ضائ 
الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» 
فاسككاز عم الناين» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرئ أن 


)١(‏ المبسوط .3١/554‏ بدائع الصنائع 5 الهداية مع شرح فتح القدير 
أثرة 


(۲) سنن أبي داود 378/4» شرح معاني الآثار */ 24157 المستدرك 716/5 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


۳V۸‏ كتاب الأشربة 
تجعله كأخف الحدود ثمانين)”". 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين فى زمان عمر»ء وثبتت 
حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا مّن إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه. 

وقد روئ ربيعة عن السائب بن يزيد «أن عمر رضي الله عنه جلد ابنه 
O oa‏ 
ثمانين») . 

0 1 
قال: «أتى على رضى الله عنه بالنجاشى قد شرب الخمر فى شهر رمضان» 
عشرين» ثم قال: إنما جلدتّك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرأتك على الله)””". 

فصار ذلك إجماعاً منهم» كاتفاقهم على حَظْر بيع أم الولد. 

فان قيل: قد رُوي عن علي رضي الله عنه «أنه أشار على عثمان رضي 
لله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين» وقال: جلد النبي 
صل الله عليه وسلم أربعين» وجلد عمر ثمانين» وکل سنةغ!. 


2148/5 صحيح مسلم 1770/7. سنن الترمذي‎ ۰۱٤/۸ صحيح البخاري‎ )١( 
1/5 سنن أبي داود‎ 

(؟) شرح معاني الآثار 15/8/7» نصب الراية »7”0٠0/7‏ السنن الکبری .۳٠۲/۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار .١157/7‏ مصنف عبد الرزاق 787/1 والنجاشي هو 
الحارثي الشاعر. 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۱۷۰۷ سنن أبي داود ٦۲۲/٤‏ شرح معاني 


كتاب الأشربة ۳۹ 


اسان عن على ا جلد رسول الله صائ الله عليه 
وسلم الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» وكملها عم اد وككل 
00 

ففي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة علئ بطلان الاحتجاج بما 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 

قيل له: أما إثبات الأربعين حد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حداً ثابتاً عند علي رضي الله عنه» 
لأشار به على عمر حين استشاره في مقدار الحدء فلما لم يذكر له ذلك 
ا إياه» ول طن غدلي كن توفي تدا ا ريدي بين لايع 
عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه أنه أشار على عمر بأن 
يضر ب الذين شربوا الخمر بالشام وقالوا هى حلال» لقوله تعالئ: 


روس رے م عن ا ر 223( 
# لیس على الت ءامَنُوأ وعمِلْوا ألصَّلِحَتٍِ 4 


الآية -ثمانين› بعد أن 
الآثار ٠٠١١/۳‏ التلخيص الحبير .۷۷/٤‏ 

)١(‏ صحيح مسلم ۱۳۳۱/۲ ح۱۷۰۷ سنن أبي داود 2777/85 شرح معاني 
الآثار »١1677/7‏ التلخيص الحبير 5 //ا/ا. 

(۲) المائدة: 97. 


A‏ كتاب الأشربة 


A 

وكيف اشتهر عن علي أنه روئ عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حد 
الخمر أربعين» مع إشارته على عمر مرة بعد أخرئ بأن يجلد في الخمر 
ثمانين. 

# وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
بو كان عن معي ون ع أن خلا وض الاعف جلت الل ار 
وط له طرفان7": 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين» ولا 
ينافي ذلك رواية من روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين» 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 


MM u, 
: ثمانين)‎ 


)١(‏ شرح معاني الآثار 4155/7 وبمعناه المستدرك 777/4 وقال: صحيح 


الإسناد. 
(۲) شرح معاني الآثار ١554/7‏ وبمعناه المستدرك 777/4 وقال: صحيح 
الاستاد. 


(۳) شرح معاني الآثار .١00/7‏ 


كتاب الأشربة ۳۸۱ 


وروئ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد 
بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي عن النبي صاى الله 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين». 

فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صائ الله عليه وسلم إثبات حد 
فجلدناه» فمات ودينام لأنه شىء 000 

وبما روئ شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
الله عنه قال: «ما حددت أا فمات منه» نودت ني ادس سينا إلا 


الخمرء فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبيّن فيها شيئاً»”". 

فهذا الحديث يفسد ساك ناوي عن النبي صلى الله عليه جا في 
حد الخمر» ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياساً. 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روئ عن قتادة عن أنس رضي الله 
عن "أن رول صل إل عليه وسل أت برحل فل شوب ال فار 
به» فضرب بنعلين أربعين» ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخم رفصم به قل ذلك+ ثم أتي عمر :رضي الله عنه يرجل قد شرب 
الخمرء فاستشار الناس في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


)١(‏ صحيح البخاري »۱٤/۸‏ صحيح مسلم ۲“ شرح معاني الآثار 
ع/مة١.‏ 


(۲) أبو داود 571/5. 


AY‏ كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين»"' 

فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين 
أربعين» وذلك يكون ثمانين. 

كما روي عن على رضى الله عنه «أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أربعين»”'"'2 وذلك ا ان لد 

وأما قول علي رضي الله عنه : «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين 
لنا فيه شيئاًاء وقوله: «شيء صنعناه نحن»: فإن معناه: أنه لم يبين مقدار 
حده قولاً ولا أمراء وإنما ورد ذلك عنه فعلاء ولم يقل: اضربوه ثمانين» 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحدء إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام على جهة الحدء Yi‏ 
على جهة التعزير ؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه»”" ولم يذكر المقدار» ثم لما وجدوا 
المقدار فى هذا الخبرء استدلوا به على أنه هو الحد المأمور بهء فهذا 
1000 رضي الله عنه: «صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضاً: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إلى السوط» إذ كان النبي صلئ الله عليه وسلم روي عنه أنه أمر 
بضربه بالجريد والنعال. 


وأيضا: لما اختلفوا EET‏ فقال بعضهم: أربعين» وقال 


(۲) سبق تخريجه ص 377". 


كتاب الأشربة YAY‏ 


بعضهم: : ثمانين» وذلك قبل أن يجيعواء احتذوا بعد ذلك ضربه بالنعال 
ثمانين» لاحتمال أن يكون رب بنعلين جلدة» واحتمال أن يكون 
ا ا ل و »> كما 
ارط E‏ ا الأغصان» أو الخشب. 

فليس فى ذلك إثبات حٌ بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
احتذاء فعل النبي صلئ الله عليه وسلم» كما يجتهد الجلاد في الضرب 
فيما يضرب به» ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 

فإن قيل: ردّهم إياه إلى حد الفيرية» يدل على أن اجتهادهم كان في 
إثباته. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الذي بينا. 

مسألة : [مقدار حد المملوك فى الشرب] 

قال : (وحد المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل نصف حد 
الح 1 1 


5 
(۲) المبسوط 07١/75‏ الهداية مع شرح فتح القدير .۴٠٠/١‏ 


A٤‏ كتاب الأشربة 


عَلَ المخصَتتٍ مرك الْمَدَابٍ 4 . 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنئ الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود» 
لوجود الرق. 

مسألة : [النساء كالرجال في حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك كالرجال)”". 


000 


لقول الله تعالى: 3# آلرانبة والزانیفاجلدو کل حدما أنه لدو 4 » فسوئ 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

قال ل رت النشاء تاها ا لمرو ی 

وذلك لأن ذلك اس لهن. 

وقد روي «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بأن يُحفر للغامدية» وأن 
تشد عليها ثيابها»””". 


)١(‏ النساء: 56؟. 

(۲) المبسوط 79/75» حاشية ابن عابدين .5١/5‏ 
(۳) النور: ۲. 

() المصدر السابق. 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الأشربة A0‏ 


مسألة : [حكم عصير العنب ونحوه] 

قال : (والعصير حلال شربه ما لم يل ويَقْذف بالزبد» فإذا صار 
كذلك: كان خمراء وقال أبو يوسف: وإذا غلئ ولم يقذف بالزبد: فهو 
000 

قال أبو بكر : وهو قول محمد» وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد 
بن المسيب وعطاء ومجاهد» وهو قول الثوري” ". 

فذهب أبو حنيفة إلى أن اسم الخمر لا يتناوله حتئ يقذف بالزبد؛ لأنه 
مختلّفٌ فيه قبل ذلك» فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق» إذ 
لا سبيل إلى إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : [حكم الانتفاع بالخمر] 

قن اهر زولا تمر الاه ار رجا :ولا للعنك ولا 
للصبيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غيره)'". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: إا اتر والْمديم والاتصاب لازم 
ِجَسُ من عمل شين ينبو 4 . 


فدلت الآية على تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


)١(‏ المبسوط 18/75» بدائع الصنائع ۲۹٤١/٠١‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير .٩۳/٠١‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳٣/۸‏ مصنف عبد الرزاق ۲۱۷/۹. 

(۳) المبسوط »,7١/55‏ بدائع الصنائع 191"/5. 

.4٠ المائدة:‎ )٤( 


۳۸٦‏ كتاب الأشربة 


أحدهما: قوله: (رجس)») »2 والرجس ما يجب اجتنابه. 


والآخر: قوله: «فاجتنبوه»» وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع. 

ولقول النبي صائ الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: «إن الله حرم 
الخمر» وحرّم بيعها وأكل ثمنها». 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لا تكون محرمة» إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيهاء دون فعل الله عز وجل» فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدل عليه أيضاً: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيتهاء وأكل 
ثمنهاء وذلك ضرب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» 
فباعوها وأكلوا أثمانها»”". 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاًء تناول سائر 
وجوه الانتفاع» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقيّها 
البهائم» ولا يبل بها طيناًء ولا ينظر إليها للتلهّي» ولا يُطعم كلابّه 
الميتة؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حَظرَه. 

وقد حدثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن 


. ۱۱۲۲/۲ سنن ابن ماجه‎ ۰۸۲/٤ سنن أبى داود‎ )١( 
.١هماح‎ ۷/۲ صحيح البخاري /5ت22, صحيح مسلم‎ )۲( 


كتاب الأشربة AV‏ 


رجلاً سأل النبي صائ الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنها داء» وليست 


10 
دواء» 3 


مسألة : [تخليل الخمر] 

قال أبو جعفر : (فإن ارت خلا : جاز بيعه» وحل الانتفاع به» سواء 
صارت بذاتها خلاً أو بعلاج)". 

قال أبو بكر : أما إذا صارت خلا بذاتهاء فلا خلاف بين السلف رضي 
الله عنهم في جواز الانتفاع به وشربه» قد روي ذلك عن جماعة منهم من 
غير خلاف عن أحد من نظرائهم. 

SENAN فل وري عو سفن‎ eA 


اسر 
ES‏ 


وقال أصحابنا: هو حلال» وذلك لقول الله تعال: #وون تَمررتِ أَلتَضِلٍ 


سے 2 


O LE ل ع‎ Î 
: # والب دون منه سحكرا ورزقا حستا‎ 


١ 
ث‎ 


)٥( 57 ¢ 5 5 5 5‏ 
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل : 


)١(‏ بمعناه صحيح مسلم ۱٥۷۳/۲‏ ح21984 سكن أبي داود ۰۲۰٤/٤‏ مصنف 
عبد الرزاق .70١/9‏ 

(۲) المبسوط ۰۲۲۷/۲٤۲‏ بدائع الصنائع 79737//7» تبيين الحقائق »٤۸/١‏ 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .٠١9/5٠١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق 707/9. 

(5) النحل آية: /1”. 

(5) أحكام القرآن .٤٦۳/۲‏ 


AA‏ كتاب الأشربة 


ا فق أن الخل مراد بما تضمنته الآية من الإباحة» كان ذلك 
0 ادي الداال عار E‏ 

وايشا : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «نحُم الإدام 
الخل»'. 

ولم يفرق بين الخل المتّخذ من الخمر وغيره» فهو على عمومه في 
الجميع. 

وأيضاً: فإن المعنئ الموجب لتحريم الخمرء حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدة» بدلالة إباحته في حال كونه عصيراء فإذا 
خُلّل فقد زال المعنئ الذي من أجله حُرم» فيزول التحريم» و 
بمنزلة الخل الذي يستحيل إليه الخمر من غير تخليل آدمي. 

فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موسئ قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن أبى 
عوبر ةن أبن آ4 كان عو هال لک ار جر :فلحا رت 
الخمر أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خلا؟ 
قال: لاء أهرقه»". 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة على أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليل» مس ذلك إباحة أكلهء والانتفاع بهء وليس يمتنع أن يقول لنا: لا 
تعر ها كف فإن جعلتموه خلا جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك كما لا 
يمتنع عندنا وعند مخالفينا جميعا أن يقول: لا تذبحوا الشاة بسكين 


)١(‏ صحيح مسلم 2577/7 سنن أبي داود ١79/54‏ ح۳۸۲۰. 
(۲) صحيح مسلم 1١51/7/7‏ ح1987. سنن أبي داود ٤‏ /۸۲. 


كتاب الأشربة ۳۸۹ 


مغصوبة» فإن فعلتموه: جاز لكم أكلهاء ألا ترئ أنه منهي عن أن يجعل 
عصير غيره خلاء ولو فعل ذلك كان خلا مباحا. 

فإن قيل: فما وجه النهي عن تخليله؟ 

قيل له: على وجه التغليظ» لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع› كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الراوية. 

وكسّر أبو طلحة والأنصار معه الأواني""» ولم يكن شق الراوية 
واجباًء ولا كر الأواني» لكن على جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
الحال. 

فإن قيل: لما كان منهياً عن الانتفاع بالخمر» وكان في تخليلها ضرب 
من الانتفاعء وجب أن يكون ممنوعا منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمرء وإنما يقع بعد 
ذلك الانتفاع بالخل» والخل ليس بخمر» ألا ترئ أنه يجوز له أن يدبغ 
جلد الميتة» فيصل إلى الانتفاع به بعد الدباغ» وليس ذلك انتفاعا بالميتة» 
إذ كان ذلك الدباغ يخرجه من أن يكون ميتة» كذلك لما كان التخليل 
يُخرجه من أن يكون خمراء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجوارٌ دباغ جلد الميتة» والتوصل إلى جهة استباحة الانتفاع به يجوز 
أن يكون أصلاً لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاه» أخرجه من 
حكم الميتة» وكذلك التخليل يُخرجه من أن يكون خمراء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


(۱) صحيح البخاري ”2 باب ترخيص النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي. 


۳۹۰ كتاب الأشربة 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن كانت عنده خمر» فطرح فيها سمكاً وملحاً 
حتیٰ صارت مرب : فلا بأس به في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأنها تصير خلاء فل بالاستحالة. 

قال : (وروئ اضعاب الآملاء عن أبن يوتف أن الخسر إن كانت 
هي الغالبة: فكما قال أبو حنيفة رحمه الله. وإن كان ما جعل فيها هو 
الغالب عليها: فلا خير في ذلك)”"". 

وكأن أبا يوسف ذهب إلى أن الخمر إذا كانت هي الغالبة» فهذا ضرب 
من تخليلهاء ويجوز له تخليل الخمرء وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: 
فهو ب قطرة عير شالت اء أو عا أو تخر ولك فم 
ولفسكة: 

لان ذلك لآ يلوم ابا حي لان المح من شاه أن باد 
وقليل الخمر أولى بذلك من كثيرها. 

مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 

قال : (ومن صب خمراً في حل اھا عياف 
وطحنت» ولا يوجد للخمر فيها طعم ولا رائحة: فلا بأس بأكلها). 


)١(‏ وفي الأصل: «مرقا»» والمثبت من (ق.ج)» وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص‌۲۷۹. 

(۲) المبسوط 5؟/55-75» بدائع الصنائع 7977//7. حاشية ابن عابدين 
كل/اهةغ. 

(2) المبسوط 585/ 255-756 بدائع الصنائع ۲۹۳۷/۲. 


كتاب الأشربة ۳۹۱ 


EE EEE OAS‏ هنا 
الحسل» كما تطهر سائر النجاسات. 

مسألة : [بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا] 

قال : (ولا بأس ب ببيع العصير من كل أحد : خاف البائع أن يتخذه 
اکر هرا إن ا د 

وذلك لأن العصير مباح جائرٌ التصرف فيه» وإنما المأثم على من 
يتخذه خمراً لشربهاء فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك» كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل» أو 
يستعمله فيما لا يجوز. 

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة» وفي عساكر الفتنة» فهلا 
كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على 
القتال» فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليهاء كما يكره 
إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بأس 
بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمراء وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما على 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروه» لأجل إمكان الانتفاع به على 
هذه الهيئة في الوجه المحظورء دون أن تكون الحال دالة عليه» وهو أن 


.۲۹۳۷/۲ المبسوط 5؟/55» بدائع الصنائع‎ )١( 


۳4۲ كتاب الأشربة 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وأما الحرير والحلي» فليس لهما حال ظاهرة يمنع بيعهما وإن كان 
الانتفاع بهما ممكناً على الوجه المحظورء وبيع العصير يُشبه من هذه 

, ا 

الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال» إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرأً» فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لَحَنَّ الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وبيّعها»'": فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه على مسألتنا؛ لأن ذلك وارد في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنئ عاصر العنب للخمرء فينبغي أن يكون بائع العصير 
للخم مكل 

قيل له: قولك إنه عنئْ عاصر العنب للخمر: دعوئ لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصرء بأن يطرح العنب في الإناء 
حتئ ينشي ويغلي» ثم يعصرء فيكون عاصرا للخمر» وهذا الذي اقتضاه 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَعَن عاصر الخمرء فينبغي أن يكون خمرا في حال 
الخ 

وعلئ أنا ننه أيضاً عن عصير العنب للخمر» ومّن فعل ذلك فهو 
عاصرء وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره» وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهياً عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. 


(۱) سبق تخريجه ص۳۷٦.‏ 


كتاب الأشربة ۳4۳ 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمراً] 

قال : (ومّن كانت له شاة» فشربت خمراًء ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم 
ذلك لح 

لآنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت أمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمهاء كما لو شربت ماء نجسأء وكما لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة 
الدم والفَرْث» قال الله تعالئ: من بین در ودم لتا حالصا سلما شَّدرِيينَ 4'". 

مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 

(وللمضطر أن يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه» وكذلك الميتة 
والدم» ولا يتناول أكثر من ذلك)"". 


سن نه سا عه له 


وذلك لقول الله تعالئ: #إِتَمَاحَرَم يڪم الْمِينة وَالدّم ولحم لْخنرسٍ 
وما آل يد لمي انه فن شار عر باع ولا عاو كل إن علي 104 

فأباح الأكل منها عند الضرورة» وهو عند الخوف على النفس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمق» فقد زال الخوف في هذه الحال» فيعود إلى 
حكم التحريم» لزوال الضرورة المبيحة لها. 

والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآية» فحكمها حكم ما هو مذكور 
فيهاء لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


."5١/57 المبسوط 78/75» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.55 النحل:‎ )( 
. ۱۷۳ (؟)البقرة:‎ 


۳4٤‏ كتاب الأشربة 


مسألة : [كيفية الضرب في التعزير] 

قال أبو جعفر : (والتعزير أشد الضرب). 

قال أبو بكر : يعني إذا رأئ الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع» 
فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحدء لورود الأثر في منعه» وجب عليه 
المبالغة في ردعه بشدة الضرب. 

مسألة : [ضرب الزاني أشدّ من ضرب الشارب] 

قال : (وضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب)”". 


م چو 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل فى قصة الزاني: “ولا تاخز 

ما رأف ةف وین 74" . 
ح ع 1 و م 

والاخر: أنه منصوص في كتاب الله تعالئ» وضرب الشارب أخِذ من 
جهة السنة. 

والثالث: «أن النبي صائ الله عليه وسلم ضَّرَب الشارب بالجريد 
والنعال»“» وهذا يدل على التخفيف. 

مسألة : [ضرب الشارت اشد من خرب القاذف] 

قال ورت الشاريت أغيد م ضرت القاد ف 

() سبق تخريجه. 

(6) المصادر السابقة. 


كتاب الأشربة ۳40 


وذلك لوجهين: أحدهما: أن القاذف قد غلظ عليه من جهة أخرئ» 
وهي بطلان الشهادة» فلا يجوز أن يجمّع عليه التغليظ من وجهين. 

والثانى: أن القاذف جائرٌ أن يكون صادقاً فى قذفه» وأن له شهودا 
قعدوا عن إقامة الشهادة» لقصدهم الستر على الزاني» وهم في سعة من 
ذلك» فوجب تخفيف ضربه» وقد تقدم ذكر هذه المسائل في الحدودء 
وتكلمنا فيها بما يغنى عن الإعادة. 

مسألة : [حكم من وجدت منه ريح الخمر] 

قال : (ولا يحل من وجد منه ريح خمر» ولا من قاء خمراء» لجواز أن 

م سم 0 
يكون أوجرَ مكرها)”". 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران فى كتاب الطلاق”". 

مسألة : [شرب ما نبذ فى الأوعية والظروف] 

فال (ولا بأمن بشرت ما اند فى الدتاء:والقين والمرفت)": 

(۱) المبسوط "١/75‏ وما بعدهء الهداية مع شرح فتح القدير 60 /70/8. 

() وأن أفعاله وأقواله كأقوال الصحيحء إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذاء 
على خلاف مع أبي يوسف. 

(۳) لأن الظرف لا يحل شيئاً ولا يُحرّمهء وإنما نهي أولاً عن الانتباذ فيهاء لأن 
الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء ينظر العناية شرح الهداية 
۸/۹ 

والنقير: هو الخشبة المنقورة» والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت» والدياء: 
القرع. ينظر المغرب ۳۲٠/۲‏ (نقر). 


۳۹٦‏ كتاب الأشربة 


وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته بعد 
E‏ 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

ال ا ا ی ایا وا ا کا كس 
فلا حل عليه في ذلك وإن سكر)'". 

قال أبو بكر الوذلك الوم عو كسو ين ين ريه لكيس لأنهم 
أعطوا الذمة على أن يخلَىْ بينهم وبين ذلك» كما أعطوا على أن يُخْلّىئ 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل » فلا يجوز أن يجب عليهم الحد فيما 
أطلق لهم شربه. 

وأيضاً: فكما خلينا نهم وبين شربهاء فالتخلية واقعة بينهم وبين ما 
يوجب السكر منهاء فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قيل: هلا كانوا في ذلك بمنزلة المسلم الذي يشرب المباح من 
نبيذ التمر وغيره» ويحد إذا سكر؟ 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكر» وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلك» كما ليسوا ممنوعين من تموّلها وبيعها وشرائها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه فى ذلك إلا أن 
يَسْكرء فإن سكر: خد في ذلك» كما يحل المسلم)””. ٠‏ 


(9) المجادر الققينة التاق 
(۳) حاشية ابن عابدين 5 //ا8. 


كتاب الأشربة ۳4۹% 


ويشبه أن يكون ذهب إلى الوجه الذي ذكرناه في السؤال» وهو أن 


فرش الم غات ۳4۹ 


فهرس الموضوعات 
باب الديات في الأنفس وما دونها RES‏ 
مسألة: دية المسلمين وأهل الذمة O LR ASS‏ 
مسألة: دية المرأة في النفس وما دونها A ES‏ 
مسألة: ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة مح م 
مسألة: دية قطع الذكر والأنثيين لسعم ا ا 
فصل : دية مفاصل الأصابع ES ENA ESS:‏ 
مسألة: دية قلع الأسنان EDR ORA‏ 
مسألة: دية ثدي المرأة E Sa‏ و و EA‏ 
مسألة: دية قطع ثدي الرجل سونو ما eng‏ 1ل 
مسألة: دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان 9 OE‏ 
مسألة: دية قتل العبد خطأ الا ا 11 
مسألة: دية الجنين ع ا SRS‏ 
مسألة: دية الجنين إذا خرج حياء ثم مات ل اا 
مسألة: توريث الغرّة اا 
مسألة: خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم o‏ 
مسألة SRS‏ سسا OES OBR‏ ل TTR‏ 


مسألة: ذهاب البصر ونحوه بالجناية 2*5 
مسألة: الجناية على السن ESSN‏ 


مسألة: دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج 08 
مسألة: تداخل الأرش في الدية 3010 
مسألة: الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر 5 
مسألة: دية عدم استمساك البول من الضرب e‏ 
مسألة: من قطع أصبعاً فتلت أخرى a‏ 


وووووة وو ووو ووو ووا رو ةرون one‏ 


هوقو ةو و ةو قوة ةرون ونه ف نملو 


هفقو ةفو قء قو ةن نرق نمه ريم ردقه 


واقافف و و ووو و ةو روه ريون و و مث ةروث 


ووفقع رو و ووو ةو وء ور وو وو ةقرو 


فهرس الموضوعات ١‏ 
مسألة: وجوب الحبس عند النكول عن اليمين aR SR‏ 
مسألة: الكافر والمسلم في القسامة سواء Sa A‏ 
مسألة: القسامة على أهل الخطة E ESS SRA‏ 
ا E E OSS Sasa‏ 
مسألة: إذا وجد قتيلاً في داره ل E‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد OT aS‏ 
مسألة: إذا وجد قتيل في القبيلة E‏ 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس و 1006000000 
مسألة: إذا وجد بهيمة مذبوحة في المحلة GO ee‏ 
مسألة: حكم العبد في القسامة 00 00000 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار مكاتّب 1 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون ONS‏ 
مسألة: لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد له 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار امرأة و ل نا OER a‏ 
مسألة: حكم الذمي في القسامة SES:‏ ا 
مسألة: وجود القتيل في دار اليتامئ eSNG Dea‏ 
مسألة: سراية الجراحة Ss‏ الجسة يي امسو كسس لس ااا 
مسألة: وجود القتيل في السفينة وام ووو ا PS‏ 
مسألة: وجود القتيل في نهر عظيم لف لوي رو م N‏ 
مسألة: وجود القتيل في نهر صغير RS GEA‏ 
مسألة: وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة الا DE‏ 


مسألة: وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله A‏ ا 
باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم وني ف مس وح e‏ 
مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها 0 


مسألة: من قعد فى مسجد فعطب به إنسان ا ل 


فصل : تعليق القنديل فى المسجد Sa‏ 
مسالة : إرسال البهيمة وضمان جنايتها Ass:‏ 


مسالة : سقوط الإنسان على الإنسان E‏ 
مسألة: ضرب دابته فأصابت ادا و Seas‏ 


مسألة: حكم ضمان قائد قطار الإبل O‏ 


مسألة : من دخل دار قوم فعقره کلب حراستهم REO‏ 
مسألة: إيقاف الدابة فى الطريق EOE N E ES‏ 


مسالة: خروج الميزاب إلى الطريق nas SERO hE RS‏ 
مسألة: حكم الأجير في الضمان E O‏ 


مسألة: عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ على الصبي والمجنون...... ۷١‏ 
مسألة: عدم توريث من وجبت عليه الكفارة اما ع ا 
مسألة: حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية Ae‏ 
باب حكم الحائط المائل TTT‏ الو بع 
مسألة: الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه ال ا او ا 
مسألة: الإشهاد على ميل الحائط او نا Vee‏ 
مسألة ESB‏ اكات REET‏ 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه Rtas‏ 
ناح عنانات السية. والمد ريق ب سوم م ا N‏ 
مسألة: جناية العبد ساو اس قات NE SSE SE EE‏ 
مسألة: حكم العتق بعد الجناية NO SSSR‏ 
مسألة N GDR SSS eS‏ 
مسألة: ضمان جناية العبد الجاني ا 
مسألة كانه تمده ساي راف عأ قاد أ هه ادو ام سس ااا مو 3 
مسألة 1[ ا 
مسألة: جناية العبد في القتل والمال اذ[ اا 
مسألة OS‏ ل 1 
مسألة: قتل المدبّر رجلا خطأ SAS‏ 
مسألة O‏ 
مسألة: جناية المدبّر في غير بني آدم 11111 100010 


٤‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: قتل المكاتب جماعة لاسو لص ROSE E‏ 
مسألة: جناية المكاتب في المال en‏ 
مسألة: قتل المكاتب خطأ aS‏ لاساو ا اد 
كتاب قتال أهل البغي SOROS CSRS‏ 
مسألة: تعريف أهل البغي AERA‏ 
مسألة EVARE OE REA‏ 
مسألة: صلاة الجنازة على المحاربين ا ECS‏ 
مسألة: من أخذ منه المحاربون الزكاة RR‏ ا 
مسألة: ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه ا 
مسألة: توريث المحارب 0 0 0 
مسألة: من شهر سلاحاً على مسلم فقتله المشهور عليه ee‏ 
مسألة ا ل ل ER‏ 
مسألة: صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله EVDEN‏ 
كتاب المرتد 0101 0 E Sl‏ 
مسألة: حكم المرتد EG‏ ا الس ا O‏ 
مسألة: حكم مال المرتد إن قل Ee ES‏ 
ا تة خل دة الترقد :وركذا ات e‏ 
مسألة: ارتداد الزوجين Ea Ay‏ 
مسألة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر OE‏ 
مسألة: لحوق المرتد بدار الحرب وسييه EELS‏ 
فصل 0 0 


فهرس الموضوعات ٥‏ 
مسألة: أولاد المرتد و SOD ASRS a‏ 
مسألة تان ا اوجن سنس سس تسوس LL‏ 
مسأل توويك المرأة المرتدة لاس EARS‏ 
فسألة : إنكان الارتداد eA ee‏ ا 
مسألة: ارتداد السكران A‏ من طعا روث انو ا مسا يي ا 
مسألة: ارتداد الصبي ا سي ل AU‏ 
مسألة : توريث الصبي المرتد TT AR CE SA‏ 
مسألة: مال المرتد في دار الحرب اصع ع اتام و E‏ 
مسألة ااي VEE‏ 
مسألة: نقض العهد من أهل الذمة FORESEES‏ 
مسألة: حكم ولد جارية المرتد اا ااا ا 
مسال : تو ريت ولك الجارية المسلمة 50 Oa‏ 
مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب 000103133 SE‏ 
مسألة: ارتداد العبد عر ده تعس او ES‏ فو Ten‏ 
منسألة: ازتداة الأمة 1[ [1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ 1[ O‏ 1 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة اد الو 1 
مسألة: حكم من تل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه 0000000011 
مسألة: من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر ال 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد الوا 
ا سكت و ی ارا ن الله عليه يروك او ی ee‏ 
فصل : حكم أهل الذمة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ 


مسألة: حكم التغريب في حل الزاني غير المحصن ا 
النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام E‏ 
مسألة: حد العبد والأمة إذا زنيا م ae‏ 


مسالة: عقوبة من عمل عمل قوم لوط ل 
مسألة: لا حد على م من أتى بهيمة ا 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنئ SRS‏ 


مسألة: عدم قبول شهادة النساء فى الحدود والقصاص NS‏ 
مسألة : وَصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار 
مسألة: الذي ندا برجم المحدود SNS‏ ا OA‏ 


بثنع نو 


anons 


ooo 


ooo 


oon 


enue 


eons 


فهرس الموضوعات 


مسألة: آثر التقادم على الإقرار EES ENES‏ 
مسألة: أثر التقادم على الشهادة EEE SS‏ 
مسألة: تعمد النظر في الزنئ لأجل الشهادة SENS‏ 
نسالة: جهل الشهوه بالمزني بها o‏ 
مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد 52716 
مسألة : الإقرار بعد الإشهاد RES A‏ ا ل 
باب الح في القذف ESS OE O‏ 


مسألة: قذف الذمية والأمة ECE e eS‏ 


مسألة: قذف الزانية والموطوءة بالشبهة emS‏ 
مسألة: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبداً 5 RR‏ 


۹۸ 
مسألة: قبول شهادة النصراني بعد الإسلام مو E‏ 
مسألة: فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد 7 
مسألة: قذف الكافر بعد إسلامه وجو و اام و الع ابر وا 
مسألة: قذف الجماعة أو الرجل مراراً E‏ 
مسألة: حكم القذف أثناء الحد 0 
مسألة: عتق العبد القاذف قبل أن يحد a‏ د ا 
مسألة: قذف الحربي المستأمِنَ المسلم لحي سواسو سسبو 
مسألة: الإقرار بالزنى بغائبة OS E‏ ا ا a a‏ 
مسألة: رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنى 0001 
مسألة لتقو وله وك ارا اميد ع ب ا 
مسألة ا ا ا ا خا ل ا 
مسألة: اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزن 925 
مسألة: حكم من صدّق القاذف 8 1 از 1[ ز ؤز[ ز ز1ز15 1171110101 
مسألة بقل اوظية وف مونو وال و وا الم ب 
مسأل: قذف الأب أم ابنه 1[ 1 10101111 
مسألة: قذف أم النصراني المسلمين E‏ 00000 


كار لقره ونيا الاكال: درت ل أن 
: شهادة الأعمئ والمحدود في القذف e‏ 
: شهادة غير العدول في الزنى E‏ 
مسألة: 
مسألة: 


من قال لشخص: لست بابن فلان EE‏ 
نسبة الولد إلى الجد أو العم أو الخال e‏ 


واه مق .عام .مم ماي ع ة لوقه 


فعاءا ووم وو .مم وم مان مم 


فوقو دوقعم مع م عه نون 


لاعف ةمامي وءاة وو و م6 امم 


امف ووو ون ون قعم مام م مم 


فهرس الموضوعات 


مسألة: 


فصل : 


ع 


مسالة: 


ع 


مسالة: 


ة: من قال لرجل: يا زاني» فر عليه نفس القول esa:‏ 
ة: من قال لامرأته: يا زانية» فردت عليه بمثل قوله E‏ 


من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث Ra‏ 
: القذف بأي لسان كان يوجب الحد eae Rek‏ 


: حكم من قال لرجل: يا زانية 111011100 


ة: من قال لامرأته: يا زاني ا ا 


: اعتبار الحرز ذ في السرقة لاطا وهال ما he ESD Sean‏ 
ا جح طم اله واو ف لكت اا سا ع ود ل 
: لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة 
: من شروط القطع خصومة صاحب السرقة EO‏ 
عدم اجتماع القطع والضمان مف DOSS‏ 
: هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر 1 
: ضمان السارق عند درء الحد O‏ جر ات 


neocons 


ل معق.يم 


enone 


nene 


eoeoonon 


enone 


eons 


oon 


: سرقة أحد الزوجين من الآخر E e‏ 
: عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم e‏ 
: وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة .. 
: فيمن سرق سرقات مختلفات OR‏ 
: عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة 
: السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم ا 
: السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال E‏ 
: عدم القطع في سرقة من الحمّام ORT‏ 
: السرقة من تحت رأس رجل في المسجد EN‏ 
: عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس 57 
: سرقة العبد من بيت مولاه 0 
: الاشتراك في السرقة ا ا 
: لو هرب أحد المشتركين في السرقة SE‏ 
: رد السارق المسروق إلئ المسروق منه قبل القطع .. 
: السرقة من المودع والغاصب eee‏ 


وقوه ووو ووو وو وو ثم عع م مع مه ثم ينث ها نوه 


erne 


وقواءا روث 6 6666م 


وقعا نامر ةماقم 


وقواة ةا نو مما 6ه 


econo 


فهرس الموضوعات 


مسألة: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها MD‏ 


ومععثوة ممم نمم 


مسألة: الاشتراك في السرقة ب بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه 
مسألة: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة E‏ 
مسألة: اشتراك جماعة في دخول الحرز» ثم قيام أحدهم بالأخذ والحمل. 7١07‏ 


مسألة: : السرقة من النائم في الطريق 00000 0 0 000 غ2 
مسألة: السرقة من فوق الدابة و م 


| : لآ فرق في حكم السرقة ب بين الذكر والانثىئ SS‏ 
مسألة: حكم الصبي والمجنون في السرقة 10118 


مشألة"منرقة الف والمزمارة والفهة و نوها a‏ 


َه 


erence 


فقثم مع م aoe‏ 


OOD 


مسألة: سرقة الخمر من نصراني E EEO‏ 
مسألة: إذا قطع منفذ الحا اليد اليسرئ خطأ أو عمداً 5270 
مسألة: إقرار العبد المأذون له بالسرقة e E‏ 
فصل : إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة ل 
باب حد قطع الطريق مالم فجن وكوك لح وها وتوا ونون مووي ديه 
مسألة : حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحداً 5-0 
فصل : العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل e‏ 
فصل: المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق 0000000 


مسألة: قطاع الطريق في المصر والمدينة e‏ 
مسالة: الاشتراك في قطع الطريق ا E A O‏ 
مسألة: قطع الطرق على ذي رجحم مَحُْرم باتو اوعس لسو ةا 


فهرس الموضوعات 

مسألة ا 

مسألة : حكم النساء والصبيان في قطع الطريق. 

مشاركة الصبي لقطاع الطريق ل 

مسألة: اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق 

كتاب الأشربة وأحكامها افون لوووط لوك ا من م 
مسألة: نقيع الزبيب e‏ 


دليل إباحة النبيذ من السنة e‏ 
دليل إباحة النبيذ من طريق النظر E‏ 
فصل: حكم الأنبذة من غير النخل والكرم .... 
مسألة: حكم صلاة مَن في ثوبه ما يسكر كثيره 
مسال السك رالد 117151701 
مال السكر الذئ على به الخد e‏ 
مسألة: مقدار حد شرب الخمر N‏ 


مسالة: مقدار حك المملوك فى الشرت e‏ 
فعا الهاو ا جال ف خد تنيوب الخ 


Seen nnn 


ween eneeanerncenacennosnn 


وقوه soos‏ ووو وروم لزنه 


وهف ووه وو ووو وو ة ةرو ةرررم موقنو 


وافاف و ف ووو هوم لوو 


00000010000 1 1 1 1 1 nnns 


: ضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب . 
#غترت کارت اكد م قرت القاذف 


1 ا عر 
: شرب ما نبذ في الأوعية والظروف .... 


: حكم أهل الذمة في شرب الخمر E‏ 


econo neennnennersnn 


eoenenannennenacenannancns 


660666 قوم قف وة نوم ميم م‎ nnas 


لافووةةاي ثم وق و رامعم م6 م6 مو مم م5666 


وأوواةعا ةم فقو وام ةم نومام مفاية فقون 


